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نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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واوا و کو و 9 @ وات و 


الحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
ا e‏ 

فقد کان من توفیق الله تعالى لي ومنه سبحانه علي أن قمٹٌ بشرح كتاب 
(الموقظة) في علم الحديث للإمام الذهي (عليه رحة الله)» وذلك في أحد 
ا خد فك رادها الله رها و تا( ماحد الفوزات اة 
لصيف عام (١۲٤١ها).‏ 


E‏ وكان الحرص عليه من طلبة 
العلم كبيرًا (بحمدالله تعالى)» وعرض علي الإذن بنسخه من عدد من طلبة 
العلم » ليكون أيسر في الإفادة . لكن كان النسخ قد سبق إليه أخوان فاضلان» 
ما : عدنان بن زايد الفهمي وأخوه بدر بن زايد الفهمي (وفقهما الله تعالى)» 
I e Eg a‏ 
السبق وأجره (إن شاء الله تعالى) . وكان هما بذلك فض عل أولاأًء وعلل كل 
مستفيلٍ من هدا الشرح ثاني ۰ 

وقد راجعث هذا الشرح بعد نسخه» الذي دل على علم وفهم من قام 
بنسخه» ممَّا شجُعن إلى أن آذن بطباعته» بعد إجراء القلم في بعض المواطن 
ر اا س وبإضافة بعض الفوائد» تكميلا لمقاصد هذا الشرح 
اختصر . 

ومع كون الشرح اا ا و 
U E ge a E‏ بذلك الشرح 
eG‏ = إلا ني أرجو آن جد طلبة العلم في هذا الشرح 
اجتهادات وحريرات غير موجودة في غيره من كتب المصطلح» حرصت على 
ذكرها فيه ختصرة» أسأل الله تعالى أن مجعل الصواب حليقها والثواب 
عقباها . 


اعرد ا لاا عل ر ر 
الشرح ا اوت ا رها ن الها اد ا هدا 
الحرص على الاستفادة والإفادة خرح هذا العمل على هذا النحو المرضي . 
فجزاهما الله خيرّاء وشكر هما هذا الصنيع المبارك. 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده. 

وکتب 


a o we 


إن الحمد لله؛ محمده ونستعینه ونستغخفره» ونعوذ بالله من شرور 
ا ا و ا و 
هادي له. 

EE N o OS 
ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه آجمعين . أما بعد:‎ 


فمن المعلوم أن هذا الكتابَ (كتابَ الموقظة) هو تهذيبٌ e‏ 


E Sy E 
E A ROE موطن قائلا :قال شیخنا ابن وهب)» ویقصد‎ 
E 

فهو صياغة جديدة لكتاب : (الاقتراح)؛ من حيث : 

کا ا (الاقتراح) اختصارًا بديعًا ني أكثره. 

1- وأضاف إضافاتِ جديدة وتعقيباتِ» واستدراكاتِ فى محلها؛ 
تستطيع القول بأنًا ليست موجودة إلا في هذا الكتاب . وهذه ميزةٌ تزيد من 
فر هدا الات رل ندرد 

امو و ےی و او 

منها : أنه كما وصفه الحافظ ابن حجر : في كتابه : (نزهة النظر) بقوله: 
وهو من آهل الاستقراء التام في نقد الرجال». 

ومنها: مراعاته لتطبيق كلام أهل العلم» وممارساتہم؛ فليس 
کلامه كلامًا نظرياء أو كلامًا لا علاقة له بالتطبيق» EET‏ 
علم الحديث؛ فبعض من ألف في علم الحديث أتقن هذا العلم نظريًا 
E‏ و E‏ هذا العلم إنما يتقنه 
لقانت الكاعل من مارسه فحلا 


۷ 


ات 


من المسائل في علم الحديث . 
والكتاب فيه مزايا كثبرة» كما ستقف علبها (إن شاء الله) آثتاء قراءتك 
التعريف بهذا وهذا الشرح سک (50 00 0 ق 
ا ) . 
#يالن معاني كلام المؤلف› ودكر هرا3ة: 
۲- ذكر الراجح إن كان هناك أمر يقتضي الترجيح باختصار. 
دک لكتاب الموقظة كاملا نذکره بابًا» تم نتبع کل باب 
0 ر الا ضار ماعا لق ١‏ لال والله خا وا لبه الال 


واي ا م 
ا سا o‏ 


AS AN AS 


هو ما دار على عدل متقن؛ ا ي 
الاحتجاح به اختلاف . 

وزاد آهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة . وفيه نظر على مقتضى 
ر اها فان کا من الل ا وا قا حم غل وة ادن اللصل 
السام من الشذوذ والعلةء وأن يكون رواته ذوي ضبْط وعدالةٍ وعدم تدليس . 

فأعلى مراتب المجمع عليه : ۰ 

ا ر 

أو: منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله. 

أو : الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

RO sS 

ثم بعده: 

مَعْمَر» عن همام» عن أبي هريرة . 

آا وان وروا :عن او عن انس 

أو : ابن جريح» ا 

ثم بعده في المرتبة: 

الليث وزهيڙ» عن أبي الربير» عن جابر. 

EEE CÎ 

ي 

او ق 2 ق 

ور ولك من افرا دا لخارئ او مام 


۹٩۹ 


رس 


ا ا كا ااا من فل ان و .اليك ومن قبلهما ابن 
الصلاح= بتعريف الحديث الصحيح . لكتّه اختار تعريقا متزاً 
للحديث الصحيح › وسا دلك طهر مر هه امه 

#٭ قال : «هو ما دار على عدل متقن » واتصل سنده) : 

ذكر (هنا) ثلاثة شر وط : 

# الشرط الأول : العدالة. 

*# الشرط الثاني : الضبط . 

*٭ الشرط الثالث : اتصال السند. 

ويتضح سبب اشتراط العلماء هذه الشروط من خلال مقدمة ضرورية› 


تعين إعانة كبيرة جا على فهم علوم الحديث= وهو أن علم الحديث إنما وضع 


من أجل التثبت من صحة النقل عن الني (عليه الصلاة والسلام) . والنقل عن 
الي (عليه الصلاة والسلام) هو عبارة عن أخبار منقولة ية ؛ إما قول» أو 
فعل »› او أو ضا TPE‏ 

والخبر إنما يقبله المرء إذا اعتقد آن هذا الخبر موافق للواقع ؛ ومتى اعتقد 
أن فيه خالفة للواقع» فإنه يرده. 

ولا يكون خالا للواقع إلا بأحد سببين: 

# السبب الأول : أن يكون أحد النقلة قد كذب» أي : تعمد الإخبار 
بخلاف الواقع 

E2‏ السبب الثانى : الیک دال ق کک ا أ خر جخلاف 
الواقع بغير عمد؛ لأن الخطاً إخبار بخلاف الواقع كالكذب تمامًا. 

فالفرق بين الكذب والخطاً: أن الكذب إخبار بخلاف الواقع عمدًاء 
والخطاً إخبار بخلاف الواقع بغير عمد؛ فالکاذب آنم» والخطئ (إذا کان بغر 


تفريط) غير انم . 


ويشتركان في أما إخبارٌ بخلاف الواقع » ولذلك كانا سبي الرد اللذين 
لا ثالث هما؛ لأن الإخبار بخلاف الواقع لا يقع إلا عمدًا (وهو الكذب) أو 
بر مد (وهي آل 

N E Nes aE E E 
aN NE 
: وتفصيل دلك‎ 

-١‏ شط العدالة: 

يعرف العلماء العدالة: بأنا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة. 

ومعناها بکل وصوح: هي تعظيم الله (عز وجل)» وتعظيم حرمات 
الوا تش ار ف فف قل و ات غل الى (عاه افا 
اا ۰ ی کات تد ادر دالا 5 الور الال تن م 
الكذب على الني (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن من كان معظمًا لحرمات 
N CECT CO CEE E E‏ 
اللاستخفاف بعظمة الله (سبحانه وتعالى)= لن يأتي إلى آمر هو من أكبر الكبائر 
وهو الكذب على الني 5 فيقع فيه. 

إذن: فاشتراط العلماء هذا الشرط إغا هو من أجل افة الكذب» آي : 
ا جل آ0 ضفن آ6 ها الزاوی لن وي لكاب 

۲- شرط الاتقان : 

والقصود بالإتقان: هو ما عبر عنه العلماء الآخرون من أنه: الضبط› 
والضبط تعريفه: هو نقل المروي كما تلقاه الراوي . 

a e N A A LE a 
قلي في جانب صوابه» فالغالب على حديثه الصواب» والحكم للغالب.‎ 
وعليه: فإن هذا الشرط جاء لإفادة غلبة الظنٌ بعدم خطأً الناقل» آي ليغلب‎ 
على ظن أنه لن ميجير بخلاف الواقع بغير عمد.‎ 

وبذلك تلا حظ : الفرق بين اشتراط العدالة ونا لضمان عدم الوقوع في 


۱۱ 


اب ا 
ال دراط 


EEE 


أشتراط 
الات ٠‏ ان 


E E 
اشتراط‎ 
أتصال السند‎ 


الكذب» وأمًا الضبط فلا يضمن لنا عدم الوقوع في الخطأ ؛ وإنغا يفيد غلبة الظن 
بعدم الوقوع فيه . 

ذلك أن العدل مادام عدلا فلن يقع في الكذب على الني بي فإن وقع في 
ذلك فليس عدلاء وإن كان محتملاً منه الوقوع في الكذب فهو (أيضًا) عند من 
احتمل ذلك فيه لیس عدلا» فلا یکون عدلا إلا مع ضمان عدم وقوعه في 
الكذب على النى ية . آما الضابط فمهما كان ضابطًا فاحتمال الغطاً منه 
وارد. ۰ 

-٣۳‏ شرط اتصال السند: 

هذا الشرط لم يكن له وجود في زمن الصحابة؛ لأن الصحابي إما أن 
يكون ”مع من الني (عليه الصلاة والسلام) مباشرة» أو مع من صحابي آخر . 
والصحابة كلهم عدول؛ ولذلك يعبر بعض العلماء عما يرويه الصحابي عن 
البي (عليه الصلاة والسلام) بغير ماع= بآنه مرسل صحابي» ونقلوا الإجماع 
غ 

واا اقرطر ا :اتال الك ي ال الال وهر جل الابعن: 
ولذلك قول ابن سبرين ك غبارته)] لشهرة :انوا لا يسالون فن الأسناد: 
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموالنا رجالكم ؛ فينظر إلى الرجل : فإن كان من 
آهل البدعة رد حديثه» . 

O N E ROT O CD E TE 
ا اعا ی و ا ا ت‎ 
الرو اة من هو صابط ومن الي ضا بط‎ 

آما قبل ذلك (آي في جيل الصحابة) لم يكن هذا الشرط وجودء لكن: 
لايقال بأن هناك نقصًا في نقد الصحابة للسنة النبوية ؛ لأنهم ما كانوا يشترطون 
الاتصال . وإنغا م يشترطوه لأنه م يكن نمت داع إليه في زمانهم . 

واشترط العلماء هذا الشرط (شرط اتصال السند) من أجل الاآفتين: 
O E DC E N‏ 
من يف العدالة وا لقان ققد كول غدل أو قاسةا ٤‏ وق كرون مق الط 


3 


E BS O 
ا‎ 

# قال : «فإن كان رسا کے الاحتجاج به اختلاف») 

ي قوله كف إشارة إلى أن الاختلاف في قبول غير المتصل= إغا يقوى في 
الحديث المرسل» دون بقية أنواع المنقطعات . والمعق اکا ا 

فإن قيل : هناك انقطاعات آخرى نقل الخلاف فيهاء فلم خص 
ار 

قلنا: إنغا عن ك من الخلاف أقواه» وهو كائن في المرسل دون غيره. 

3 وللكلام على المرسل مقامان : 

2 ا a‏ 
ا اوم 

3 المقام الثاني : ححبته . 

ما نقل من خلاف فيه ليس صحيًا على إطلاقه؛ لأن المرسل قد نقل 
الإمام مسلم ا 0 (مقدمة صحیحه) الإ حماع على رده FAG:‏ فال ما 
لغبره ناقلالهء ومقرًا له : «والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآخبار 
تنه . 

KP 


۳ 


القول في 
انتفاء الشذوذ 
وال« اة 


الشذوذ 


القسم الأول: 

e 
الراوي لن ‌هو‎ 
اال ت‎ 


فهذا لا پقبل مرسله . 

ومفهوم دل نهم يشترطون لقبول المرسل شر طا » وهو أن یکول 
الراوي ممن یتحری في شيوخه» فا روئ :ا عن الات 

وهذا اعتراف بالإجماع من طائفتين من الفقهاء هم أكثر الطوائف توسعًا 
في قبول المرسل» وهم الحنفية والمالكية. 

وبهذا يكون قبوهم للمرسل ذا الشرط= لا يختلف كثيرًا عن قبول 
احدثين» وعلى رأسهم الإمام الشافعي» الذي تكلم في هذه المسألة كلام 
واضحًا جليًا في كتابه : (الرسالة)؛ فبين أن الأصل في المرسل الردء إلا إذا 
أاعتضد» ودک هذه المعضدات . 

وخلاصة ما فى هذا المبحث : أن القول الحق في الحديث المرسل رده 
بإجماع» ولا يقبل منه إلا ما کان معتضد ا ؛ ومن تم وقع الخلاف ي هذه 
المعضدات . ثم إن من أطلق الاختلاف فيه (كابن الصلاح» وغيره)= فقد 
ا خطاً» وصادم الإجماع امحکي على رده. وای فما ده ضا 

# قال: «وزاد آهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلةء وفيه نظر 
على مقتضى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًّا من العلل يأبونها»: 

ظاهر قوله كه يفيد: أن هذين الشرطين قد أجمع عليهما الحدثون» وأنه 


إنما وقع الخلاف فيهما من الفقهاء 


وقبل أن ندخل في قضية الخلاف وتقريرها= نعرف الشذوذ والعلةء 
وما شرطان يشترط انتفاؤهما من الحديث الصحيح» بخلاف الشروط 
السابقة: فإنها يشترط وجودها. 

# أولا: تعريف الشذوذ: 

د ا بن الصلاح في كتابه (بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الشاذ) ملحص 
مراده با لحديث الشاذ؛ حيث جعله قسمنن : 

Ee: خالفة الراوي لمن هو أولى منه‎ : e 

E A‏ فيخالف (إما في 


٤ 


سنده» آو متنه)= من هو أولى منه في صفة أو عدد. وحينئلٍ تَقَدّم رواية الاأوْلى ؛ 
aN EE‏ 

- القسم الثاني : هو أن ينفرد الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه 
ما ر رده 

والشاذً: بين مقبول وآخر مردود بالنظر إلى قرائن عتفَةٍ به . 

O CT ET 
له شواهد في الشرع من الكتاب والسنة تدل عليه ؛ وإمًا أن لا يكون له شواهد‎ 
وإنغا هو أصل في بابه= فالأول لا يوصف بالشذوذ والثاني هو الشاذ؛ ومنه‎ 
ما هو مقبول عند ما يكون ضبظ راويه وإتقانه بجر ما وقع فيه من التفرد»‎ 
EEE 

وهناك مور أربعة (ننظر إليها) للحكم على الشاذ بأنه مردود: 

2 الأمر الآول: 

إلى درجة الغرابة والتفرد؛ فليس كل تفرد مساويًا لغيره» فالتفرد 
آنواع» وتتفاوت مراتبه ؛ فكلما كان الحديث عموم البلوى به أكبر أو توافر 
الدواعي على نقله أعظم» كلما كانت درجة التفرد به أكبر» فكان احتمال 
قبوله أضيق . وكلما كان الحديث عموم البلوى به أخف» كلما كانت درجة 
التفرد به أخف» فكان احتمال قبوله أوسع . فمسائل الطهارة التفرد فيها أشد 
من مسائل النكاح» وإن كانت مسائل الطهارة والنكاح كلتا هما ممَّا تعمٌ به 
البلوى» لكن عموم البلوى بمسائل الطهارة أكبر من مسائل النكاح» كما لا 
بخفى ؛ إذ مسائل الطهارة الحاجة إليها متكرّرة كل يوم ولكل الناس» بخلاف 
أحكام النكاح . 

90 الآمر الثاني : 

ننظر إلى درجة الضبط والإتقان»ء ونقارن بينها وبين درجة التفرّد. 
وتقريب ذلك: بأن نفرض أن الخرابة ها نسبة مئوية» والضبط والإتقان له 
نسبة مئوية؛ فإن كان (مثلاً) ضبط الراوي )%۷١(‏ ودرجة التفرد ›»)%۸٠١(‏ 
فلا نقبل هذا التفرد؛ لأنه لم يقع في ضبط وإتقان الراوي ما جير تفرده. 


° 


القسم الثاني: 
التفردالمردود 


أريعة امور 
للحكم على 
الاد ات 


مرلو 3 


الال 


OE 

4 ا 

وهذه إحدى إضافات المؤلف العظمى في كتابه هذا: وهو أن التفرد 
كلما تأخر زمن الراوي كلما ضعف احتمال قبوله» وكلما تقدم زمن الراوي 
کلما قوي احتمال قبوله. 

٭ الأمر الرابع 

ننظر في درجة الراوي في هذا الشيخ المعين الذي انفرد عنه؛ فالعلماء 
> الرواة الذين تدور عليهم رواية الستن إلى طبقات› فالزهري (مثلا) 
یرتبون تلامذته على طبقات › فالآو : هم أكثر الرواة e RT‏ 
للزهرى من الثانية... وهكذا. 

# انا تمرف الخديت المعا: 
بها في هذا السياق : المعنى الأخص والأدق» وهو أن العلة: سبب خفيع يقدح 
في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. 

وني هذا التعريف تنبيه إلى أمرين : 

- الأمر الأول: أن العلة لا توصف باخفاء إلا إذا أدركت من خارج 
لااد ادرو و اما العا ا درك من الا ساد ال درون ( کسی الر اوی 
أو غفلته» أو انقطاع ظاهر في السند)= فهذه علة ظاهرة. 

- الأمر الثانى : أن العلة المشترط انتفاؤها في حد الحديث الصحيح= 
إغا هى العلة القادحة؛ آما غير القادحة فلا يشترط انتفاؤها. 
الصّلاح ؛ فإننا قادرون (بإذن الله) على التصور الصحيح› والفهم المصيب 

د حد الحديث الصحيح . 


٦ 


و 0 0 ا اچ هو ارا فن کر ف ارت الج 
O E E‏ 

وهو سبق محمود منه» وإبداع حص به؛ لأن في معرفة حد الصحيح على 
وجه كامل= معرفة بما يُقابله من أنواع أخرى في علم الحديث . 

ونرجع إلى هذين القيدين في حد الحديث الصحيح (حسب تعريف ابن 
الصلاح هما) فنقول : 

إن قيد انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح ؛ إمًا أن يراد به القسم 
الال (ا و ا ا ا ی 

-١‏ فإن قلنا بالقسم الأول: فإنه يرد عليه أن القسم الأول هو من 
أنواع العلل ؛ لأن الحديث المعل لا يكتشف إلا بجمع الطرق» والخالف لا 
تعرف خالفته إلا بجمع الطرق كذلك؛ فهو منه . ثم إن انتفاء العلل قد اشترط 
ابن الصلاح انتفاء ها صراحة في الشرط الأخير (أن لا يكون معلا) ؛ إذن: فلا 
E‏ 

آد و إن قلا تقد القسهن2 اله فد كر عد ذلك اديت الا : 
وهو من ( اا لهو هن ضور اا 

-٣‏ وإن قلنا يقصد القسم الثاني فقط : فإن هذا أولى أن يكون هو 
مقصود ابن الصلاح؛ حت لا يدعى التكرار في تعريفه. 

وإذا اتضح هذا التقرير : 

Rh CEE‏ ها چ و ا ول 
لن هی ا ول )ا ونا ا عدي الع ما ف ةة( وهر ما فه عل غ 
N N‏ ر يتضمن اشتراط انتفاء نوع من 
وا ادرت ووو( هو اب الق ورو ها اوی ا ع 
ضبطه وإتقانه ما تفرد به)؛ فيلزم على تعريف الحافظ ابن حجر أن يقبل 
ويصحح بعض الأ حاديث المردودةء وهذا خطاً حقى عندابن حجر نفسه؛ لأنه 
یی ا ا ف و ی د 
يحتمله ضبطه وإتقانه» كما أنه صرح في: (النكت) أن تفرد الصدوق 


۷ 


الخ ت 
بشروطه 


خر ا 


ناخد ا شترا 
انتفاء الشذوذ 
واا 


إفادة الحديث 
الصحيح ذي 
التشتروط 
الشف تة 


يوصف (أيضًا) بالشذوذ . لذلك يجب أن يفسر الشاذ (هنا) بالقسم الثاني من 
أقسام الشاذ عند ابن الصلاح» وهو: انفراد الراوي بما لا بحتمله ضبطه 
تقال ودا فر تة ذا التفسير اشر طت انتفاء سب خققي من أسبات رد 
الحديث» وليس هناك آي عبارة في التعريف تقوم مقام هذا الشرط غير عبارة 
ااا او 

E RN O E PED 
E E 


N SEO EINES 


لطر واو اكان وت اا ا ا اه ن 


عرفت فسق الراوي أو كذبه= فإنك ترد روايته مباشرة. 

فإذا وجد هذان الشرطات» وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة= ضمنت 
أن الراوي لم يقع في الخطأ ؛ ولذلك نقول: إن الحديث الصحيح الذي وجدت 
فيه هذه الشروط » مفيد لليقين والقطع» لا كما يدعي بعض الأصوليين : أنه 
مفيد لخلبة الظن فقط ؛ لأن احتمال وقوع الخطاً قد زال بقول الناقد الجهبذ: 
«إِنَ هذا الحديث ليس له علة خفية تقدح فيه» ؛ أما العلة الظاهرة فقد انتهينا 
منهاء فالحديث الصحيح بہذه الشروط مفيد للعلم النظري؛ لأنه خبر آحاد 
اختفت :نة القرائن: 

تم إنه لا يشكل على هذه الشروط الخمسة في حد الحديث الصحيح 
اختلافٌُ العلماء في تصحيح بعض الأحاديث؛ لأنه كلما دقت الشروط 
وصعبت وخفيت » كلما تباين الناس في إدراكها وي الى ها 

فاختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ليس اختلافا مبنًا على 
اشتراط هذه الشروط وإنا اختلاف في تحقق وجود هذه الشروط . 

ومما يشهد لذلك: أك قد تجد خلانًا بين الفقهاء من المذهب 
الواحد» مع أن أصوهم واحدةء فليس ذلك دليلاً على الاختلاف في 
لأا قوي ا ت 


۱۸ 


وبعد ما سبق من تقرير» فإننا نأي إلى قضية مختلف فيها؛ حيث زعم ابن 

فنقول : من المقصود (أولا) بالفقهاء الذين ذكرهم ابن دقيق العيد 

-١‏ فإن كان المقصود بالفقهاء أمثال مالك والشافعى وأحمد» فهل كان 
هؤلاء إلا عدثين أيضًا؟! وهل كانوا يصتفون على آم فقهاء ليسوا 
بمحدثين؟! يقول الشافعي : (إذا جاء الحديث فمالك النجم». والشافعي 
ناصر السنة كما هو لقبهء وأحمد إمام في السنة. 

آوإذا قفا اا خرينء انا تقر ل ته هات فن الا خرن ن 
ادع ل قر اا ا ود واا وا اديت م غر افا 

ويمكن إلزام هؤلاء بمذين الشرطين بالنظر معهم في أصول مذهبهم إلى 
اا او ك و اا ن الها (جى الا خر رن 
E E O RC‏ 

-١‏ عند الحنفية: يقرر الأصوليون منهم (مثلا) أن خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى”' ليس بحجة» ولو كان صحيح السند. وإنما ردّوه؛ لأن عندهم 
ا اا ر الود الا ره اال اة وواعدا 
والضط)› وشر طهم الذي هو زائد عل ده ااانه هو أوسع سن ا 
احاتن: خت ان كل خان اا خاد اء گان هور و غو او 
غريبًا) فيما تعم به البلوى= لا يقبلونها مطلقا؛ فهم أكثر توسعا في تعريف 
الشاذ من احدثين وامحدثون أضيق منهم » بخلاف ما يوهمه الكلام الذي ذكره 
ت 

أمر آخر عند الحنفية : وهو رد خير غر الفقيه إذا خالف الأصولء 
وهذا يقرره الحنفية المتقدمون والمتأخرون منهم . 


( ف ا افر الد وکر کا و لاا عا ا ل اک کرر هی دا 
المسلم وفي عبادته ؛ كأمور الطهارة» وكحديث: «البيّعان بالخيار». 


۹ 


به البلوى 


إذن: عندهم شرط إضافي» وهذا الشرط آوسع من اشتراط انتفاء 
الود ولك ) 

آ و فد الال ر ااي اا غم اقل اا هو 
أشهر المسائل المعروفة عن الإمام مالك وأتباعه. 

E E E N TOE CET 
اجتمعت فيه الشروط الغلاثة الأول (مع ذلك)= خطاً.‎ 

وهناك أمرٌ آخر عند المالكية: وهو رد خر الآحاد إذا خالف 
القياس» وقد نسبه بعض المالكية إلى الإمام مالك» وهو منه بريء . 

فتحاح هؤلاء: بأنكم إذا رددتم خبر الآحاد إذا خالف القياس؛ فإن 
عندكم شر طا إضافيًا غير الشروط الثلاثة الأول » وهو أوسع وأسهل من شرط 
الحدثين . وهي راجعة (عند الجميع) إلى الشذوذ أو العلة. 

۳- وعند الشافعية : فإنهم نصوا على أن الإمام الشافعي لا يقبل زيادة 
الثقة مطلقاء وممن نص على ذلك : الحافظ ابن حجر؛ فبين أن زيادة الثقة 
غاا ا ل ق 

ورده لزيادة الثقة بناءَّعلى العلةء ونه اعتبر أن هذا الراوي خالفه من 
هم أولى منه؛ ولذلك م يقبل زيادته» وهذا يدل على أن الإمام الشافعي 
طا اء الله 

-٤‏ وعند الحنابلة: فإن الإمام آحمد على منهج امححدثين في اشتراط 
انتفاء الشذوذ والعلة؛ فإن كلامه في ذلك أكثر من أن بحص في إعلال 
الإا او ال طا اة ات ي حر ون دار روا 
ج و 

فكم من خديث ظاهره القبول» ويقول الإمام آحمد: «منكر) . 

ومن ذلك حديث : «نهى عَنْ بَيْع الوّلاءِ وَهِبَيِهِ» الذي أخرجه الشيخان 
من رواية عبدالله بن دينار» عن عبد الله بن عمر عن النبي بلة؛ فإن ظاهر 
إسناده الصحةء لكن يقول عنه الإمام أحمد: «منكر»؛ لأنه اعتبر أن عبدالله 
بن دينار لا محتمل ضبطه وإتقانه التفرد هذا الحديث. إذن: الإمام أحد 


۲۰ 


NEA ED 


فهذا ا حنبقهة › ومالك› والشافعی › وأحمد» ن الفقهاء بعد 


تم كيف أقبل خيًا» وعندي قرائن واضحة تدل على آنه خطأً؟! وكيف 
آقبل خا والراوي الذي انفرد به لا محتمل ضبطه وإتقانه ما انفرد به» مما 
يدل على آنه هو الذي وهم وأخطاً؟ ! 

إن قبول الخبر بمجرد ثبوت شروطه الثلاثة مع وجود علة أو شذوذ يقدح 
SE ES ds‏ أقع . 
: : ع موافق للوافع 

وإنما اقرر هذا لاخرج بنتيجة كبرى وهي : أن تعرف أن منهج 
الخحزئیات . 

ور ادف اا د ا ر ارات الق توهم 
ا لحلاف من هذا النوع ؛ إما في مسائل جزئية ليست كليات» آو في مسائل كلية› 
الراجح: آنه لاخلاف فيها. بل بعض المسائل نقل فيها الإجماع كالمرسل؛ 
حيث نقل فيه مسلم الإجماع» تم يأتي غيره وينقل فيه الخلاف . والراجح: أن 
وكغيره ممن قبل المرسل بشرط المعضد. 

+ قال : «فالمجمع على صحته إذن: المتصل السالم من الشذود 
والعلة) . 

اي: إن الحديث اججمع على قبوله بين امحدثين والفقهاء هو ما كان 
كذلك . ولو کان بعضهم لا يشترط بعضهاء فإنه عند وجودها يقول بالقبول ؛ 
ان ھا راد ا چ واا ا اا 

مال ذلك : 

لوا فرعا اا هات فن ل اديت وراد واه ا د 
وهو معل= فإنه إذا انتفت العلة والشذوذ. سيقبل الحديث أيضًا؛ فالحديث 
الذي وجدت فيه هذه الشر وط الخمسة مقبول بالاتفاق بين امحدثين والفقهاء. 


١ 


القبول والرد 
ا 


القدر المجمع 
من. الحديث 


فائدة أضافة 


قيد (عدم 


إلى تعريف 
الحديث 


الخيح 


# قال: «وآن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس» . 

في إضافة هذا الشرط آو هذا الوصف (هنا)» وهو قوله: «عدم تدلیس» 
عا 0 الاي انا دة ان الا ر اة اسا دة من الا 
الق يرد بها الخبر؛ لاحتمال أن يكون قد وقع فيه سقط › فهو راجع إلى اتصال 
السندء وإن كان تدليس شيوخ» فهو راجع إلى اشتراط العدالة والضبط ؛ فإن 
عرفنا هذا الراوي الذي دلس بالعدالة والضبط قبلنا الخبر» وإن عرفناه بعدم 
العدالة والضبط رددنا الخبر» وإن لم نعرفه لابعدالة ولا بضبط توقفنا عن قبول 
ا لخبر» فهو راجع إلى العدالة والضبط . 

وإذا كان ذلك كذلك» فلم أضافه المؤلف؟ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المولف لا أي أكئْرَ الأحاديث 
مو وانرد اد ادلی له وچو ول ر ات رواک لے د ا 
EB‏ 

للا سيما: وأن رد حديث المدلس (إذا عنعن) لا نرده لتحقق الانقطاع ؛ 
لأننا في تدليس الإسناد (وهو رواية الراوي عن ”مع منه ما لم يسمعه منه 
بصيغةٍ موهمة» ورواية الراوي عمّن عاصره وم يلقه بصيغة موهمة)= لا نقطع 
بعدم السماع» ولا نقطع بالاتصال؛ فغرده لاحتمال الانقطاع . ولذلك نص 
الذهئ عليه . 

وهناك احتمال آخر: وهو أنه نقل عن بعض أهل العلم أنه يجرح 
بالدلشن ى[ بعت ا لتدليس من اساب الظخن فى الراوى : فقد يكون 
الإمام الذي ذكر أنه يشترط في الراوي أن لا يكون مدلسًا؛ حق جمع على 
قبوله› > لأنه في سياق الحديث عن الذي أجع على قبوله بذه الشروط را 
ينه آي خلاف ولو کان غريًا ؛ خا عا ا وما ەچ اى 

إذن: أصح تعريف للحديث الصحيح» وهو قريب من تعريف ابن 
الصلاح» ومن تعريف الإمام الذهي= هو ما اتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط» من غير قادح بشذوذ أو علة. 

ET‏ (قادح) و ومنه المردود» والعلة 


۲ 


منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح . والمراد من ذلك ما كان مردودا 
أو قادخًا. 

# قال : «فأعلى مراتب المجمع عليه ..). 

هنا نبه المؤلف إلى فائدة مهمة: وهي أن الحديث الصحيح مراتب› 
وليس مرتبة واحدة» وختلف مراتبه بحسب اختلاف تحقق وتمكن شروط 
القبول السابقة ى ذلك ديت فكلا كانت تلك ال وط اة ا كر كا 
في الحديث» كلما كان ذلك الحديث أقوى وأصح . 

مثال ذلك : 

-١‏ الحديث الذي يرويه أعدل الرواةء لا كالحديث الذي يرويه راو 
عدل لكنه ما بلغ رتبة ذلك العدل الأول في الديانة ؛ إذالإعان (عندأهل السنة 
واحفاف خا 

۲- وي الضبط : من خطئ في حديث وحديثين › لا کمن مخطئ في عشرة 
وعشرين حديثا . 

E OED N O CT 
. كالحديث الذي يكون بالعنعنة وإن كان من رواية غبر مدلس‎ 

-٤‏ والحديث الذي وقع فيه اختلاف (وإن عرفنا الراجح) لا كالحديث 
الذي لم يقع فيه اختلاف أصلا. 

-٥‏ والحديث الذي روي من وجوه مختلفة» لا كالحديث الفرد وإن كان 
قول 

فشروط القبول تختلف تمكتا وعدم تمكن وإن كانت موجودة؛ ولذلك 
تباينت مراتب الحديث الصحيح . وهذه المسألة هي التي يشير إليها العلماء 
بقوهم : (أصح الأسانيد) وإنما مرادهم من ذلك : أن هذه الأسانيد من أصح 
ااا 

ثم ضرب الإمام الذهي كه أمثلة على كل مرتبة من مراتب الصحيح» 
وهي مشهورة معروفة. 
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عة « گر 


في مراتب 
اك 


الصحيح 


ات ك 


وإنغا ذكر: «سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» ضمن الحديث 
ااه مآد اس عفد كير س الا رين اة هنا ال ساد جسن 
بالذات لوجود سماك؛ لأن ها الا تاد يصح ان يعتر من ار اب 
الصحيح » ويقع فيها الخلاف : هل هي آخر مراتب الصحيح» أو أعلى مراتب 
ا 

وكذلك رواية : «العلاء» عن أبيه » عن أبي هريرة . ونحو ذلك من أفراد 
البخاري ومسلم). 

# + و نختم هذا المبحث بذكر مظان الحديث الصحيح': 

. صحيح البخاري‎ -١ 

e 

. صحيح أبن خزعه‎ ٣ 

. صحيح ابن حبان‎ -٤ 

. اختارة للضياء المقدسي‎ -٥ 

مستدرك الحاكم . 

هذه هي مظان الصحيح» وهناك كتب ملحقة بالصحيح؛ ومنها : 

-١‏ موطاً مالك : فكل إسناد متصل في الموطاً فهو صحيح عنده وعندناء 
إلا ما ندر وشذ» ولا يقع الضعف إلا في الأحاديث المنقطعة . 

-١‏ امجتى» وهو الستن الصغرى للنساني: فكل حديث فيه م ا 
النسائي صراحة ولا تلميحاء فهو صحيح عنده. 

التق لانن الاررة: الذي لا بتزل فيه عن رة الحبن إلا نادرا 
كما قاله الإمام الذهي . 
)۱( ونقصد بذلك : أن تجد حكمًا بالصحة ؛ سواء كان إحمالبًا عامًا كصحيح البخاري› 


أو فيه تنصيص على الصحة كجامع الترمذي . وإلا فإن الصحيح قد يوجد في 
ااا والمعاجم› وغرها. 


2 


ا ر ن چریر لطر الى ارط ده انا ررد 
أصل الباب إلا حديثا صحيحًا» ويتعقب كل حديث ببيان صحة إسناده. 

-٥‏ مشكل الآثار للطحاوي : وقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة الكتاب؛ 
ا ن ا 

-٦‏ امحلى لابن حزم: حيث شرط أن لا يورد حديثا يحتج به إلا إن كان 

۷ المستخرجات على الصحاح. 


0 


وني تحرير معناه اضطراب؛ فقال الخطا : هو ما عرف خرجه» 
UN NAE pse o ey‏ 
ويستعمله عامة الفقهاء . 

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات ؛ إذ الصحيح ينطبق 
ذلك عليه أيضًاء لكل مراده مما م يبلغ درجة الصحيح . 

فاقول : الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف» ولم يبلغ درجة الصحة. 

وإن شئت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة» فهو حينئلٍ داخل في 
قسم الصحيح ؛ وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه» والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح . 

وآما الترمذي فهو آول من حص هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يريد 
به : أن يسلم راويه من ان يكون متهمّا» وأن يسلم من الشذوذ» وأن يُروى 
ځوه من غير وجه . 

وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : «حسن غريب » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» . 

وقيل : الحسن ما ضعفه تمل › ويسوغ العمل به. 

وهذا (أيضا) ليس مضبوطًا بضابط يتم به الضعف امحتمل . 

وقال ابن الصلاح كه : إن الحسن قسمان: 

أحدهما: ما لا بخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته» لكنه غير مغفّل 
ولا خطّاء ولا متّهم» ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضد به . 

وتانفما أن كن راوه ورا الضدى والامانة لکنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح» لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك 


۲ ٣ 


يرتقع عن خالل من بعد تفر ده منکرًا» 2 ع ادو والعلة. 

فهذا عليه مؤاخذات . 

وقد قلت لك: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح› 

ا تطح بان للحسن قاعدة ندرج كز الأحاديث اسان فيا د فأّنا 
SA SG E‏ 

luo e a E EEG 
الصحيح» فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما؛ إذالحسن لا يفك من ضعف ما» ولو‎ 
. انفكٌ عن ذلك لصح باتفاق‎ 

وقول الترمذي : ((هذا حدذدیث حسن صحیح) › عليه اکال ا 
الحسن قاصر عن الصحيح › ففي الحمع بين السمتين لحديثِ واحد مجادبة. 

را جی بان هاا ی ل عفن اب وهر آ د ذلك رواجم إل الاساد 
فيکون قد روي بإسناد حسن» وبإسناد صحيح» وحينئٍ لو قيل : «(حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من هذا الوجه»= لبطل هذا الحواب. 
فكيف العمل في حديثِ يقول فيه: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»» فهذا يطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين . 

ويسوغ أن يكون مراده با لحسن المعن اللغوي لا الاصطلاحي» وهو 
إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه» وجزالة لفظه» وما فيه من 
الثواب والخبر» فکنر من المتون النبوية هذه المثابة . 

# قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض 
الموضوعات› ولا قائل ہذا. 

٭ م قال : «(فأقول : SS‏ 
وإغًا حاء القصور ا5ا اقتصر على (حديث حسن) ۰ فالقصور ا 


۷ 


اول من خص 
الحسن بنوع 
کتب علوم 


الاقتصار» لا من حيث حقیقته وذاته» . 

# شم قال: «فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية» ولتلك الصقات 
درجات بعضها فوق بعض » كالتيقظ والحفظ والاتقان فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق (مثلاً) وعدم التهمة» لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان 
والحفظ ؛ فإذا وجدت الدرجة العلياء لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع 
الصدق» فصح أن يقال : (حسن) باعتبار الدنياء (صحيح) باعتبار العليا. 

ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حستًاء فيلْتَرَمٌ ذلك» وعليه 
عبارات المتقدمين ؛ فإنمم قد يقولون فيما صح : هذا حديث حسن) . 

و 

فأاعللى مراتب الحسن ٠‏ بز بن حكيم» عن آبيه» عن جذه. 

و عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. 

و: محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة. 

او اباو عن حن ر هه اا و ال و 

ر ا ا 
هذه الطرق» وينعتونها بنا من أدنى مراتب الصحيح . 

نم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيهاء بعضهم يحسنونماء واخرون 
يضعفونها ؛ كحديث الحارث بن عبدالله» وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن 
أرطاة» وخصيف» ودرًاج أبي السمح» وخلق سواهم. 


O e 


ومن و أ من کان فر اتن الصلاے (ممن آآب ق علوم 
الحديث» وعلى رأسهم: الحاكم» والخطيب البغدادي)= لم بخصوا الحديث 


۲۸ 


من کتب علوم الحدیث: هو اء بن الصلاح . 

a a Cy 
عبارة الخطابي في : (مقدمة شرحه لسن آبي داود)» والق ذكر فيها : أن الحديث‎ 
وعرّف كلا منها تعريفا‎ E ينقسم إلى ثلاثة أقسام:‎ 

فرآى ابن الصلاح أن يقسّم الأ حاديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الشهيرة 
الأساسية» ولا فعل ذلك ابن الصلاح وجه إليه نقد من عدو من أهل العلم في 
صحة هذا التقسيم أصلا» وهو أنهم قالوا: 

اد إن انحديت إن افد تسمه من جهة السمية والأ وا فهر آكر 
من ثلاتة؛ إذ هو صحیح › وخسن وضعحفة وهكر وساد ومدرج› 
ومقظ رت« : :وقر ذلك 

1 وإن قصد به تقسيمه من جهة القبول والرد» فهو قسمان: صحيح 
وضعيف . 

فلم خص الحديث بقسم وسط!. 

والجواب : أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطابي؛ ولذلك من دافع عن 
ابن الصلاح كالعراتي قالوا: بأن الخطاي أحد الأعة» ونقل عن أهل الحديث 
أنهم يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة» وهو مؤتمن في نقله عن أهل الحديث ؛ 
فيقبل منه هذا النقل ! 

لكن (في الحقيقة) أن هذا التقسيم الثلان عليه ملاحظة مهمة: وهي أنه 
أوهم أن عامة آهل الحديث يقسّمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة» مع أن 
الواقع والذي نص عليه آهل العلم أيضًا : أن هذه القسمة الثلاثية (الق توهم أن 
ا لحديث الحسن مرتبة وسطى )= غير مراعاةٍعندعامة آهل العلم قبل ابن الصلاح ! 

ويدل على ذلك : ما سيذكره المصنف (بعد قليل) وغبره من أهل 
العلم: ا وا هاف أهل العلم ندرج في الحديث الصحيح ؛ 
Nu E SAE aN‏ 
حبان» والجاكم: يدرجون الحسن في الصحيح؛ فهؤلاء العلماء الذين 


۲۹ 


الرد على هذا 


معاني‌الحسن 
عند من کان 
قبل ابن 


ألفوا في الصحيح بعد البخاري ومسلم يعتبرون الحسن والصحيح قسمًا 
واحداء ولذلك أدخلوا الأحاديث الجحسان في كتبهم التق وسموها 
بالصحيح .. وهؤ لاء كلهم جاءوا بعد الترمذي الذي هو أول من 
استخدم الحسن بمعنٌ اصطلاحي . 

آما من فل الرمدی گالهارى ومله؟ فان جاع من أل الع 
ومنهم ابن حجر يقَرُون: بأنهما ريبما (أيضًا) أخرجا الحديث بالإسناد 
الحسن» لكن ابن حجر يقول: إنهما إذا أخرجاه إنغا بخرجانه وله متابعات 
ترتقي به إلى درجة الصحة؛ ليكون في مرتبة الصحيح لغيره! 

وهذا الذي ذكر من كونه صحيحًا لخيره محتاج إلى استقراء وتثبْتِ من هذه 
القضية؛ فإن كثيرًّا من أحاديث الصحيحين من الأفراد مما لا ترتقي في 
اصطلاحنا (نحن معشر المتأخرين) إلى مرتبة الصحيح لغيره؟ لأنه فرد» وممّن 

فإن تجا وزنا الصحيحين ؛ بأن لو كان الصحيحان كل ما فيهما صحيسًا 
(باصطلاحنا) فليس في ذلك غرابة؛ لأن أصل شرط صاحي الصحيح دقيق › 
وفيه احتياط. فيشترطان أن بخرجا أصح الصحيح= فحق لو كان الحسن 
مندر جا عندهما في الصحيح › ولل بخرجا إلا الصحيح» فإن سبب ذلك: لا 
لكونهما يفرقان بين الحسن والصحيح» ولكن لأنهما آخذا أصح الصحيح . 
فلا إشكال في : (الصحيحين) على كل حال . 

بقية العلماء الآخرين؛ كأحمد» وابن معين» وعلي بن المديي› 

وة و الاي ااي ا ا الي معان مدد وندو ا م هاه 
الأ جاديت :وال فیا س اظ اب جر آولا وهن عة الاين 
المعاصرين ثانا : تبيّن نّمم يقصدون بالحسن المعنى اللغوي» ولا يقصدون به 


معن اصطلا حًا ؛ تاي أغهم (قبل الترمذي) يطلقون الحسن› ويقصدول به 


واحدا ا 
ی و را ف وااو ودا 


۳٠ 


EOE ag 

ومن الأمثلة الشهيرة: قول شعبة ( لما قيل له : لم لا ترو عن العرزمي وهو 
خسن الد ) فال : امن حسها فررت بخ : م كارا فرت 

فإطلاقهم الحسن على معان متعددة» يدل على أنه ليس اصطلاحًَا 
عندهم ؛ وإنما أطلقوه بالدلالة اللغوية» والدلالة اللغوية تعرف من سياقها. 

وبما سبق يكون النقد متو جها إلى من قسّم الأ حاديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف موهمًا أن الحسنَ مرتبة بين الصحيح والضعيف » وهذاالإيهام هوالذي 
CE NOE‏ 

ومن المعلوم: أن الحديث الحسن من أكثر اصطلاحات الحديث 
ESTE‏ 

6 يقول ال (وغي تحریر معناه أضطر اب) 1 

ادا المفل ت اد ان هدا المصطلح فيه اضطراب واختلاف كبير. 

والاضطراب : هو الاختلاف الكثير . هذا في اللغة لا في الاصطلاحء 
زهو الاد ها 

يقول الولف : «فقال ال لخطابی تة : هو ما عرف مخرجه» واشته 
رجاله» . 

الذي یظهر آن مقصوده ب (عرف څخرجه): اشتراط الاتصال» أي أن 
يكون متصلاً؛ لأن الحديث الذي يكون منقطعًا م يعرف رجه . 

و وار رجالا الهو ار متوو اا د د 
وبطلب العلم» أو بالعدالة والضبط”' . 
(0 حا ن هن اد ا اا بقلي اف ون أن بحرا باد 

والضبط ؛ فإن مِنْ طلبة العلم مَنٌْ يكون سيى الضبط »› مثل : محمد بن عبدالر هن بن 

والضبط) فيكونون مشهورين بطلب العلم وبإتقان ما رووا وضبطوا. 


۲١ 


الفرق بين 
معرفة الراوي 
بالعدالة وطلب 
العلم» وبين 
معرلفتهة 
بالعدالة 
وألض بط 


ا الذهبي 
لتعريف 
الخطظابي 


تقييد الذهبي 
الخطابي 


مستفادة من 
هذا التصرٌّف 


(يقول المؤلف : «وعليه مدار أكثر الحديث». 

أي : أكثر الأحاديثِ امحتحٌ بها هي من هذا النوع . 

+ قال : اوهو الذى يقبله اکت العلماء» و يستعمله عامة الفقهاء» . 

في هذا إشارة إلى أن هناك من لا يقبله» وإن كان الأقل . 

وهذا (والله أعلم) إنما يقصد به الخطاي: أن هذا النوع من الحديث 
محل اختلاف وتباين في الاجتهاد» ولا فض ان هناك من يرد مطلقا هذا 
الضف 

وإنما كان الخلاف فيه (دون الصحيح) لأته ل يُشترط فيه انتفاء الشذوذ 
والعلة؛ فقد يقف العام على علة خفية تجعله يرد هذا النوع من الحديث» أو 

# يقول الإمام الذهي متعقبا : «وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود 
والتعريفات ؛ إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا» . 

صناعة الحدود المنطقية تقتضى أن يكون التعريف ختصرًا حررًا بالحمع 


والمنع . ومن اعتبر الحديث الحسن ختلفا عن الحديث الصحيح وغير داخل 
فيه» لا شك آنه سينتقد هذا التعريف بالانثقاد الذي ذكره الإمام.الذهي› 


وهو أن الصحيح يندرج تحت هذا التعريف» بل ويكون أخص منه. وإغا 
الأصل (حسب ظاهر عبارة الخطابي) أن يكون بينهما تباین . 

# ثم قال : «لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح». 

أي : إنه (حتى يصح تعريف الخظابي حسب ظاهر تقسيمه » الذي يقتضي 
أن الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف) لاب أن نضيف قيدًاء 
هو ما فف رجه و اشر ر اله وغلة عدار ا كر ا انت 2 وهو 
الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاءء مما لم يبلغ درجة 
الصحيح . 

وهذا التعبير يصبح التعريف جامعًا مانعًاء وهو وإن كان فيه طول» غير 
أننا لا ننتقده من جهة أنه آدخل في الحسن ما ليس منه. 

وهذا التصرف من الذهي يقودنا إلى طريقة جيدة وحسنة» نلفت النظر 
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إليها للتعامل مع كلام آهل العلم : وهو أن الواجب حمل كلام أهل العلم على 
ما يقتضيه السياق» وعلى ما يقررونه من فهم ومراد» ولو كان ذلك بإضافة قيد 
اخس ؟ لآن مراده yy‏ وسیاق کلامه (عندما 
الصحيح › و اسن رالضعتا ى عل واد دال غلا اه م قك 
فخ ااا افا ليران 
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کان a‏ اضطراب؛ لأنه (أولا) قد جعل الحسن مرتبة 
وسطى بين الصحيح والضعيف. وهنا جعله داخلا في الصحيح . ولو جعل 
الصحيح داخلا في الحسن (كما صنع الخطابي في تعريفه)= لكان أولى . 

والذهي (بتقريره چا ود ا بدايات الاصطلاح ٠‏ وإلى مرادات 
العلماء المتقدمين؛ ولذلك من استقر في ذهنه أن الحسن له معي معين› 
e‏ ولن يعرف مراد الذهي . 


EE‏ ا ء (/ )٥۷‏ يقول رهه الله: ول سا و کا ع 
حد الحسن باصطلاحنا الوا ی ر ی عر ا ا دال ت 


عنه آبو عبدالله البخاري» وعشيه مسلم» وبالعکس ؛ فهو داخل في ادن مراتب 
الصحة) . 


ا 


I 


j LE 
ا‎ ARES 


vw. 1‏ دار ) 
ا 1 التكن 
ا 


1 لر أ ب قا 
اأست ا للات 
وتفه عن 


ا سا بای E‏ 


الترمذي أول 
من وضع 
ا 


اا ا ا وھا لفات سا 
حق تستطيع أ ن تفهم كلام المؤلف . 

# يقول : (وحينئذ يكون الصحيح م مرأنب كما قدمناه والحسن ذا رتبة 
دون تلك E‏ الحسن مثلاً في آخر مر اتب الصحيح». 

الیا ر ا ی وا ا E‏ 
الذهي (في تعريفه السابق) أدخل الحسن في مراتب الصحيح› نم يُعقَب هنا 
(و م يزل السياق مستمرًا» حق إنه جاء في بعض النسخ [فحينئلٍ] بالفاء الدالة 
غل التعقببا= بان الحسن دون تلك الراتب ولیس مها وزيؤكد هذا 
الإإشكال بقوله بعد ذلك : «فحاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح». 

فإن قيل : بن مراده أن الحسن دون أعلى مراتب الصحيح (كما تقدم في 
مراتب الصحيح اججمع على صحته في مبحث الحديث الصحيح)= فهو مردود 
بأن الذهي عندما ذكر مراتب الصحيح 4 يقتصر على أعلى مراتبه» بل ذكر 
(أيضًا) في آخر مراتبه آدنى مراتب الصحيح الداخلة في الحسن فعلا؛ كرواية 
العلاء بن عبدالرحمن عن آبيه عن أبي هريرة. 

وعلى كل: فان سياق الكلام يدل على أنه أراد أن يجعل الحسن من 
مراتب الصحيح » وليس قسما منفصلا عنه. 

# قال الذهي سة: «وأما الترمذي فهو آول من خصً هذا النوع باسم 
الحسن»: 

Ne e 
والضعيف». أم الذي يدخل في آخر مراتب الصحيح؟‎ 
والجواب: أن قوله: «هذا النوع»: ظاهر في أنه أراد نوع الحسن‎ - 
الداخل في مسمى الصحيح»ء لا الحسن الذي هو متوسط بين الصحيح‎ 
TT 

ومعنى ذلك : أن الترمذي أول من اصطلح اصطلاحًا معيًا أطلق 
عليه لفظ الحسن» ووضع له شروطًا معينة» وأطلق على ما وجدت فيه 
هذه الشروط مصطلح الحسن. وإلا فإطلاق الحسن على الأحاديث 


2 


موجود قبل الترمدئ. 

وهذه الاأولية للإمام الترمذي كه نستفيد منها : 

-١‏ أن الحسن (في اصطلاحنا) كان مندرجًا في الصحيح في كثير من 
إطلاقات العلماء قبل الترمذي وبعده؛ لأآن الحسن إذا لم يكن مصطلحًا» 
Ngo E‏ 

1- إذا م يكن الحسن قد اصْظلح عليه قبل الإمام الترمذي؛ فاته لا 
E CR O ET O E‏ 
الترمذي تعبير يعبرون به عن الحديث المقبول الذي هو في آدنى مراتب 
القبول» ولن يكون هو (الحسن)؛ لأنهم ١‏ يصطلحوا على استخدامه بهذا 
E UO MENE IOS a‏ 
القبول» وهو (الصحيح). 

ا ذلك کله: ا أن الصحيح گان اما الخ د طا خا 
وللصحيح باصطلاحهم؛ وإغا كان ذلك لاجتماعهما في مطلق القبول 
والاحتجاح» فلما اشتركا في أهم صفةٍ وهي الاحتجاج والقبول= كان 
مشتر كين (أيضًا) في التسمية بالصحيح . 

وقد يعبرون عن الحديث الذي هو في اخر مراتب القبول بلفظ أخر غير 
اصح ور اسن وهر اليف لار فصا كن أعل مراب 
الصحيح . 

وعلى ذلك تحمل عبارة الإمام أحمد الشهرة: «الحديث الضعيف أحب 
إلينا من القياس»» ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن 
مراده (هتا) بالضعيف : هو الحديث الذي في آخر مراتب القبول» والذى هو 
ا ادا 

# قال : «آن يسلم راويه من آن يكون متهمًا » وآن يسلم من الشذوذ. وآن 
ترو وة ف عر وچا 

هذه ليست عبارة الترمذي بنصها وإنما بمعتاهاء ونص عبارة الترمذي 
هي : «وما ذكرنا في هذا الكتاب : (حديث حسن) فإنما آردنا به حسن إسناده 


0 


ا دستقیده‌هین 


“J ١‏ ر 
وٹ ن 1 ل 9 أي 


تعبيرأخرعن 
لكان 
مراتب‌القبول 


۲- السلامة 


من الشذود 


عند نا ؛ کل حدیث يروی ولا یکون في إسناده من بهم بالكذب › ولا يكون 
ا لای :وروم عر وخ جر ال تی ع ات جد . هذه 


هي عبارة الترمذي» وعبارة الذهي شلت الشروط الثلاثة التي ذكرها 
الترمذي . 

ونقف مع هذه الشروط الوقفات التالية : 

. قوله : «أن يسلم راویه من أن يکون متَهمًا)‎ -١ 

المقصود بالمتهم یا لذب ويكون الراوي متهمًا بأحد 
اوو 

أ . إما أن يكون غير عدل؛ لأن العدالة شرط نضمن به السلامة من 
الكذب. فإن كان الراوي غير عدل صار عندنا متهما . 

ب . إذا عرفناه بالكذب ولو في حديث الناس ؛ TS‏ 

ا (و الصلاة والسلام). 

ج) إذا عرفناه بالكذب على الي ل؛ فیکون کل حدیث یرویه مظنو 
كذبه فيه» وإن كان الكذوب قد يصدق . 

ويمكن أن نختصر ما سبق : في أن المتهم هو كل من كان غير العدل؛ 
أي هو الفاسق» والصغيرء والمغفل شديد الغفلةء والجنون. 

ويخرح مما سبق : أن يكون عدلاً؛ فالعدل (حق لو كان أسوأ الناس 

ا ا لأنة يدل فه سرا 
الناس حفظاء ويدخل فيه (آيضًا) أتق: تقنهُم وأضبطهم . 

۲- قوله: «وآن يسلم من الشذوذ). 

اختلف العلماء في فهم هذه العبارة: 

أ) فقيل : إن مراده بالشاذ ما جاء في عبارة الشافعي» وهو: ما خالف 
فيه الراوي من هو أتقن منه . وهذا ما ذهب إليه ابن رجب . 

لکن ترد أن أشر اة بان بكرن ا لحدذيت معتضدا مرو اة من فما 


E 


وجه معن عن هذا الشرط . 

فان قیل : إن مقصوده من کونه مرويًا من غير ما وجه أصل الحديث› لا 
جميع ألفاظه» فيكون في الشرط الثالث إضافة على الشرط الثاني . 

فأقول : بل هذا أبعد عن القبول؛ لأآن الروايات الأخرى إن كانت 
ا لکن ی کان ن ال و ا0 ف کار و وان کا ت اکر کات ا 
عن أن تَعَذّ معضداتِ ومقويّات» بل هي أدلة خطاً ووهم . 

اول ان ادا و ا ق ا ق ا 
ار ادى رالرى اهام ۰ 

فإن قيل : هذا يقتضى التكرار مع الشرط الثالث. 

فأقول: بل لا يقتضيه ؛ لأن الحديث قد يُستنكر لَقَظه= مع رواية ما 
يشهد لعناه من وجوه مقبولة» فيكون الاستنكارٌ عائدا للفظ» والتفرد في 
اللفظ لا في المعنى. وهذا مثل حديث :«إِتَمَا الأعْمَال بالنَيًاتِ .٠٠ء‏ فإن شواهده 
ا ا عل ا واا ا فان 
وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به» وإن م يكن لفظ حديث عمر 
مرويًا من غير حديثه من وجه يصح . كما أن الحديث قد يُستنكر إسناده» أو 
يون التفْرد واقعًا في إسناده تفردا لا مثيل له في باق الروايات› وإن كان متنه 
محفوظا من وجوه أخرى . 

E E N E O 
A Ts أشاط روانة ديت هة غر ها وجه وان‎ 
الر نه مع فير الود رة ا صل ردا دوا‎ 

ولذلك فان تاشدرد کلام ار دی با لعن الان أول (غندى) 
ا الول 

۳- قوله: «وآن یروی نحوه من غير وجه» . 

يتا المقصود بذلك فيما سبق» وآنه الأحاديث المرفوعة الق تشهد لمعن 
CES CTO r ES‏ 
e O N N TN‏ 


۷ 


زاك 
Sa‏ 
لحن إا 


En 
تعیین مراد‎ 


ارسي 


بل مما يَرَفَعٌ نكارة التفرٌد بأصل› ويْقَرّبْ إلى قبوله : أن کون له شاهد 
م كتا الله او من قاد اا عة 

وبعد هذا التعريف : فإن معرفة مراد الترمذي با لحديث الحسن› تحتاج 
ال دوا ل ا ادف ال وها رمل بان ی کا را 
استقرائية دقيقة. ۰ 

وقد وقفت على دراسة في ذلك» ولكن (خسب ريي الشخصى) م تكن 
بالقوة الكافية ؛ ولذلك لا أستطيع أن أجزم بالنتائج الق توصل إليها هذا 
الا خث 

ومازلت إلى اليوم مترددا في مراد الترمذي من الحديث الحسن» مع 
تعريفه هو له» ومع استخدامه له بكثرة؛ لاآنه مازال في تعريف الترمذي 
E e‏ 

إلا نن مع هذه الإشکالات آرجح معن خاصًا: وهو أن يون مراد 
a‏ با لجسن : هو الحديث الصا للاحتجاج› رفا ن 
داود: «وما سکت عنه فهو صالح) . 

والمراد بالصالمح للاحتجاج : أنه يكن أن تح به ؛ آي أن ذلك الحديث 
عند الترمذي مقبؤلء وقد يكون في أعلى مراتب القبول ك(الصحيح)» وقد 
کو کر ا ی ا ا ا ی نم 
قبوله هو للاحتجاج به» إلا آنه یری آنه لا یلزم الخصم احالف قبوله کما یلزمه 
قبول الحديث الجزوم بصحته ؛ ولذلك عَبرّ عن هذا القسم من الأحاديث بهذا 
اللاصطلاح الجديدء الذي لم جد في اصطلاحات من سبقه ما يعبر عنه بتعبير 
خاص به . فيدخل في الحسن عند الترمذي ذلك € والحسن (ف 
E OD‏ 
رجب في : (شرح العلل). 

قال : «(وهذامشكل (أيضا) على ما يقول فيه : حسن غریب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه») . 


۳۸ 


E U a sd 
. پروی من غير وجه‎ 

وجواتب اللاشكال : كن أن يكون من وجهين: 

3 الوجه الأول: أ یکول مقصو ده د (یروی من عير وجه) : مطل 
ا هة مو ال واا ولو كان مر كات الله اوم مقاضة ال عة وها 

٭ الوجه الثانى : أن يقصد بقوله: «(حسن غريب» الغرابة النسبية؛ 
ک0 E EE‏ 
عن أبن عمر. 

ويرشح هذا الوجه الأخير : أن الترمذي نفسه قسّم الغريب إلى أربعة 
أقسام؛ فثلاثة أقسام منها تدخحل ضمن الغريب النسي» وقسم واحد هو 
ا 

#+ قال : (وقيل : الحسن مأ ضعفه محتمل » ريسو ع العس به). 

هذا هو تعريف ابن الحوزي فى مقدمة كتابه: (الموضوعات)؛ حيث 
قال : «والحسن ما فيه ضعف قريب محتمل) . 

Eee eal El SEI 
قد يُطلق عليه العلماء اصطلاحَ (ضعيف)؛ أي : ضعيفٌ ضعفا تملا وحتح‎ 
. نه‎ 


# قال : «وهذا (أمبضا) ليس بضأبط يتميز به الضعف المحتمل). 
وهذا صحيح ؛ لأن هذه المنزلة (وهي آخر مراتب الصحيح) لا يمكن أن تحد 
Es Ga OSO O‏ 

لان هده ا لر تة ها اختلات > وفها عاذت ن اقول وبين الرة: 
E E O E E BERE‏ 
A A E E‏ 
(الحسن)» أو في أعلى مراتب الصحة وهو (الصحيح)ء أو في آول مراتب 

الضعف وهو (الضعيف المردود). 
E N E OT‏ 


۳۹ 


عا رض تعریف 
الحسن مع مايقول, 


8اسة: («احيسر 


| جو | ا الل 


مدا الاشکاز, 


اتعصريف أبن 
اا و ن 


الذي اسن ل با لع الدى عند الا خرين )»> ولا با لمعن الذي عندالترمذي»› 
ولا ع اا ق 

ومن أمثلة ذلك : 

ج ا ل هن ا اتل ااه 
بنقل عدل خف ضبطه ...٠ء‏ فانتقده الأمير الصنعاني بقوله : «إن الضعيف 
(أيضا) قد خف ضبطهء فا هو ضابط خفة الضبط الق يكون معها 
فق لا 

وكنت قد أجبت عن هذا الإشكال في: (شرح نزهة النظر): بأن 
الخروح من الانتقاد يكون بإضافة قيد (مقبول)'“؛ حت يتمررّ راوي 
الس عم خت ضصغفة هن الرواة المردردين. واا کان :هدا الراب من 
ات رب ال ادعات واا فاته مار عل الطارت؟ تة 
إن البحث في بيان الحقيقة والماهية والتعريف» ليتميرّ هذا النوع» ولنعرف 
مت يوصف الحديث به» ليكون مقبولا بعد ذلك . ففي إدخال هذا القيد 
مصادرة» ويلزم منه الدور. 

# قال : «وقال ابن الصلاح: إ 
سنده من مستور لم تتحقق أهليته» . 

مقصوده بالمستور هنا: INES‏ 
القبول. 

٭ شم يقول : غير مغفل › ولا خطاءء ولا متهم». 

ع افر مل اى لن ق فل ف يزد إل الك ن فول 
خبره . 

#*٭ والغفلة تطلق عند آهل العلم ت 

# المعنى الأول : من كان فيه مبالغة في إحسان الظنٌء والتساهل في 


ن الحسن قسمان ؛ آأحدهما : ما لا يخلو 


)١(‏ يعن : أن نقول في تعريف الحديث الحسن : «ما اتصل إسناده بنقل عدل مقبول خف 
ضطه . . .). 


مور الدنياء وعدم التدقيق فيها» حم ربّما غل رة وهذاالنوع من 
الجفلة ل يوتري الروابة 

aE E O ml 
ا‎ 

ومن أمثلة ذلك : راو كان مؤذتا في مسجد» وعنده صحيفة يقرأ فيها › 
a a‏ 
جاءوه فقالوا له: معت هذه الصحيفة من حيد الطويل؟ فقال: (لا) . 
فقالوا : نحن لنا أيام نأتيك» وتقول: «سمعت حميدا عن آنس». فقال: «كان 
موذْنٌ قبلى يؤذن فى هذا المسجد» وكان يقرا من هذه الصحيفة؛ فلما توفى 
قيل لي : قم مكانه فأذن واقراً من الصحيفة» . 

فهذا رجل صادق ل يتعمد الكذب أبدًاء ولا ثَصِفة بأنه مجنون» كما لا 
نصفه بانه عاقل؛ فهو مغفل . 

قوله : «ولا خطاء»: آي : ل يصل إلى درجة يكون خطؤه أكتر من 
صوابه» بل مازال صوابه اکر من خطئه . 

قوله : «ولا متهم»: أي : غير عدل . فكل عدل ليس متهمًا. 

قوله: «ويكون المتن- مع ذلك- عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضد به) . 

0 ت ا وط اه خ ا 
قَلِمَ يقول بعد ذلك : «عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به»؟! 

وهذا ما حمل بعض العلماء على أن يكون المقصود من هذا القسم رواية 
الضعيف الخفيف الضعف. وإن لم يكن هذا مؤدى آلفاظ ابن الصلاح . 

ويحتمل أن يكون مقصوده بالمستور ما فتره هو به في مبحث الجهول› 
وهو الراوي الذي علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة» وانضاف إلى ذلك أنه 
قد سر حديثه فلم يُعرف بكثرة الخطأًء ولا برواية المنكرات الق تدعو لاتعمامه 
أو الحكم عليه بضعف العقل (الغفلة) . 

وفي الحقيقة هذا الموطن من المواطن التي أشكلت في كلام ابن 


١ 


لكات فن 
تعریف أين 
الصاح 
معنی‌الحدیث 
و 
استقراء 


الصلاح؛ ولأجل ذلك يقول الذهى بعد قليل: «فهذا عليه مؤاخذات». 
# يقول: «وثانيهماً: أن يكون راويه مشهورً! بالصدق والأمانة» لكنه 
أ . ر ۲ _ |“ si? . E E‏ 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان »وهو مع ذلك 
عن حال من يعد تفرده منکرًاء مع عدم الشذوذ والعلة) . 
هذا القسم هو الذي يسميه المتأخرون بأنه الحسن لذاته» وهو كما عرفه 
الحافظ ابن حجر : ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه» من غر شذوذ ولا 
علة! | 


يرنفع 


هذان القسمان لم يسمهما ابن الصلاح بتسمية معينة» لكن جاء من 
تأخر عنه فأطلق على الأول: (الحسن لغبره)» وعلى الثاني : (الحسن لذاته). 

لكن العبارات (في الحقيقة) فيها إشكال؛ حت ولو فسرنا المستور بأنه 
هو : العدل في الظاهر دون الباطن» فهل هذا هو الحسن فقط؟ وماذا تقول في 
خفيف الضعف» وهو من عرفت عدالته يقيتا لكنه خفيف الضبط» هل 
اوا ) 

ظاهر کلام ابن الصلاح آنه لا یدخل؛ لأنه اشترط فيه ان لا یکون 
خطًاء . إذن: فالضعيف الخفيف الضعف (وهو العدل الذي ساء حفظه 
وضبطه) يخرح عن هذا التعريف ؛ لأنه اشترط في الراوي أن لا يكون خطًاءً. 

هذه إشكالات ثرح على كلام ابن الصلاح» إلا أن كلام ابن الصلاح 
(في الحقيقة) قد صرح بأنه إنغا استقاه من تصرفات العلماء» وقد ذكر هذا ابن 
الصلاح لا دخل في مبحث الحديث الحسن» فقال: «قد نظرت في كلام 
العلماء وفي تصرفاتهم وتطبيقاتهم › فتحرر عندي أن معنى الحسن عندهم : 
آنه ينقسم إلى هذين القسمين ...). ٠‏ 

فمن أراد أن يناقش ابن الصلاح في صحة هذا التقسيم » فينبخي عليه أن 
يرجع إلى الدليل الذي اعتمد عليه» وهو استقراء تصرفات العلماء. 

ولذلك تفرك بان ديك مجن الحديث الضس يى آن بكرن 
ET‏ ) 

ولعلك تقول : هل العلماء الذين جاءوا بعدابن الصلاح (وعلى رأسهم 


ا 


فتقول: إن أبن حجر يصرح في كتابه : (النكت) أنه 1 يفعل ذلك» ا 
تكلم عن مسألة : (حسن صحيح)» وآنه إغا يرجح ما رجحه لسبب نظري› 
رما باه على أمثلة يستحضرها فى ذهنه. 

# يقول : لار هاا صلرة هة اح أ . 

وقد ا بعص لہ المؤاخحذات ات عله ومن هم المواخذات: هل 
هذان القسمان بالفعل يدل عليهما استقراء كلام العلماء عمومًاء أم استقراء 
تصرفات الترمذى خصوطضا؟ 

-١‏ إن قلنا: تصرفات العلماء عمومًا . فما ذكرناه لك (آنقا) من كلام 
ابن حجر وغيره : أن الحسن عندهم يدخل في الصحيح»› كما هو عندابن خزعة 
واين حال والحاکم= يرد هذا SE‏ 

اوقا كر ابن حجر وغوه ان ل الر مدي طفن الس 
بالمعن اللغوي= يدل على أن الاستقراء الذي SS‏ 
فىه نقصًا› مما يدل غل رو رة اغادة ھل | Tl‏ 3 شنا وان هنا 
استخدامًا اخر؛ فقد نص الخطيب البغدادي والسمعانى : على أن الحسن يطلقه 
العلماء ويريدون به الغريب . 

فهذانالقسماناللذانذكرهماابنالصلاح(ني | لحقيقة)ليساتعبيرًادقيقاعن 
تصرفات آهل العلم وإطلا قا تمم للحديث ا لحسن » بل مازال ا لحديث ا لحسن يحتاح 

مسالة : هل اسنتفر الاصطلاح بعد الترمذي؟ 

الظاهر : أنه لم يستقر» بدليل أن ابن خزعة وابن حبان والجاكم بعد 
الترمذي› وم يستخدموه باصطلاحه . 

# قوله: 
الصحيح › وسيظهر لك بأمثلة» . 


ے 


«وقد قلت لك : إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة 


يعني : ان اخسن الدى عرفه أبن الصلاح (وقد تبع فيه طاهر تقسيم 
ا لخطابي)= هو ما كان مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف› ولا يكون داخلا 
۳ 


عدم ستقرا ا ا 
ي 

اس تعما ات 
N‏ 


NE 
ابن الصلااح‎ 
لاستعمالاث‎ 
a 
الحسسسسن‎ 


عدم استقرار 


فا و 


الإمام الترمذي 


تعريف الذهبي 
للحديث الحسن 
ناء4علىتعرىف 
این الصلاح 


2 n r 
خلاصة ما‎ 


سبق نوریر 2 


في الصحيح . فهذا التقرير مبنئٌ على فهم الذهو لكلام ابن الصلاح» الذي 
بناه ابن الصلاح على ظاهر تقسيم الخطابي للأّحاديث إلى صحيح وحسن 
وسقيم» هذا التقسيم الذي يوهم أن مصطلح الحسن يدل على مرتبة وسطى 
بين الصحيح والضعيف . 

ويتلخص ما سبق فيما يلي من تقرير : 

إن قراءتنا لكتب المصطلح : المقصود منها أن نفهم مقاصد العلماء إذا 
استخدموا هذه الألفاظ ك(الحسن). ومن خلال ذكر الاختلافات السابقة» 
نستطيع أن نقول : 

-١‏ إن كَل العلماء قبل ابن الصلاح : إذا أطلقرا الحسن فإغا يطلقونه 
با لمعنى اللغوي» ولا نستطيع أن نجزم بمعنى معين حى ننظر في سياق الكلام؛ 
كي نعرف مقصودهم بالحسن والذي قد يعنون به واحدا من المعاني الثلاثة 
الآتية غالبًاء وهي : المقبول (مطلق القبول)» والغريب. والمنكر. 

۲- اما الترمذئ: فإن له اصطلا حًا خحاصًا في الحسن» وقد رجُحنا أنه 
يعني به (الحديث الصاح للاحتجاج)؛ فقد يكون صحيحا باصطلاحنا» وقد 
یکون حسنا باصطلاحناء وقد یکون ضعیفا منج راء بل قد یکون (کما یقول 
ابر رض ف كر جو 0ع ي اوها د ها 
أظنٌ أن الترمذي لا يقول: (حسن) إلا على الحديث الذي هو عنده صالح 
للاحتجاج» لكنه لا يلزم الخصم بجحديثِ حسنه. 

-٣‏ ومن جاء بعد ابن الصلاح : فإنه يقصد بالحسن المرتبة الوسطى 
الق بين الصحيح والضعيف . 

وبذلك يتضح أن العلماء (ومع وضع الترمذي للحسن مصطلحًا) إلا 
آنهم مازالوا يستخدمون (الحسن) با لمعن اللغوي إلى القرن السادس الهجري؛ 
كما يدل عليه تعريف الخطيب. للحسن» وكذلك السمعاني» وآبو طاهر 
السّلفي (فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في: [اقتضاء الصراط 
المستقيم])؛ فدلٌ على أن (الحسن) ل يتحرّر إلى القرن السادس» ولم يأخذ معن 
اصطلا حًا خاصًا» كما استقَرٌ عليه عند ابن الصلاح ومن بعده. 
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A‏ أن الذهي يرى 
آ ن کی ان نها ی الخدت ال وا غل اباس فن ادد 
تعريقًا للحديث الحسن يبيّن حقيقته . وهذا الفهم خاطى . 


ل 
م 


وإنما يريد الإمام الذهي ذا الكلام: أن يبين 
el a e e‏ 
الحديث فى آخر مراتب القبول لا بعكن أصلا؛ وإغا يعرف بالممارسة» وبكثرة 
التطبيق العملي . 

ومشكلة المعاصرين : أنهم يظنون أن التعامل مع الحديث النبوي كانه 


يبن أن وضع قاعدة كلية 


تعامل ریاضي ؛ فلا بد (عندهم) من أن یکون کل حدیث فيه صدوق حدیتا. 


خا aa a O‏ و ا 
ویقرّب وجه کونه ا أ ا E‏ 
(مثلا) إلا عبارة توثيق لأبي نعيم الأصبهاني؛ إذ كيف نجعل ابن إسحاق في 
إمامته › وحلالته» وشهرنه» وعلمه» و حفظه» وتداول العلماء حدیثه »› 

وتمييزهم له= آدنى من رجل لم نجد فيه إلا عبارة توثيق لأحد العلماء 

فالمقصود من كلام المؤلف : أن تحديد مرتبة الحديث (في علو أو دنو) 
لا بعكن أن يعر عنها بألفاظ فاصلة ومميرة. وإنغا تتميز هذه المراتب بالخرة 
المبنية على الممارسة والتطبيق العمل . 

وشاهد هذا من الحس : أنه لا بمكنك أن تعر عن شدة الحلاوة أو 
E RT TT TEDE OCT TEE BT‏ 
الذوق . وما حن فيه كهذاء لا فرق! 

E 


i a ent J ر‎ ae oa اھد اد نے : ر‎ rS 


ي 


ال غ ا القبولء Ea I‏ 


e 


1 
ال ا 
اکن فاا 
سا د 


تدز اأحددية. 


أت 


رو ن 


و ا و و و ي 
تطبيقات المعاصرين في حكمهم على الأحاديث» وبين ما يحتاجه علم الحديث 
(حقيقة) من دقة ومن أحكام رّرق مدققة هي اللائقة به . 

# قال المؤلف : «فكم من حديث تردد فيه الحفاظ : هل هو حسن» أو 
ضعيف » أو صحيح ؟) . 

تنعت ٠‏ ناد ا حن ا الع ار غد هده ا اط لاحات ا 
E N‏ 

ل : «بل الحافظ الواحد يتغّر اجتهاده فى الحديث الواحده 

نيومًا يصفه بالصحة» ويومًا يصفه بالحسن» ولربما استضعفه» . 

وهذا لدقة المسألة؛ حيث ربُما يتغير اجتهاد العام عند النظر إلى 
الضعف» وتضخم هذه النظرة إلى درجة الحكم على الحديث بالضعف . وربما 
LS N OS‏ 
الحديث بالصحة . ولربما نظر إلى هذا الراوي من جهة كون خطئه أقل من 
صوابه ولم ينظر إلى قضية المتابعات والشواهد, أو نظر إليها ووجد أنها تؤيد 
ا ا ا 
ا خر راتت العو ل دد وهكدا: 

# يقول: «وهذا حق ؛ فإن الحديث اف و ي 
يرقيه إلى رتبة الصحيح» . 

ذلك لاه مرتبة وسطى ؛ فإن نظر إلى الضعف الذي فيه قال عنه: 
ضعيف» وإن نظر إلى مسألة أنه مقبول ومجتمع مع الصحيح في أنه حجة ومقبول 
حكم عليه بالصحة» حقى لقد حاول المتأخر أن يجمع بين النظرتين واصطلح 
ا 

# قال : «عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح › فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ 
إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق» . 

آي : لو انفكٌ عن هذا القدر اليسير من الضعف الذي فيه : نلا وصف 
بالحسن» وإغا وصف بالصحة. 


٤٦ 
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اتال م را ( ا ا وا 
الصحيح» وأن الصحيح غير الحسن ؛ ففي الحمع بين الوصفين جمع بين أمرين 

ر ل بلك وران اکم ن هان ارعن 
الاش إا هو باف ار ا ادن ٠‏ خا ها صح وا لا خر جين 

نم رد كف هذا الجواب : بأن الترمذي كثيرًا ما يقول : «هذا حديث حسن 
صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ إذ صرح بأن هذا الحديث ليس له 
إلا إسناد واحد» فكيف يقول فيه : حسن صحيح؟ 

وقد جاب عن ذلك الحافظ ابن حجر : بأن جَعَّل قول الترمذى : (حسن 

-١‏ إذا كان الحديث فردا غريبًا ليس له إلا إسناد واحد فإنه 
يعن بقوله: «حسن صحيح»: أن الناقد متردد في الحكم عليه بالحسن أو 
الصحة. 

Sl Al CSO 
وصحيح باعتبار إسناد آخر.‎ 

وهذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر : ذكره تنظيرًا دون الرجوع 
E‏ 

E Se gE ES 
(حسن صحیح غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ إذ كيف نقول بتردد‎ 
! الترمذي فيه» مع الاتفاق على صحته؟‎ 

ا وا ا ا ی ق 
لفظًا واحدا يستخدمه العا مء ثم يكون له معنيان ختلفان على هذا الوجه من 
التغاير الدقيق الغريب» نم يكون فيه (أآيضا) من الغموض ما يصل به إلى هذا 
الحد؛ إذ إن هذا عيب كبيرٌ في التصنيف والتأليف» ولو وقع من الترمذي 
ا 
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a‏ قول 
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اجو | لسا 
الثأني: جوادب 
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الراب 
الثالتث: جوراب 


أن السار 


8 ابن دقیق 
العيد على هذا 


الح وات 


وعلی کل حال : فقد رددنا على هذا القول باکر من وجه ی (شرح 
مقدمة ابن الصلاح). 

# يقول: «وحقبةة ذلك أن لو كان كذلك) . 

أي : آنه حديث مروي بإسنادين . 

# يقو ل : «آن يقال حديث i era‏ 

يعني : لو أراد هذا المعنى» لقال: حسن وصحيح . 

# يقول: لويسو أن يخرن مراده باليحسن المعنى اللغوي لا 
الاصطا حى . 

هذا جوابٌ آخر (ذكره ابن الصلاح) في حل إشكال جمع الترمذي بين 
وو ل وا 

ولكن الذهي رد هذا القول بما نقله عن شيخه ابن وهب محمد بن علي 
ابن وهب القشيري المصري الصعيدي المنفلوطي› الشهن تان دق الغا 
E‏ ۰ 

وقد رد ابن دقيق العيد على هذا القول بقوله: 

3 «لو صح هذاء لصح أن يطلق على الحديث الموضوع بأنه حديث 
حسن ) . 

وهذا الجواب متجة على اصطلاح المتأخرين ؛ أمّا عند المتقدمين : فام 
يطلقون الحسن على الحديث شديد الضعف» والحديث المنكر. ٠‏ 

ولا بعكن تعميم هذا الإطلاق على : (جامع الترمذي)؛ لأن مراده من 
تأليفه تمييز الأحاديث الصالحة للاحتجاج والعمل» والآحاديث التق هي غير 
صالحة للاحتجاج . 

نم (أيضًا) مما يرد به على هذا القول: كيف نقول في الأحاديث الواردة 
في الوعيد» وني غيرها من الأمور التق هي مما تأنفها الأنفس وتصيب السّامع 
بشيء من الجزع والخوف= فعلى أي وجه توصف بأنها حسنة؟ ! 

# نم قال ابن دقيق العيد: «فأقول : لا يشترط في الحسن قيد القصور 


۸ 


عن الصحيح » وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن . فقصوره يأتيه 
من قيد الاقتصار› لا من حيث حقیقته وذاته» . 

يعني : أن الجحمع بين هذين الوصفين ليس فيه إشكال أصلاً؛ لن 
oS E‏ 
ا و . كما هو معروف في الحمع بين 
وصف الإسلام والإعان» فإته دال على وجود الإسلام وزيادة. 

هذا هو رآي ابن دقيق العيد والذهى» وسبقهما إليه ابن الموًاق في : 
N‏ ۰ 

E 

والذي أختاره في الجواب عن ذلك: أن مصطلح (حسن صحيح) 
موجود قبل الترمذي› عند البخاري (فيما نقله عنه الترمذي في: [العلل 
الكبير])» وعند غيره . إذن: فهذا الاستخدام موجود قبل أن يكون للحسن 
معن اصطلاحي؛ لأن الترمذي هو أوّل من استخدم الحسن بالمعق 
اللاصطلا حي . 

وعليه فعندما حمع العلماء قبل الترمذي بين الحسْن والصحة لم مجمعوا 
بينهما» والحسن عندهم مرتبة دون مرتبة الصحيح»› بل استخدموا الحسن 
اا رای ل د الان عل ملق اقول 

وعليه ف(حسن صحيح) قبل الترمذي تعن (صحيح)» ولا إشكال فيها . 

فم جاء الترمذي واستخدم هذا المصطلح (حسن صحيح) كما كان 
يستخدمه شيخه البخاري وغیره» فاستخدمه بمعن صحیح . دون أن ينقدح في 
ذهنه أنه سيَعَامَّل معه على أنه جمع بين مصطلحين متباينين ؛ لأنه كان 
اصطلا حًا مستقرًا قبل الترمذي› واستخدمه التر مذي على ما کان عليه . 

ومهذا التوجيه يكون الحمع بين وصف الحسن والصحة مساويًا للوصف 
بالصحة فقط ؛ وإنا هو تنويع في العبارة. وحن ذا التوجيه نتفق مع توجيه 
ابن دقيق العيد والذهي في مساواة هذا المصطلح لوصف الصحةء ونختلف في 
تقرير هذا التوجيه. 


۹ 


# يقول الذهى : «ويلزم على ذلك أن يون كل صحيح حستاء فيلتزم 
ذلك » وعلیه عبارات المتقدمين» . 
قوله : «وعليه عبارات المتقدمين) : يؤكد أن المتقدمين كثيرًا ما يطلقون 
الحسن ويريدون به : الصحيح . 
ونحن نحاكمهم إلى ما اصطلحوا عليه» لا إلى ما أحدثناه بعدهم من 
اصطلاح . 
6ال اقلت فاعل مر إتت الخسن؟: 
أي : كما أن أعلى مراتب القبول (وهو الصحيح) درجات» فكذلك 
اذ راتت :الول (وهو اس كرات وعدا دل عا د هاا اا 
وآنه بحتاج إلى الخبرة والممارسة. 
نم إنه إذا کنا عاجزين عن أن نعبرٌ عن أدنى مراتب 
ق 
# نم يضرب مثالا على أعلى مراتبه» فيقول: «(بهز بن حكيم عن 
بيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» ومحمد ين عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي› 
وأآمثال ذلك» . 
# يقول: «وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن) . 
يعني : من وصف آمثال هذه الأحاديث بالصحة فلا غضاضة عليه ؛ 
ED‏ نب آدنی مراتب القبول . وقد ينزطها آخر إلى مرتبة الحسن» الق 
ھی ادن مرا ت القنول. 
# يقول : «فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق »› وينعتونها بآنها 
من أدنى مراتب الصحيح» . 
ويؤكد هذا أن كثيرًا من الحفاظ يصفون الحديث الحسن : بآنه صحيح . 
«ثم بعد ذلك أمثلة كيرا بتنازع فيها: بعضهم يحسنونهاً» 
وآخرون يضعفو نها . 


NEE 


هذه هي أخر مراتب القبول» وهي الق يتنازع فيها العلماء: هل هي 
TEE‏ 

نم ضرب لذلك عدة أمثلة» وقد يتوقف البعض عندالثال الأول (وهو: 
الحارث بن عبدالله الآأعور)؛ فإن جمعًا من العلماء قد حكم عليه بالكذب› 
وغيرهم ضعفوه» ومن العلماء من وثّه» وكأن الذهي ميل إلى أن هذا 
الراوي مثال صحيح فمذه الدرجة. 

وألاف ارزحجة ان ا ارت ٠‏ عور ي اا واوا هر 
INS e E e oa‏ 

#*# وفي خاتمة هذا البحث: فإننا نذكر آهم مظان الحديث 


ا ی ی ي 
الصحاح» وقد تجده في السنن . ومن أكثرها aS‏ 

اج ان ان داو ا ف «سأخرح في كتابي : الصحيح › 

وما قاربه وشاېه»» وقال: «وما سکت عنه فهو صالح»)› واا 

۲- جامع الإمام الترمذي. لكنه أطلق الحسن بمعن خاص به. 

حتصہ الأحكام لأبي علي الطوسي 

e N E. 


رآ اا 
a r‏ 
jv 4‏ 


)١(‏ وھو کتاب مستخرج على کتاب الترمذي : فإنه كثيرًا ما ينقل أحكام الترمذي كما 
س فيذكر الحديث الذى اخرجه الترمذي» ويقول: «ويقال: هذا حديث حسن» 


قاصدًا بذلك الترمذي . وهو كتاب مطبوع بحمد الله ؛ كان قد طبع (أوّلا) في أربع 


ی 


مجلدات نم طبع (كاملا) في سبع مجلدات . 


0١ 


1 
EET‏ 
ٍ 
اأ GE E‏ 
ا 
ا ر ا 


هده إا تدا 


ألر ا جح کي 


وال هة 


ما نقص عن درجة الحسن قليلاً. 
وشن ےھ ترددی حدیت :اناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم 
ل؟ 
وبلا ریب : فخلق كثيرٌ من المتوسطين في الرواية هذه المخابة . فآخر 
مراتب الحسن هي أول مراتب الضعف.. 
بمتروكين ؛ كابن يعة» وعبدالر حن بن زيد بن آسلم» وأبي بكر بن آبي مر 
ا لحمص› وفرج بن فضالة› ورشدین »› وخلق کثیر . 


الضعيف الذي يقصده (هنا) الإمام الذهي: هو الذي ا 
المعاصرون: (الخفيف الضعف)» وهو: الحديث الذي يصلح للاعتبار 
والمتابعات والشواهد. وحق نعرف هذه المرتبة بالضبط ؛ لابد أن نبين مق 
یكون الحديث غير صا للمتابعات والشواهد؟ 

فنقول : يكون الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد في حالتين : 

# آولاهما: أن يكون من رواية غير العدل. 

E PT OC TT TO 

فإذا وجد في الحديث أحد هذين السببين» فهو حديث شديد الضعف 
غير صالح للاعتبار؛ وإن كان الحديث الضعيف ضعفته بخير واحد من هذين 
الأمرين» فهو صا للاعتبار. 

وتنبه إلى أنه لا یلزم من کون الراوي سی الحفظ : أن یکون حدیثه وهم 


0۲ 


لا ينجر . 

وقد يعبر عن هذا النوع من الرد (أعني الرد بشدة الضعف): بالمنكر إذا 
كان الوهم من راو ضعيف أو بالشاذ إذا كان الوهم من راو ثقةٍ. هذا على 
اصطلاح المتأخرين» ولك أن تعب عنه: بأنه (شديد الضعف)» أو منكر» أو 
متروك» أو مطروح . 

ويما يحسن التكلم عليه هنا: أنواع المنقطعات والسقط في السند. 
هل هي صالحة للمتابعات والشواهد أم لا؟ 

والجواب : أنه لا يصح إطلاق حكم عليها باعتبار أو عدمه» أو تقييد 
ذلك بالمنقطع دون المعضل ؛ لأن الساقط في كل منها مجهول» قد يكون عدلا 
وقد كرون قاسقا فا نك نالفل 

والصحيح : أن يَنْظْرَ العا لم الجتهد المتأهل إلى هذا الحديث سندًا ومتنًا 
فإن وجد فيه نكارة أصبح عنده هذا الحديث شديد الضعف غير صالح 
للمتابعات والشواهده وإن لم يجد فيه نكارة أصبح صالخا للمتابعات 
والشواهد. 

ENA gE 
العلة واحدة» وهي أن الساقط والمجهول كليهما بعكن أن يكون عدلا (فيصلح‎ 
للاعتبار) أو غير عدل (فلا يصلح للاعتبار).‎ 

ومن هنا كان الطا لدى كثير من العلماء المتأخرين» وأك منه الإمام 
السيوطي ني كتابه: (اللآلئ المصنوعة)» فكثيرًا ما يتعقب ابن الجوزي 
ويخطته » والحق مع ابن الجوزي ؛ حيث يأتي إلى آحاديث فيها راو أو راویان 
مجهولان» أو فيها انقطاع » فيقول : هذا حديث خفيف الضعف ٠»‏ ليس فيه راو 
متهم بالكذب: فهو صالح للمتابعات والشواهد. مع انا یت اهر 
النكارة والبطلان» فما يدريك لعل هذا اججهول كذات؟! 

واا ي ر الات ا ال ف ا ا 
اعا لفت اتخمال ا د کون ا لاط ها مر كا دل اه ل 
TC‏ 


or 


نا لمحتس , لب 


ا 
EEE‏ س 


ألما 8 ا 


والشواهد 


فا ا ا 
8 7 )ا ا 


اقاي 


1 حسن من 
اول مراتب 


التمثيل على 
هذا التشابك 


عددا من رواة 
هذه المرتية 


تفرد الذهبي 


ا الق 


# قال الذهى : «ما نقص عن درجة الحسن قليلا)» . 
هده اعلى مراتب الضعيف افيف الضعف . 


هنا يبن لك : أن هذه المرتبة مما يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد» فقد 
بحسن بعض أهل العلم حديث بعض الرواة؛ لأنه عنده في آخر مراتب القبول» 
وقد يُضعُفه بعضهم؛ لأنه عنده في أعلى مراتب الضعف . 

2 قال : و بلا ریب . فخلق من المتوسطين فى ألرواية بهذه المثابة» 
فاخر مر أتب الحسن ھی اول مر اتب الضعشف» . 

MCS SRLS a E a 
من الحزم بحسن الحديث أو ضعفه في بعض الأحيان.‎ 

وههذا: فإن هذه المنزلة من منازل الرواة لا يتقن التعامل معها إلا قلة› 
ممن آوتوا خبرة تامة بعلم الحديث؛ لأننا لا نكتفي بالنظر إلى ظاهر السند» بل 
ننظر في الحديث إذا كان فردا: هل محتمل ضبط هذا الراوي ماانفردبهء أو لا 
محتمله؟ ) 

فمثلا: علي بن زيد بن جدعان فيه خلاف طويل : فبعضهم حسنه» 
وبعضهم يضعفه ؛ فالذي مسن حدیثه قد جد أن ابن جدعان قد انفد بحديث 
فيقبله» وقد ينفرد بحديث آخر فيضعفه؛ لن ضبطه لا مجر تفرده. 

فمن الخطا آن ترجَح ني علي بن زيد بن جدعان (مثلا) حکمًاء وتلزم 
غر ا امه لان هدو الول فیا وة اوج ای . 

# قال : «أعنى : الضعيف الذى فى (السنن) أو فى كتب الفقهاء. 
ورواته ليسوا بالمتروكين ؛ كابن لهيعة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم› 
وأبي بکر بن ا مریم الحمصي › وفرج بن فضالة › ورشدین › وخلق 
کت : : 

کی ها جاع من لر وا من 1 مرا ى اة وعاا الس 
الذي حرره (هنا) الذهئ يكاد يكون من انفراداته؛ لأن ابن الصلاح الذي 


0٤ 


سبقه إلى ذكر الضعيف» جعل لفظ (الضعيف) شاملا لكل أنواع الضعف»› 
حق قال يي الحدیث الموضوع : (وهو شر أقسام الآحاديث الضعيفة» . 
فالضعيف عند ابن الصلاح يشمل : الضعيف افيف الضعف › والضعيف 
التكدنك :| اضعف» والموضوع . والضعيف (حسب ما يظهر من تقسيم الدذهي) 
قاصٌ على خفيف الضعف . 

ولا خلاف بينهما؛ فإن العلماء يطلقون الضعيف : وقد يقصدون به 
الضعيف خفيف الضعف» أو شديد الضعف ؛ ولذلك يأتي ابن عدي إلى رواة 
يتهمهم بالكذب» فيقول في أحدهم : هذا راو بين الضعف». أو «الضعف 
على حدیثه بین) . 

لكن آراد الإمام الذهي أن يحص هذه المرتبة بكلام خاص ؛ حق تتميز 
را ي ات اا 


-١‏ كل الكتب الق لم تشترط الصحة. 

- وقد تجد الآحاديث الضعيفة في كتب الصحيح ؛ كالأحاديث الق 
E E BT TREE‏ 

-٤‏ كتب الضعفاء الى تذكر الآحاديث المستضعفة للرواة؛ مثل: 
RSE REESE E ES‏ 


وهما» أو من رواية غر عدل. 


ee 


کے لا ا 3 
1 ر حا 3 E‏ 


ما انحط عن رتبة الضعيف . 
ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاءء بل وفي: (سنن ابن 
ماجة)» و: (جامع آي عيسی). 
مثل : عمرو بن تمر» عن جابر الجحفي» عن الحارث» عن علي . 
وكصدقة الدقيقي » عن فرقد السّبخي » عن مره الطَبّب» عن أبي بكر . 
e N‏ 
وحفص بن عمر العدني» عن الحكم بن آبان» عن عكرمة . 
وأشباه ذلك من المتروكين واهلكى . وبعضهم أفضل من بعض . 


هذا القسم هو الذي خصه الذهبي بهذا اللفظ وهو (المطروح)ء وهذا 
الوصف يدل على المقصود به؛ فمطر وح ا ک2 اة اسافط» واه مديد 
الأضعف . 

#٭+ قال : (المطروح :م 

E E E EEG 
. مراتب : فمنه خفيف الضعف وهو مراتب» ومنه شديد الضعف وهو مراتب‎ 

وبيانها: أن خفيف الضعف على مراتب ؛ فقد ينفع في بعض الأحاديث 
خفيفة الضعف أدنى متابعة فترتقي ها إلى درجة القبول» وقد تأتي إلى حديث آخر 
ااا ی ا ای ر کی ا ا را کرد ولور 
به ؛ لآنه وإن كان خفيف الضعف إلا أنه أمكن فى الضعف من الأول . 

مغاله : حديث التابعي الكبير عن الني (عليه الصلاة والسلام)» والذي 


۳ 5 + چھ‎ e + 
F.E BOB انحر ت لز ست‎ 
a4 4 ۰ her 


0 


ا رر ف الات ا کات اا ای الوط ای عرف 
Se eg al‏ 

فلا بعكن أن أعتبر كل متابعة ترتقي بالحديث الضعيف الخفيف 
الق د( با عو شد ضعا سه وان كان ن وا رة الب 
الضف ضا ا ا و و 

وكذلك شديد الضعف مراتب» وإن كان شديد الضعف (من ناحية أنه 
E TT BE‏ و 
نعتبر أعلى مراتب شديد الضعف يسوغ فيها الاجتهاد أن بجعلها عام م 
راتا ارك ااه اق ادب E er‏ 
و ا ي ۰ 

ال ولك غار ب مجحب ت آل ها من انلها ن عد 
متروكا» ومنهم من صرح بأنه نافع في باب المتابعات والشواهد. فصار هناك 
فرق 

قال : ويرو ف مشي المسانيد انم أل ت ا 
ا 


2 

ل اين ي | ف ۰ ( 4 

ا اناس ر سن 6 ا اا 0 الأ ر الست ر ا 
a 27 N e‏ 7 


E oy‏ ماج4( : انتقد عليه بعضهم ذكر الواو بعد 
(بل)؛ لأن في ذلك تواليًا لحروف العطف› وهو غر مقبول . 

والذي يترجح عندي : آنه لا انتقاد على هذا الاستخدام؛ لأنه يعكن أن 
نقدر محذوفا بعد (بل)» فيصبح الاستخدام صحيخًا'. 

قوله: (وجامع ابي عيسی): اي : انه قد توجد فيه آحادیث شدیدة 
الضعف» لكن يقول ابن رجب : (وهو صاحب استقراء تام للكتاب): آنه لا 
E PT LC RTE‏ 
ضعفه . 


٭ تم ضرب نه أ مغلة للمتروكکن حن قال : مشا 


E NOR RTE E 
الشرح . فانظره تستفد منه.‎ 


O0۷ 


ا 4 » 
و ی 


اختلاف اك هبي 
ee‏ کی 
وجو 2 E‏ بب 
دنذیث الححف 
في ا ار جام ابي 


سل سے ر 1 
E "‏ 


عن جار ٠ a‏ الحارث› عن على ٠‏ . 

روپ ر (بک ۱ شين وسكون اليم » وقد نص على هذا الضبط : 
الحافظ ابن حجر)» وهو متهم بالكذب . وجابر الجعفي ضعيف . والحارث 
فيه خحلاف والراجح ای .ا فن عون ره هو ال 
اا ا هف 

+ قال : و كصدقة الدقيقى › عن ا السبخى › عن مره الطيب › عن 
ابی بکر). 

صدقة الدف قيقي متهم بالكذب . وفرقد السبخي رجل صا وفيه ضعف . 
ومرة الطيب ثقة فيه نصب ٠‏ 

+ قال : و جويبر› > عن الضحاك »> ع ن ان عباس 

کر ا تی 

# قال : «وحفص بن عمر العدنى »عن الحكم بن أبان» عن عكرمة». 

+ قال : «(وأشباه ذلك من المتر وكين والهلتى » وبعضهم أفضل من 
بعض» . 


-١‏ کتاب (العلل a‏ اسرای: وغو کات خاضص 
E E‏ 

۲- كتب الضعفاء الق يذكر فيها الأحاديث الدالة على ضعفهم ؛ ومن 
امال هله الب «كتا ب الفغاء لعفل و(كتات اعروخن) دي 
حبالٰ» و( ت الكامل) e‏ عدي . 


emn emam wn 


0۸ 


LEN E OE Dg eNO 
. وكنسخة على الرضا المكذوبة عليه‎ 

وهو مراتب› منه : 

ا افوا غل ات كلف و خر دل اق ار و عة وج دة ا لکذت 
منه ». ومحو ذلك . 

ومنه : ما الأكثرون على آنه موضوع› ET‏ 
ساقط مطروح»› ولا نجش أن نسمیه موضوعًا. 

وة جا امون غاب وشو ت و و ا ار هل كي 

وهم في نقد ذلك طرق متعددةء وإدراك قوي تضيق عنه عباراشم» من 
Ag Se‏ 
الجواهر والفصوص لتقوعمها. 

فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبويةء إذا جاءهم لفظ ركيك (أعن خالا 
للقواعد) آو فيه الجازفة في الترغيب والترهيب آو الفضائل» وكان بإستاد 
مظلم» أو إسناد مضيءٍ كالشمس في أثنائِه رجل كذاب أو وضاع= كمون 
اناا ار ا 6 ل رسوا ی وکر اطا قرام ةفل شىء وراج 

وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع» في رده ليس بقاطع 
في کونه موضوعًا؛ لجواز أن يكذب فى الإقرار. 

E N E E N E 
اليك لوقا )الو وة وال ةا‎ 

نعم كثيرٌ من الأحاديث الق وسمت بالوضع» لا دليل على وضعهاء كما 
DT TTT DT Rl‏ 


0۹ 


2 شر الهبى 


و 


إحدى القرائن 


ar 


الموضوع هو القسم الخامس من أقسام الحديث» وهو الحكم الخامس 
من الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث؛ وهي : الصحيح› 
والحسن» والضعيف خفيف الضعف» والضعيف شديد الضعف› 
والموضوع . | 

وآنا أنصح طالب العلم أن يلتزم هذه الأقسام» وخاصة في الحكم 
بالقبول؛ حيث من الممكن أن تلتزم بالصحيح والحسن» أو تلتزم بالصحيح 
مطلقا في القبولء ثم بالضعيف خفيف الضعف» نم بشديد الضعف» تم 
الموضوع . 

ثم إذا كان ضعيقًا أو شديد الضعف أو موضوعا : تبيّن السبب» فتقول 
ا 

. ضعيف؛ لأنه مرسل‎ -١ 

E ES EE SE 

۳- أو تقول: حديث موضوع ؛ للقرينة الفلانية. 

E N N e 
| وجود راو كذاب فيه وهذا من إلماحات المؤلف الممتازة؛ حيث يقول:‎ 
OS u Eas E 

نهو نه ( هنا آل آ ناکم عل اديت بال وضع لا ينی فیة؛ آن دف 
ED ETM HT ORR‏ 
يصدق الكذوب . 

فإذا كان راويه كذابًاء ولم توجد قرينة دالة على الوضع= فإن الحديث 
يكون شديد الضعف لا يصلح للمتابعات والتراهدة لاه من رواب خر 
العدل . ولكنه لا يكون موضوعًا؛ لعدم القرينة الدالة على الوضع . 

وفك أشار الولف (هنا) إلى إحدى القرائن» وهي : «أن يكون مخالفا 
للقواعد») . 


أي : أن يكون خالا لمقاصد الشريعةء أو يكون خالا للكتاب» أو 

صريح السنةء أو للإجاع» أو أن يكون خالمًا للحس والعقل الصحيح ' هذه 
كلها قرائن صحيحة كم من خلا ها على الحديث بالوضع » والمؤلف (هنا) إنغا 
أشار إلى نوع من أنواع القرائن على سبيل التمثيل ؛ بدليل أنه سيذكر (بعد 
قليل) قرينة اخرى . 

وأنبه (هنا) إلى أن القرائن: منها ما هو ظاهر واضح لا بخفى على كل 
العقلاء» ومنها ما هو أخفى من ذلك» ومنها ما هو شديد الخفاء حمق لا يكاد 
يظهر إلا للنقاد الكبار والعلماء الأفذاذ الذين هم ملكة خاصة في نقد السنة 

ولذلك نجد ابن حبان (في بعض الأحيان) في كتابه (امجروحين) يأتق 
لع اا غاد ا ر و اق ر ی ا 
صناعته) آنه موضوع . 

ولذلك لما سيل شعبة مرة: كيف تعرف أن هذا الحديث باطل؟ 

فقال: إذا کان ی الحديث: «لاتأگل القَرْعَة حى تَذبَحَهًا» . عمتا 
موضوع ؛ لأن القرع لا يُذبح . فهذا مثال واضح على علة يرد بمثلها الحديث . 

وقد تخفى هذه العلة إلى أن تصبح في غاية الخفاء» حق لا يدركها إلا 
أمثال البخاري ومسلم. 

# قال : «أن يون راويه كذأبًا» . 

اا ا ر ا 

مثال ذلك : الحديث الموضوع الشهير: «مَنْ كَفْرَٹ صاثة بالليْل حَسْنَ 


وجه بالتهار: e yS‏ فسمعه 


ا ك هل | الا شاد و ا وجه ثابت وکال ا E‏ 


قال : من فرت صلئه پالليّل حَسُنَ وَجْهَه بالتَهَارٍ٤»‏ يقصد ثابت بن موسى» 
ولا تقض أن هذه الألفاظ ھی م الا الشانق. فحرج ا نٹ ن 


موسی › فقال : معت شر یکا يقول : جا اع عن أب سفيان طلحة 


ا1 


E E 
س‎ 


الحديث يانه 


کو 
7 “ از أ ۶۹ 
کون اوی 


لم بتعمدة 


ESE 


: 
الحدرث 


بن نافع » عن جابر» عن الني ڳل آنه قال : «مَنْ کرٹ صلاته بالل حَسْنَ 
وَجْهه بالتهار . وعد هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا لكون 
الراوي تعمد الكذب» ولكن لكون هذا المتن لا يصح عن الي ئي آبدا. 

ولا شك أن غلب الأحاديث الموضوعة من رواية الكذابين والمتهمين في 
عدالتهم» وهذا هو وجه ذكر هذا القيد في تعريف الإمام الذهي للموضوع . 
لكن قد جد فيها ما هو من رواية الثقات» وما هو من رواية الصدوقين› وما 
هو من رواية الضعفاء الخفيفي الضعف . 

فان قال قائل : هذا لزم منه أن یکون کل وهم یوصف بأنه موضوع؟ 

نقول : ENE E‏ 
إلا 5 س افلا او غلا مدد مرت ال الى عة اللا 
راللام وهي لا تضم غه فليس ادال الراحدة أو الاقطين فما 
يوصف بأنه موضوع» ولو جزمنا بأنه وهم . وإنغا نصف الحديث بأنه 
موصوع : ) 

. إذا كان حديثا بتمامهء ونجزم بأنه لا أصل له عن الني كي‎ -١ 

-١‏ أو إذا كان في الحديث مقاطع كثيرة لا تصح نسبتها إلى النبي بيا 
وإن كان أصل الحديث ثابتا بغير هذه المقاطع . 

وهذا (على كل حال) ليس هو الأكثر في الأحاديث الموضوعة› وإنما 
اکر ھا ان کرت من روا الکد این کا دک نا : 

إذن: بعكن أن نْعَرّف الحديث الموضوع بأنه : (الحديث الذي قامت 
الأدلة والقرائن مفيدة أنه مكذوب على النى بيه يقيتا) ؛ فاي حديث قامت 
الأدلة أو القراتن لتفيد أنه مكذوب عل النى إا بيقين= فهو موضوع . 

ولا نكتفي بالنظر في الإسناد وإلى كذب الرواة للحكم على الحديث 
بالوضع» لكن لا شك أن الإسناد الذي فيه راو كذاب قد نكتفي بأدنى قرينة 
E E E E‏ 
ربما كان جميع الرواة عدولا وإن كان أحذهم سب الضبط والحفظ= فإننا لا 
نحكم عليه بالوضع إلا بقرائن قوية جدا. 
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Sa EEE EG 
وهي : أربعين وضعها أحد القضاة في القرن الخامس» واشتهرت نسبتها‎ 
إلى النى بء وهى مواعظ بديعة حسنة الألفاظ» لكنها مكذوبة على النى‎ 

وهي مطبوعة . 

#يقول: «واشتسخة عل ال تي المعلوة عة 

رما كار النسخ المكذوبة على آل البيت من قبل الشيعة الذين تقرأّرا عل 
ا 

وعلى كل حال : فالنسخ الحديثية المكذوبة ليست بالقليلة» وقد نص 
الاد لاء وعار را ا واا قرب ا ها ها ا 


e 
م‎ 


# قول : (وهې س اتے» مله ما اتشفے ؛ عن انه كذب ...). 

أعلى هذه المراتب : ما اتفقوا على أنه كذب»» ومن أقوى القرائن 
الدالة على الوضع الق تقود للاتفاق على الحكم على الحديث بالوضع= هو أن 
يقر الواضع بكذبه في ذلك الحديث» آو آن يكون كذابًا معروفا بالكذب . 
وهذه الآخيرة قرينة» لكنها لا تكفى وحدها؛ أمًا أن يعترف بالكذب فهذه 
قرينة كافية للحكم عليه بأنه كذاب . 

وبين المؤلف هنا: أن من طرق معرفة مراتب الحديث الموضوع : أن 
ننظر في مواقف العلماء من هذا الحديث؛ فأشدها: 

|- ما کان متفقا على وضعه. 
 ,‏ ۲غ ماكان الأكثر على أنه موضوع» والأقل على أنه شديد الضعف . 
متغازع فيه بين الوضع وبين الحكم عليه بشدة الضعف . 

۳- ثم ما كان الأكثر على أنه شديد الضعف» والأقل على أنه موضوع . 

انها عا اا ا ا 
NE Eo SNe r TET‏ 
فقط» فلا تظهر إلا هم ولأمثاهم وتخفى على غبرهم من أمثالنا. 

# قال الذهي : «ولهم في ذلك إدراك قوي تضيق عنه عبارتهم). 


i 


1 
ا 
n H‏ 2 
أاا الب ا 


re Lk 

1 a 1 

أنه اة ١‏ ت 
e‏ ا 


مر 1 لس 
اأحمدب دك 


أ وض 


St 


E 
الدالة على‎ 
الوض‎ 


دار ےا مڈا أ 


کا 


اسما 
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إمكان الحكم 
جلي روابة 


اق ربا علخت القر ان ى القاء إل درج أن لا د :الاق وسيل 
وخرت عل لك ا و من د لار این ج 
مولده) إذا أردت أن تعبُرٌ له عن حلاوة طعام مَّاء وأن تبيّن له ما هي الحلاوة» 
هل ستجد ألفاظا بعكن أن يعرف بها الفرق بين الحلو والمرً؟ فكذلك نحن مع 
النقاد: كصاحب الذوق مع من لا ذوق له من شدة خفائها . وهذا من جنس ما 
قن ع الان فن لخر هه فن الان اة اله عدها كل اسادى 
د قال الدهي راه : 


لک 3 ا و و 
i-i, e‏ ا u bir ein‏ 
1 


ہے 


١‏ ذا حاأء هم 


لفظ رسك زاعنى مخالفا للقواعد) أو فيد محارفذ). 


هذا تصريح بأن خالفة القواعد هي إحدى القرائن كما ذكرنا سابقاء 
وأيضًا: فإن من بين القرائن الدالة على الوضع: الجازفة في الترغيب 
والترهيب ؛ كأن يُرتّب على العمل اليسير الأجر الكبير» أو يُرتب على الذنب 
الصغير الإنم الكبير . فهذه إحدى القرائن على الوضع» وإن كانت وحدها لا 


أي : فضائل الأعمال»ء أو فضائل البلدان. أو فضائل الأشخاص؛ 
كا لأ حاديث الباطلة في فضل بعض أصحاب رسول الله عي . 

يقول : «وکان بإسناد مظلم». 

أي : إن فيه راويًا مجهولاً . وهذا يُؤّكد أن الحديث قد بحكم عليه بالوضع 
ولا يكون فيه كذاب» فمت اجتمع مع هذه الجهالة قرينة تدل على الوضع= كان 
ادنا فصوا 

# يقول: «فيحكمون بأن هذا مختلق » ما قاله رسول الله کيا وتتواطاً 
أقو الهم فيه على شيء واحد». 

يعني ذلك : آنه لا يشترط في الحديث الموضوع أن يتفقوا على وضعه كما 
کر الولف لك كرا ها ققرت غل كر ن الا خادنك ا لر ضوغة اا 
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موضوعة؛ لظهور وضعها وبطلانما. 

نم عرض هه : لزعم ابن دقيق العيد بأن إقرار الراوي بالوضع= ليس 
بقاطع في كونه موضوعًا؛ لاحتمال آن يكون كاذبًا في إقراره. 

# فر هذا الإمام الذهئ قائلا : «هذافيه بعض ما فيه » و نحن لو افتتحنا 
باب التحويز والاحتمال البعيد: لوقعنا فى الوسوسة والسفسطة». 

أ ا الع ات الي ك ااال 
es GN O‏ 
عة أن يقدم عليه . 

لكن الافظ ابن حجر (كما ف: [نزهة التظر]) بين أن مراد ابن دقبق 
العيد: نفي القطع بالوضع»ء لا نفي الحكم بالوضع ظتا . 

وهذا أمرٌ سهل ويسيرء ولا شك أن في الإقرار بالوضع دلالة قويةء قد 
تصل (مع بعض القرائن) إلى درجة القطع بالوضع . 

قوله : «نعم . كثيرٌ من الأحاديث التي وسمت بالوضع : لا دليل على 

وضعها) : 


في هذه العبارة إشكال» ووجهه: أن ظاهرها يفيد أن المؤلف الإمام 


الذهي : ينتقد كثيرًا من أحكام العلماء على الأحاديث بالوضع » مع أنه (فيم 
سبق) صرح بأن للعلماء وا ا ونقدا دقيقا في الحكم على الأحاديث 
بالوضع . 

والذي يظهر لي : أن الذهي إنغا قصد بهذا الكلام ابنَ الجوزي خاصة؛ 
وول امات 


# السبب الأول : أن ابن الصلاح في : (مقدمته): قد انتقد على ابن 
الجوزي أحاديث في : (موضوعاته)» فتبعه على هذا النقد ابن دقيق العيد غم 
الذهي . لكن الذهي ل يأت بعبارة صربحة في قصده . 

*# السبب الثاني : افا وی رن من شه ا با لمو ضوعات › 
وهو ممن انتقد عليه التوسع في الحكم على الأحاديث بالوضع . 

وبهذين السببين بعكن حمل كلام الذهي على أنه قَصَدَ ابن الحوزي» 
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إقرار الراوي 
على نفسه 
بالوضع 
مُوجب للحكم 
يه من غير 


2 


توجیه نقد 


N: 
الأخاديت‎ 


الموضوعة 


وبه یزول الإشکال. 

وإذا ما علمنا أن المراد من كلام الذهي موضوعاث ابن الجوزي= فإنه 
لابد أن نفهم كلام الذهي فهمًا صحيحًا ؛ حيث عبر ك بالكثرة» وهي كثرة 
نسبِيّة لا تقتضي أن يكون ذلك هو الأعم الأغلب . بدليل : أنه عاد فقال : «كما 
أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة)؛ فهو إنغا يعني أن 
ذلك آمر بين واضح› ST‏ وهذا هو الحكم اللا 
موضوعات ابن الجوزي . 

#٭ ومن مظان الحاديث الموضوعة: 

# الكتاب الأول : کا (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير). 
للجوزقاني التو سنة (۳٤٠ه):‏ وهو أول كتاب في ا لموضوعات ٠‏ وقد طبع في 
مجلدين . 

ومنهج مولفه فيه : أن يذكر الحديث الباطل أو المنكرء م يِن عله 
الإسناديةء ثم يُعقب ببيان معارضته لأحاديث صحيحة . فهو بذلك يكون 
شاملا للأحاديث الصحيحة والموضوعة» وذاكرًا لعلل اللإسناد والمتن . 

# الكتاب الثاني : كتاب : (الموضوعات). لاي ن الوزى :وفك اض 
(۱۸۲۷) حدیٹا حسب ترقيم الحقق . 

٭ الكتاب الثالث: كتاب (الموضوعات) للصّاغاني» المتوفق سنة 
(0۰هھ). 

٭ الكتاب الرابع : كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)» 
للسيوطي : وهو كتاب اختصر فيه كتاب ابن الجوزي» وتعقبه فيه» وأضاف 
الا اف اى ا 

# الكتاب الخامس : كتاب: (النكت البديعات على اعات 
الوط وهر كات غاص ال عاذي الق يري اليرطى اعا سد عل 
او ا عه رن ال ١‏ فة و ع ادال اه اا 
حادب یه اروا 4و يعارض في الحكم عليها بالوضع فقط . 
لكنه قد لا يعارضه في الحكم عليها بشدة الضعف أو بالضعف» وقد يرى 
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اا ج 

رغاد هد الا ادت ( حب لكاب الع +[ الكت اديا تا 
aOR ST‏ 
السيوطي التعقب عليه فيها أولى» أي : الصواب فيها مع ابن الجوزي . 

رر ارغان هدا الد که ا صاب الوط اادد ارال 
EG a TS‏ 
السيوطئ قد أخطاً على ابن الحوزي فيه؟! 

# الكتاب السادس : كتاب (ذيل اللآلئ المضنوعة) للسيوطى ؟ فيكون 
ابوط اا رات ا کب ۰ 

د الكتاب السابع: كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن او 
الشنيعة الموضوعة)» لابن عرّاق أو عَرّاق الكناني على خلاف في ضبطه: وهذا 
الكتاب قد جنغ فة مزلفه جهود هن قبلا وأضاف إليها إضافات من عندة. 

والعمدة في كتب الموضوعات ثلاثة كتب : كتاب ابن الجوزي› 
وكتاب السيوطي (اللآلئ المصنوعة) مع ذيله» وكتاب (تنزيه الشريعة 
المرفوعة) . فهذه أصول كتب الأحاديث الموضوعة الق لا يستغن عنها. 

ثم هناك كتب أخرى مثل: الموضوعات الكبرى للا على القاري 
ال ددرا د و ق وکتات 
(الفوائد اججحموعة) للشوكاني ٠‏ ويدخل فيها أيضًا (سلسلة الآ حاديث الضعيفة 
والموضوعة) للشيخ الآلباني» وإن كان ليس خاصًا بالموضوعات؛ لأنه شل 
الأ حاديث الخفيفة الضعف» والشديدة الضعف» والموضوعة› لكن فيه قدرًا 
کا فن آل اديت ار ضوع 


1¥ 


المرسل 


علي على ما سقط ذكرٌ الصحابي من إسناده» فيقول التابعي: قال 
رسول الله َي . 

E O O 

مرسل سعيد بن المسيب . 

و: مرسل مسروق . 

و: مرسل الصنابجي . 

و: مرسل قيس بن أبي حازم» ونحو ذلك . 

فإن المرسل إذا صح إلى تابعيّ كبير» فهو حجة عند خلت من الفقهاء . 

ان كاك ى الرواة صحفا ال ل ابن السب اصع اديت هن قل 
ذلك ؛ وإن كان متروكا أو ساقطًا: وهن الحديث وطرح . 

ويوجد في المراسيل موضوعات . 

نعم . وإن صح الإسناد إلى تابعيّ متوسط الطبقةء كمراسيل مجاهد» 
وإبراهيم» والشعي› فهو مرسل جيّد» لا بس به» يقبله قوم ویرده آخرون. 

ومن آوآهئ المراسيل غندهم : مراسيل السن. 

د آوهى مو دل مراسيل الرهرئ» وتادة وحند الطريل» من 
صغار التابعين . ) 

ن رو را وا ت و 
غالب روايات هڙلاء عن تابعٴ کبير» عن صحابي» فالظنٌ بمرسله : أن اسقط 
ا 


1۸ 


ا 


«المرسل : عَلم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده» . 
ا ا ر ق 2 
المنطقية» بل يكتفي بضرب المثل » وبالتعبير المؤدي للمعنى» دون أن يتعقى ذكر 
e‏ وهو اف عرد لآنه يكفي أي أمر يدل على المقصود» 
وهذه هي سليقة العرب وطريقتهم في الكلام والتعبير. 
وعلی کل حال: فإن تعريف المؤلف (هنا) فيه تساهل على الصناعة 
المنطقية ؛ ولذلك من أحد الانتقادات الق ذكرت على مثل هذا التعريف= = اننا 
لو كا تحرف أن العاط من الد كر ضهان ا كان المد ححا 


ولك خافن دل ان اف ك اواد ها ن 


الساقط منه صحابي ؛ لأنه من رواية تابعىٌ عن النى (عليه الصلاة والسلام). 


إذن فالمرسل الذي يقصده: هو ما آضافه التابعى إلى النى ية ؛ سواء 
a O a‏ ۰ 

# ولذلك ضرب مثالا فقال : فيقول التابعي : قال رسول الله ييي . 

وهذا يقتضى أن هناك سقطًا في السندء وأن هناك محذوفا؛ لأن التابعي ۾ 
يلق النبي (عليه الصلاة والسلام). 

وف کون ها عرف ا ا ول 0 ا ا 
فقد يكون ثقة» وقد يكون غير ثقة . وهذا الاحتمال (أآي: أن يكون الساقط 
تابعيًا غير ثقة) حَكَم العلماءٌ على الحديث المرسل بأنه من أقسام الأحاديث 
ا 

# لكنه قبل ذلك يقول: «عَلمٌ على ما سقط . 

ETT‏ أكثر تخصيص امحدثين للمنقطع (الذي سقط 
منه الصحايي)= إنغا بخصونه بوصف المرسل)ء أو بعبارة أخرى : المرسل 
نوع من أنواع السقط في السند اى نوع من أنواع الانقطاع)» کو 
جد ن يصف امحدثون الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النى (عليه الصلاة 


1۹ 


وتعدي(ا 


أغلبيةإطلاق 
هُذاالضطاح 
علىهذاالنوع 
من انماع علم 


REET الح‎ 


إطلاق المرسل 
على الحديث 
المنقطع بكثرة 


خطأالحافظاين 
حجرفي التفرقة 
بين المرسل 
وا ل . ر 


فدات 


الاسم المشتق 


حكم الحديث 
المرسل قبولاً 


وردا 


وقوع الأنواع 
الخمسةة 
الماضية في 
امراسيل 


امراسيل 


والسلام)= بغير وصف المرسل . فقد يقولون: إنه منقطع» لكن هذا قليل . 

وآما السقط في آثناء السند (كأن يكون بين تابع التابعي والصحابي) 
فإنہم يصفونه بآنه منقطع » ویصفونه بأنه مرسل بكثرة في كلا الآمرين . 

وهذا خلاف ما ذكره الحافظ في : (النزهة) بآنهم إغا يجمعون بينهما إذا 
استخدموا الفعل؛ وآما إذا استخدموا الاسم المشتق: فإنهم يفرقون بين 
المرسل والمنقطع . لكن الواقع بخلاف ما ذكرء ولا أدل على ذلك من كتب: 
المراسیل؛ ککتاب: (المراسیل) لابن ابي حاتم والذي غالبه وجله في 
الانقطاع الذي في أثناء السند. وكذلك كتاب : (جامع التحصيل) الذي نقل 
فيه كثيرًا من أحكام العلماء في ذلك» وكتاب : (تحفة التحصيل)» وغيرها من 
كتب المراسيل . 

والمرسل من أقسام الحديث المردود؛ لأنه لا يوجد أحد من آهل العلم 
يقبل المرسل مطلقا قبوله للمتصلء بل من قبله منهم إنا يقبله بشروط لا 

# قال: «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضيةا.  ٠‏ 

اوا ارا اا ا ات د ف 
امحدثين» لكنهم بيزون بين آنواع المراسيل» كما بعيزون بين آنواع الضعف 
ومراتب الحسن ومراتب الصحة. 

فالمرسل (وإن كان ضعيقًا) له مراتب في الضعف» فبعضه أخحفُ ضعمًا 
E‏ 

أو آ0 بكو مقرو الى 6ار اسل هح هال ايل لارا 
ا لخمسة» وهي : الصحيح والحسن والضعيف والشديد الضعف والموضوع› 
فقد يكون الحديث صحيحًا إلى سعيد بن المسيب» وقد يكون حستا إليه» وقد 

# قال : «فمن صحاح المراسيل) . 

هذا قيد» فهو لا يقصد أا صحاح وحجة بذاتها . بل يقصد أا أقوى 
لاوت اله 


: (مرسل سعيد بن المسيب » ومرسل مسروق » ومرسل قيس ابن 


# يقول : «فإن المرسل إدا صح إلى تابعي کبیر' 

وهذا او ی هو آنهم من كبار التابعين . 
ا 

ا و e‏ 


3 فال" (فهو خا A EE‏ 


هل را 
العلماء 

مغلا : ا ا أطلق عليه بأنه أصح الناس 
را ھا بل قل الإحماع على أنه صحيح الإرسال: إلا أن سعيدا هذا له 
مراسيل اتفق العلماء E‏ ؛ كمرسل صحيح إليه أنه يقول : 
قال رسول الله 4 : «مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ فاقتلوه» ؛ فهذا مرسل صح عن سعيد بن 
الملسيب» وأجمعت الأمة على عدم العمل به. 

Nal E 
ما اتفق العلماء على أنه لا يعمل اء مع أننا لا نجد حديثا مسندًا صحيًا‎ 
(محكمًا غير منسوخ) اتفق العلماء على عدم العمل به . وعد هذا الفرق من‎ 
الحجح الق استدل ا الشافعي على خحصمه في : (الرسالة).‎ 

وهدا بين الك ١نا‏ لرل بالا شان خت »واا يق ادا اعد 
SS‏ 

# قال: «فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب 
I a‏ 
طرح» . 

هذا افر اض ون ل اة الل ا5ا كان فة ضف بكرن 
ضعيفاء فما بالك بالمرسل؟! 


TT 


هن ا أو 


E OO RE E O ET 
a N E ON 


۷1 


مرسل کبار 
الا عير 


مال علي ُ 
اعد Am‏ هھ ا ا 


ضصرور :د 
النظر في 
الرواة إلى 
اا کا 
فى المسند 
ا“ ! 


رالا ا 


القند ع 
الولف اتمذلة 
بإيراهيم 
النخعي على 


هذه الطبقة 


قول أهل العلم 
في مراسیل 


N SE E EE 
اللات مر فاك من لطر ل هة الرواة‎ 


# يقول : «ويوجد فى المراسيل الموضوعات». 
ا کا ودن الا ن ات اول 


# يقول : «نعم . إن صح الاسناد إلى تابعي متوسط الطبقة؛ كمراسيل 
مجاهد» وإبراهيم » والشعبي » فهو مرسل جید لا باس به» یقبله قوم» ویرده 
اخرون» . 

بين كه أن الدرجة الثانية في المراسيل : هي مراسيل أواسط التابعين . 

لكن (في الحقيقة) هناك نقد على تمثيله بإبراهيم؛ لأن الظاهر: أن 
إبراهيم (إذا أطلق) يقصدون به : إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو ليس من 
التابعين؛ لأنه م يسمع من أحد من الصحابة» مع أنه ولد في زمنهم سنة 
(١٠ه)‏ . لكن نص العلماء على آنه م يسمع من أحلٍ من الصحابةء وإغا اكتفى 
مود 

فالتمثيل به على أواسط التابعين خطاًء لكن: لعل المؤلف أراد أن 
يضرب به مثالا على من كان مرسله ذا قوةٍ متوسطة» وإن لم يكن من أواسط 
التابعين» ومرسل إبراهيم بن يزيد النخعي كذلك» كما نص عليه بحيى بن 
سعيد القطان . 

# قال : «ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن»: 

إن الحسن البصري قد وقع في مراسيله خلاف؛ فمن أهل العلم من 
قواهاء ومن أجل من قواها: بحيى بن سعيد القطان الإمام الحهّبذ الناقد 
المتشدد البصري . والحسن البصري بصري؛ فهو من أعرف الناس بالحسن 
البصري وبحديثه= فقد صح عنه أنه : قد وجد أن كل مراسيل الحسن ها أصل 
إلا حديثا أو حديثين . وهذا أخرجه الترمذي في: (العلل الصغير) بإسناد 

ر ف ارات الوط ولاف وا ال كه 


V۲ 


کی بن مین حت تال اقراسل الجن لا باس هاا فين أن 
مراسيل الحسن في مرتبة وسطى؛ فمراسیله تشبه مراسيل جاهد وإبراهيم 
ن اون اراس كا دذكر (ه) ال ل 
عثمان بن عفان» ومع جماعة من كبار الصحابة؛ لأنه ولد سنة (١۲ه).‏ 
# يقول: «وأوهى من ذلك مراسيل الزهري » وقتادة» وحميد الطويل 
من صغار التابعين) . 
من المَهم أن تلاحظ : أن المؤلف (هنا) نرل المراسيل منازل؛ بناءً على 
مرا ت وطقات م ا وهذا ملحظ جيد. فكلما كانت طبقة التابعى 
اکر کاو کان م وی ی کا ا ی د 
مرسله أضعف. وقد نص عل ذلك الشافعى فى كتاب: (الرسالة). 


اعات ل ق وک اک الاک ا 

# التب الإرل مح غرف اروا غو العا ادن سكن ف 
أسباب قوة المرسل: من عرف بالرواية عن الثقات . 

2 السبب الثاني : من لم يعرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه› 
ويقابله من دلائل القوة: من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه. 

مثاله : أن القطان قال عن مجاهد: «مرسل مجاهد عن علي بن أآبي 
طالب صحيح». نم علل ذلك بقوله : «لأنه يروي عن عبدالرحمن بن أبى ليلى 


اص 


عن على» . أي : أننا قد عرفنا واسطة مجاهد إلى على» فلا إشكال فيما إذا 
اسلا . ۰ 
SON CEES‏ 


مثاله: ما يرسله الشعي عن علي» فإنه ضعيف؛ لأن الشعىي (هنا) 


A1 


ا 
ىة لمرن 


يروي عن الحارث الأعور» وهو ضعيف . 

# السبب الثالث : تضعيف مرسل قوي الحافظة ؛ وذلك لأحدسببين: 

# السبب الأول: لأن قوي الحافظة ربما علق بذهنه الشيء الذي لا 

يصح الاعتماد عليه؛ لقوة حافظته . 
مثال ذلك : كان بعض الحفاظ إذا دخل السوق ومجامع الناس سد 
أذنيه ؛ لأن كل شىء إذا سمعه: انقدح في قلبه» فيغلق آذنيه حق لا يحفظ كل 
شيء؛ كما ذكرَ ذلك عن سفيان الثوري که . 

# السبب الثاني : أن الحافظ (لو كان من ”مع منه الحديث ثقة)= 
لأعلنه» أو كما يعبر العلماء: لصاح به . فإسقاطه له يجعلنا نرتاب في عدالته 
وضبطه . 

ولا يُعد إسقاظه للضعيف (لو علمه) خيانة للدين» لأنه لم يوهمك بصحة 
اديت كان دل الضف ا و افا جلك 5 دا عدت بالارسال فوا 
عن رده بضعف الراوي ٠.‏ 

وهناك سبب آخر نضیفه على کلام ابن رجب» وهو مستقی مما ذکره 
الإمام الذهي› ولكنه أوسع وآشمل: وهو أنه كلما كثر احتمال الوسائط في 
ارا < كلها ادال شل خخا روكلا قل اتال عة الو ساطت كلها 
قوي المرسل . 

ولذلك كان مرسل كبار التابعين آقوى من مرسل أواسطهم وصغارهم ؛ 
لآن مرسل صغار التابعين (في الغالب) يكون بينهم وبين الني (عليه الصلاة 
والسلام) اثنان أو ثلاثة أو أربعة» جخلاف مرسل كبار التابعين . 

والفرق بين هذا وبين ما قرره الذهبي : أن ما ذكرناه ينطبق حقى على 
المنقطعات الت ليست من المراسيل » فيكون منقطع التابعي عن الصحابي الذي 
ادر که ولم يسمع منه= الوق فن رطا التابعي عن النبي (عليه الصلاة 
السا 

مثال ذلك : كون مرسل سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب= أقوى 
من مرسله عن الني (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن احتمال تعدد الوسائط في 


V٤ 


الصلاة والسلام). 

+ قال : «(وغالب المحققين بعدون مراسیل هو لاء معضلات 
ومتقطعات) . 

وذلك لات ق المحقل (غالا) ما يكوت السافط انين فا كان بالسة 
لصغار التابعين» وآما في المنقطعات فباعتبار أن السقط قد يكون في أثناء 
ا 

والمقصود: أن مراسيل صغار التابعين ليست في قوة مراسيل كبارهم . 

تئيه : وضع الإمام السافعي قواعد ول ES‏ المرسل» و هذه 
ال اا ع ر و 
ف م وط وفص ا وهذه الشر وط نوعان: 

28 النوع اللاول: شر وط جب ا و و ا پر 
ایت : 

O E E N 

N E OEE AO NEE 
ثقات؛ فلا يروئ عن الضعمفاء:زالثقات ويتساهل فى الرواية : بل يتحرئ فى‎ 

# الوا :۰اد یکن من کار اا ی: 
فا سو : 

اولھا: ان وروی هاا اديت رمل مر وجه اکر هوهو ری 
ااا 

E E N TB N TR E ES 
. اخرح‎ 

O 


e 


حال مراسیل 
شا" 


شروط قبول 
tT‏ 
ال غ 
الإمام الشافعي 


النوع الأول: 
شروط یجب 
الا 


النو ع الثانى: 
شروط يکفي 
تحقق واحد 
المروي 


لا باحر تخد بن مبرين؟ قا قوي ا لرل با لرسل إلا يشرط ار 
وهو أن يختلف الخرج»› بأن يغلب على ظننا أن شيوخ المرُّسل الأول غير شيوخ 
المرُسل الثاني . ويكون ذلك فيما لو اختلفت البلدان غالبًا . 

وإنغا اشترطنا اختلاف الخرح : حى لا يكون الساقط في كلا المرسلين 
شخصًا واحدا» ولو كان الساقطان ضعيفين؛ فإن أحدهما سيقوي الأخر 
مادام أنما اثنان لا شخص واحد. ويبعد جدًا أن يكون أحدهما كذابًا ؛ 
لاما من طق کار لتا ن : 

الها أذ رافق هدا الرس فر او رل لأا الضعاة. وعويل 
القرينة الثانية في القوة. 

# رابعها: أن يوافق فتوى عامة أهل العلم. 

والمقصود بفتوى عامة أهل العلم= أن تكون فتوى التابعين» أو كبار 
أتباع التابعين موافقة لما دل عليه ذلك المرسل . 
الذي اشترط هذه الشروط» وهو من صغار أتباع التابعين» فلا يقصد بفتوى 
عامة أهل العلم: الصحابة؛ لأن الصحابة ذكرهم في القرينة التي قبلها. 

ولكته يقصد إمًا التابعين أو شيوخه من كبار أتباع التابعين كمالك 
وطبقته . 

نم نه اشترط في هذه القرينة : أن تکون فتوی عامتهم» لا أن تکون فتوى 
رجل واحد كما قال في الصحابة. 

## ومن مظان الحديث المرسل : 

ات اکچ ل 

1- وتوجد المراسيل (أيضًا) في عموم كتب السنة؛ وخاصة في: 
(المصنفات). و(الأجزاء الحديثية)» و: (معاجم الشيوخ والمشيخات)› 
و گدلكڭ:؛ کات (الآثار) و الحسن الشيباني› و(کتات اثر لاف 
ا ) 


أما وجودها في كتب (السنن)» و (المسانيد)» و(الحوامع الصحاح)؛ 


۷٦1 


كالبخاري» ومسلم» وابن خزعة» وابن حبان= فإنها لا تورد في هذه الكتب 
على سبيل الأصالةء وإنا تورد على سبيل التبع ؛ لأن شرط الصحيح يخالف 
الارسال وشر ظط الات الد فال غا الإرسالة وط کب الس 
التی یقصد بہا جم الأحاديث المرفوعة المسندة المتصلة= يخالف الإرسال . فإن 
وردت هذه المراسيل في هذه الكتب» فإنغما يوردها العلماء عرضًا لا أصالة› 
وهي قليلة وتورد لأسباب خاصة تتضح من اها في هذه الكتب؛ كإظهار 
علةء أو بيان أن فى الحديث اختلافاء أو تقوية حديث بحديث مرسل› أو ما 
ا 


VV 


از | 


هو : ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا. 


# المعنى الأول : ما ذكره الذهوءٌ هناء وهو: ما سقط من إسناده اثنان 
ا ق و E‏ اوا و 
الإسناد براويين فأكثر متواليين» أو ني آخر السند؛ كرواية الإمام مالك (مثلا) 
عن الني بيا فإن أقل عدد الساقطين سيكون اثنين فأكثر» ولذلك يصح أن 
يبوصف هذا الحديث ذا الاصطلاح . 

وکن أن نلصيف (هنا) فى تحرف الدهنم :2 ما سقط من إسناده اتان 
ENS aS‏ 
الوا 

اا كات السا قط اين ا عن الترالء فلا بوص ها اديت باه 
م 

مثال ذلك : أن يروي الإمام أحمد عن مالك؛ فأحد بينه وبين مالك (في 
العاةة) رجل واخدة ع يرو مالك عن حك بن الس مالك نة ونين 
سعيد واحد» فهنا سقط اثنان (واحد بين أحمد ومالك» وواحد بين مالك 
وسعيد)» ولكن ليس على التوالي : فلا يوصف بأآنه معضل . 

٭ المعنى الثاني : ويكثر استخدامه في كلام المتقدمين اناي بل لعله 
و ین و ی اا وهر ات الد 
الضعف. أو الذي فيه ضعف بين واضح . وممن نبه على هذا المعن : الحافظ 
ان حجر ف كتابه: (النكك)» وفك به إل اه تنبيه الدارسين لعلوم 


VA 


الحديث على هذا المعنى» وقد أحسن في ذلك أا إحسان في تنبيهه على هذا 

المعنى» مع أنه ل يسبق الحافظ ابن حجر إلى ذكر هذا المعنى الثاني أحد من 

العلماء. 
وقد ذكرنا (من قبل) أن أقسام السقط في الإسناد: لا يطلق القول فيها حكم افسام 

أ 1 1 السقط : 
بل تكون شديدة الضعف إذا كان فيها نكارة» وتكون خفيفة الضعف 

إذا لم يكن فيها نكارة لا في السند ولا في المتن . هذا هو ضابط الاستفادة من 

O N TT DR 


۷۹ 


1 ا 3 ۰ 


معنى المنقطع 


المنقطعات 


فهذا النوع قل من احتح به. 
وأجود ذلك : ما قال فيه مالك : بلغنى أن رسول الله (کلي) قال: كذا 
وكذا ,قان مالكا > فلعل بلغا أقرى من راس م حه وفادة: 


الشرح 


اصطلح المتأخرون على التعبير بالمنقطع عن : الحديث الذي وقع في أثناء 
سنده سقط براو واحد أو أكثر مع عدم التوالي. 

والمقصود من (أثناء السند): آي وسط السند؛ نها وقع السقط فيه من 
أول السند من جهة شيخ المصنف= لا يسمونه منقطعًاء بل معلقًا . وإذا كان 
السقط في آخر السند من جهة الصحابي= فلا يسمونه منقطعًاء بل يسمونه 
مرسلا؛ فلا بد أن يكون السقط فى أثناء السند. هذا عند المخأخرين . 

أما عند المتقدمين فهو أوسع من ذلك : حيث يطلق على كل سقط ني 
السند» حت المرسل يقولون عنه: (منقطع) وإن كان بقلة» وح المعلق . في 
سقط في السند يقولون عنه: (منقطع) على آي صورةٍ كان . 

فإذا وجدت هذه العبارة عند المتقدمين؛ كأحمدء والترمذي» 
والدارقطن= فاعلم أا تعن سقطًا في السنده ويحتاح منك أن تنظر في هذا 
السقط الذي في السند؛ لتعرف نوعه» وتحدد مقصوده من خلال سياقه. 

# يقول الذهى : (فهدا النوع قل من احتج به . 

بل نقول : إنه ليس بحجة»ء ول كان المرسل فيه ما ذكرنا من الضعف : 
فمن باب أولى أن يكون في غيره من المنقطعات . ولت نقل بعض أهل العلم 
الإ ماع على رد حديث الراوي اجهول. فالمنقطع راويه مجهول= فيصح أن ننقل 
الإجماع على رد الحديث المنقطع . 


# يقول : «وأجود ذلك» . 
أي : جود ما يرد من المنقطعات بل والمعضلات : بلاغات الإمام مالك 
E CT‏ 
+ قال : «فإنه كثيرًا ما يقول: بلغني أن رسول الله (¥4) يقول: كذ . 
هذه البلاغات التق في (الموطاً) اعتنى العلماء ہا قديًا» وخاصة ابن 
عبدالبر في کتابه : (التمهيد)» وفي كتابه : (التقصي) ؛ فوصلها ابن عبدالر حميعا 
إلاأربعةبلاغات» ثم جاء ابن الصلاح بعدهفوصل هذه البلاغات الأربعةأيضا. 
لكن لا يعن وصلها أا جيعًا صحيحة ؛ حيث إنهم بيّنوا آنا مسندة من 
روه ري ودروا اسا ها ا ا لطر ي اما ها ن ان م 
الصحيح» ومنها غير الصحيح لک قى أ نفدو اغات مكانة؛ واف 
E O ET‏ ونا قابلة للترق في أغلبها لا عرف به 
الإإمام مالك من زيادة التحري والتثبت ي الرواية. 
# وهذا هو ما ذكره المؤلف عندما قال : «وأجود ذلك ما قال فيه مالك : 
بلغني فإن مالکا متثبت › فلعل بلاغاته آقوی من مراسيل مثل حميد وقتادة» . 
وهذا انڏ ذ ذكره (هنا) على وجه الترجي» جزم به أحد العلماء 
المتقدمين › وهو : بحيى بن سعيد القطان؛ حيث قال : «مرسلات أبي إسحاق 
عندي شبه الريح » والأعمش » والتيمي » ويحيى بن آبي كثير» ومرسلات ابن 
عيينة شبه الريح»» غم قال: «إي والله» وسفيان بن سعيد»» فسئل: 
«فمرسلات مالك ؟). قال : هي أحب إلي»» ثم قال : «ليس في القوم أ حد 
أصح حديثا من مالك NSE‏ م مالك وبلاغاته قوی عنده مِنْ 
مراسيل من اهم من العلماء 
وقد قال بحيى القطان أيضًا : «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من 
سفيان عن إ, براهیم ؛ وک ا واا ا و ي 
إبراهيم» ومالكا ما مع من سعيد» فكلاها منقطع . لكن منقطع مالك أحب 
o O DT‏ > ثم نه إلى أن هذا التفضيل لا 
يعن أن منقطع مالك صحيح هاف ا ا و 


A۱ 


بلاغات 
الإمام مالك 


قول یحیی 
القطان في 
E Eb E‏ 
الإمام مالك 


j:‏ ان 
الموقوفة 


هو : ما أسند إلى صحاب من قوله أو فعله. 


الموقوف: هو ما انتهى فيه السند إلى الصحابي؛ سواء من قول 
الصحابي» آو من فعله» أو من تقريره» أو من صفة متعلقَة به اق تة 
E‏ فالأحاديث من جهة من ينتهى إليه السند تنقسم إلى ثلاثة 

# القسم الأول: المرفوع» وهو ما انتهى فيه السند إلى الني بلا . 

٭ القسم الثاني : الموقوف» وهو ما انتهى فيه السند إلى الصحابي . 

القسم الثالث : المقطوع : وهو ما انتهى فيه السند إلى التابعى فمن 
بعدذه . ) 

#*# ومن هم مظان الأحاديث الموقوفة: 

-١‏ كتب الآثار؛ ك(مصنف ابن أبي شيبة) وهو أوسعهاء و(مصنف 
عبدالرزاق)» و(سٽين سعيد ت منصور)» و(الآثار) مد ت الحسن › 

١د‏ كنب لسر وهي مل با لار الر فة غل الصحابة ن الفسي.: 

۳- كتاب : (السنن الكبرى) للبيهقي : وهو مليء بالآثار. 

8 كاب ( ال وط لايو النذر: 

وتقل الموقوفات في كتب (المسانيد)» وكتب (الصحاح)» و(الستن)؛ 
لن شرط هذه الكتب أن تخرح الأحاديث المرفوعة؛ وإن ذكرت الآثارالموقوفة 
فتذكرها عرضًا لا أصالة. 


AY 


وهو : ما نسب إلى النى َيه من قوله أو فعله. 
تفریره› yS e‏ 

#٭ وقد بين العلماء آن الرفع يأتي على نوعين: 

# النوع الأول : أن يكون الرفع صريجا ؛ فينسب هذا القول» أو الفعل 

راع ال التي (فله اللا والسلام). 

# النوع الثاني : أن يكون حكميًا ؛ كأن يقول الصحاي كلامًا ممًا لا 
غا اما ن لاا دة راي ع ال ا 4 لس ن اد س ا ات 
CE RO E DOE‏ 


س م 
لس سے 0 مه 


و ا ی یا ی ن ری 
ایا کی ا ی ا 
E E e a E E e‏ 
O E O O‏ 


غل اد من ا تات و ی اا ان کون ف ها 


E E‏ عة الظن (ها) اول هن فولا أن يعرف بعدم الأخذ عن الإسرائيليات ؛ 
E‏ الصحابة» كان عندهم زيأدة E N E‏ خلا ف 


AY 


رفوع 


## وقد ألحق بعضُ العلماء عباراتٍِ تلحق بالحديث المرفوع : 

-١‏ كقول الصحابي : من السنة كذا. 

-١‏ وكنسبته قولاً أو فعلاً إلى زمن الني (عليه الصلاة والسلام)؛ كأن 
يقول : كنا نفعل كذا في زمن الني (عليه الصلاة والسلام)» أو كنا نقول كذافي 
زمن الني (عليه الصلاة والسلام). 

کا ون اماو 

-٤‏ أو أن يقول: كنا تفعل كذاء دون أن يضيفة إلى زمن التن (علية 
الصلاة والسلام)ء فله حكم الرفع وإن كان أضعف من السابق. ٠‏ 

وهكذا في ألفاظ متعددة نص عليها أهل العلم على أن ها حكم الرفع» 
وإن كان ظاهرها الوقف على الصحاية. 


ماد یلد اد 
ا ا 


A 


ما اتصل سنده» وسلم من الانقطاع» ويصدق ذلك على المرفوع 


والموقوف . 
المتصل : هو الحديث الذي لم يقع فيه انقطاع أو سقط في سنده. تعريف 


ت 1 التشصسل 
توضيح ذلك : أن يكون كل راو في السند قد تلقى ذلك الحديث ممن 
ماهم فيه ؛ فإن كان الحديث من رواية مالك عن الزهري عن سعيد عن أي 
هريرة: فلا بد أن يكون مالك قد مع هذا الحديث من الزهري» ويكون 
الزهري قد مع هذا الحديث من سعيد»ء ويكون سعيد قد مع هذا الحديث من 
بي هريرة» ويكون أبو هريرة قد مع من الني (عليه الصلاة والسلام). 
# قال: «ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف». FF‏ 
أ ا عارص بين وضف اديت بالاتصال والرفع والوف لان برو 
الرفع والوقف لا علاقة هما بالاتصال والانقطاع » بل بمن ينتهي إليه السند. والموقوف 


~e - -. 


Ao 


الا 
في تعريف 
اا اة 


إطلاقات 
اتد ان 
شا 
الاستقراء 


منازل إطلاق 


المسل 


هو : ما اتصل سنده بذكر الني بل . 
O RT I N aT‏ 


انقطاع . 


#٭* المسند: مصطلح كثر فيه الاختلاف في تعريفه: 

أ اهل ا م کر انو د ووت اغا ن اد اد 
یکون متصلا مرفوعًا . 

- ومنهم من ظاهر عبارته توهم أنه يشترط الرفع دون الاتصال. 

۳- ومنهم من ظاهر عبارته تدل على أنه يشترط الاتصال دون الرفع . 

٤‏ ومنهم من قال بأآنه يشترط : أن يكون ظاهر سنده الاتصال مع 
الرفع ؛ فإن كان فيه انقطاع خف » فهذا لا يُعارض وصفه بأنه مسند. 

هذه أربعة أقوال في تعريف المسند في كتب المصطلح . لكن من خلال 
النظر في تطبيقات العلماء المتقدمين آهل الاصطلاح وأهل النقد» تبين لي : 

. آن المسند أكثر ما يطلق على : المتصل المرفوع‎ -١ 

۲- ويطلق (أيضا) بكثرة على : المرفوع الذي ليس فيه انقطاع ظاهر . 

٣‏ وقك.يطلق غل الموقوفة برط الاتضالء آئ: .عل التضصل 
E‏ 

-٤‏ لکنني وجدت آنہم لا يطلقونه آبدا على ما كان فيه انقطاع واضح 
جلي ؛ كالمرسل» والمعلق . 

٭ فكأ نها ثلاث منازل لاطلاق المسند: 


A٦ 


٭ المنزلة الأولى : إطلاقه على : المتصل المرفوع» وهي أكثر شيوعًا. 

# المنرلة الثانية: إطلاقه على : المرفوع الذي فيه انقطاع خفي » وهي 
ال ا 

# المنزلة الثالثة : إطلاقه على الموقوف؛ سواء أكان متصلاًء أو فيه 
انقطاع خحفي . وهذه المنزلة نادرة الوقوع . 

فالذي نجزم آنه يعارض وصف الحديث بالمسند: هو ما كان فيه انقطاع 
ظاهر جلى ؛ كالمرسل» والمعلق . فهذا لا يوصف بأنه: مسند. 


اك ليا ٠‏ كمد جك ودا ي عل وما الا ل 
وغيرها. وهذه امان N‏ فىها : ا 5 تکاد توو إل الا ادت 
الع ا اس مرتبة على أسماء الصحابة» أآي: المرويات الق 
يروونا عن النى (عليه الصلاة والسلام). 

E E O e CDSE OE 
. ا لاء التابعين‎ 

م إنها كلها أحاديث مرفوعة إلى الني (عليه الصلاة والسلام)» وهذا 
يدل على أن الرفع ضروري في الاصطلاح» وعلى أنه الأكثر شيوعًا من إطلاق 
E TN‏ 

ولو رت ق هاو اا دان اک الها مسا ولکن هل 

نعم» ولكن انقطاعها غير واضح› وما کان منه واضحًا فإغا یذکر 

ا TT‏ 
البي (عليه الصلاة والسلام) دون الأآثار الموقوفة. 

۴ السن الأربعة الق تعتني بأحاديث الأحكام» فإنها تعتني (آيضًا) 
E‏ 


AV 


ندرةاستخدام 
النتناك. قد 
العلماء 
السايقين 


هوجب هذه 
ألندرة هو 
حمل الشاأذد 
ي 
اللختوئي 


عبارة الإمام 
الموهمة لوجود 


مصطلح الشاذ 


الشاد 


هو : غار و ك ا : ما انفرد به من لا محتمل حا قبول 
دة 


الشسرح 


الشذوذ لغة: هو التفرد المذموم» وليس مطلق التفرد. 

وآما في الاصطلاح : فبيانه في التالي : 

سبق أن بيا الشادٌ عند ابن الصلاح» والذهئ استفاد هذا التعريف 
وهذا التقسيم من كلام | 

+ أولهما: ما خالف راويه الثقات. ٠‏ 

# تانيهما: اد ا ف ا قول تفده 

ولعلا (في هذا الا م) لقف وقفة يسيرة: وهي أن الشاد (بعدالاستقرا: 
الشخص» والبحث الحاسوبي ثانيًا)= من أندر الألفاظ استخدامًا عندالعلماء 
اا وا ا 


بن الصلاح : وهو أن الشاذ ينقسم إلى قسمين: 


ا و > مع أن 
الأحاديث المتكلّم فيها تعد بالألوف : مما مجعل هذه الندرة غير مؤهلة هذا 
اللفظ بأن يكون مصطلحًا بخالف المعن اللغوي› أو بجوي قيودا زائدة عليه . 
وأن ننظر في سياق الكلام فنفسر 

فان قیل : جاءت عبارة عن الإمام الشافعى تدل على آ ئ ا دة 
بمعنی اصطلا حي ٠‏ وهي العبارة التي نقلها حماعة من آهل العلم ومنهم : 


. بدلالة مقتضى السيافق‎ ٥ 


A^ 


الشاذ أن ينفرد الراوي بما لا يرويه غيره» إنما الشاذ: أن يخالف الراوي غيره 
من الثقات) . 

حيث فهم بعض أهل العلم من ذلك : أن هذا يقتضي أن الشاذ اصطلاح 
عند المحدثين . بل فسروا الشذوذ بما ذكره الإمام الشافعي» وهو أن يخالف 
اا 

ك ار هه ار واا ى اعا د وو ر 
استخدام العلماء للشاذ)= أجد أن الاعتماد على هذه العبارة وحدها لاعتبار 
هذا اللفظ ذا دلالة عرفية= عليه نقد كير . 

+٭ وآدلة هذا النقد: 

أولاً: ندرة استخدام العلماء له. 

# ثانيًا: أن لمعن عبارة الشافعي معن صحيًا ؛ حيث ل يقصد 
الشافعي أن يبين معن مصطلح عنده» وإنما ذكر هذا الكلام في سياق الرد على 
الحنفية على رأي هم ردوا به حديث الجمع بين الصلاتين بقوهم عن هذا 
الحديث : (إنه شاذ)ء فردوا الحديث بوصفهم له بالشذوذ» فالشافعي يقول 
هم : لا بحق لکم أن تردوا هذا الحديث جرد آنه انفرد به راو واحد؛ لأنانفراد 
الراوي لا يقتضى الرد إذا كان ثقة عدلا ضابطا محتمل ضبطّه ما تفرد به» وإنغا 
ووا غا ا وی ا عر ت 

إذن: فالإمام الشافعي كه ليس في سياق تعريف الشاذ الاصطلاحي› 
زاغا ف شاق آلرد عل مرد هذا ديت ر فة با شاد ودنك سين ان 
الشافعي لم يرد تعريفا اصطلاحبًا موجودا عندهم. 

وعلى كل حال : فلو اعترنا كلام الشافعي تعریفا لصطلح باسم : 
قش ال قي کا ر ا بطلی دا شا فک 
وعند آهل الحجاز ™ خالفة الراوي لمن هو أولى منهء وأما e‏ 
الخلهاء فط عا ا تفرد 

وا اق ا عا فاا الي اك ل د غار ةع السار 
ر ها الاد الي الاي د كر الال م رى 


A۹ 


تفريق الخليل 
بين اهل 
الحجاز ويين 
عامة العلماء 
ا 
Î‏ 


تق الذاا 
تقسيم نظطري 


الحاكم اول من 
رف :الاد 
بالعنى 
الاصطلاحي 


معنى الشادذ 


الشاذد عند 
الحاكم قسمان 


الغرابة من 
تعقیب الحاكم 
يعبارة الشافعي 
بعد تعريفه الشاد 


ثم أصبح هذا اللفظ مصطلحًا في القرن الرابع فما بعد» وآول من عرفه 
با لمعف الاصطلاحي» هو الحاكم؛ فين أن الشاذ: هو التفرد بأصإ”' . 

وقد أطلق َه القول فيه بأنه هو التفرد بأصل» ولم يبين: هل كل تفرد 

يذ کر الحافظ ابن ححر: أن الحاکم ل ضر ب غا ديك و 
(صحيح البخاري)= آراد أن يبين ان من الشاذ ما هو مقبول» ومنه ما هو 
مر دود . 

نم إن تطبيق الحاكم يؤكد ذلك؛ فإنه جاء إلى أحاديث کرو 
ا يقول : ((رهذا إسناد صحیح شاد بمرة) › واو يقول : (وفی 
الصحيحين من الشواذ شىء كثير). 

ومعنى ما سبق : أن الشاذ (عند الحاكم) هو التفرد بأصل ؛ وقد يكون 
م وو و و و E‏ ا ارقن 
الوصف بالصحة؛ فقد يكون الراوي قد تفرد بأصل وحديثه مقبول» إذا كان 
في ضبط الراوي وإتقانه ما ججبر تفرده . وقد کون الراوي تفرد بأصل وحدیثه 
مردود» إذا ۾ یکن في ضبطه وإتقانه ما بر تفرده. 

فالشاد عند الحاكم قسمان : 

3 القسم الثانى : شاد مو دود : 

ثم جاء تلميذ الحاكم وهو الخليلي» ورأى: آن الشاذ عند آهل الحجاز 

واف لهاع او هاي ال 

. المع الذي فهم من عبارة الشافعي‎ -١ 
والغريب أن الحاكم لما عرف الشاذ بالمعن الاصطلاحي» ذكر بعد تعريفه له عبارة‎ )١( 

الشافعي السابقة دون أن يتعقبها بشىء» وهذا ملفت للنظر!! 


۹ ۰ 


۲ والمعن الذي ذکره الحاكم. 

حى أضاف ابن الصلاح قيدا في الشاذ» وهو : أن يكون مردودًا؛ فقصر 
ق ا و افر ر اه اود ات الي 
ا 

م جاء بعد ذلك اخافظ ابن حجر» فاقتصر على معن واحد من معاني 
الشذوذ: وهو خالفة المقبول؛ فاقتصر على نوع واحد» وأضاف إليه قبدًا: 
وهو خخالفة المقبول لمن هو أولى منه . فقصّره على الراوي الذي الآأصل فى حديثه 
القبولء وهو العدل التام الضبط› أو العدل الخفيف الضبط . 

فإذا ردت أن تفهم كلام العلماء» فافهم كلام كل واحد من هؤلاء 
0 


+ ا ۰ 


مطل بن أعل هذا الاستقراءء وذلك لعل مهت 

e i Û a RI A A 
لتلامذة السخاوي» ومن بعدهم . ولك أن تتخبّل كيف سيؤدي هذا إلى ضياع‎ 
! معنى المصطلح؟‎ 

۲- أن ابن حجر لا ذکر معن الشاذ» هل ادعی أنه اصطلاح خاص به؟ 
الجواب: لاء بل عرفه على أنه اصطلاح الناس؛ ولذلك مى كتابه: (نخبة 
يحاكم غيره من العلماء إلى ما اصطلح عليه لا إلى ما اصطلحوا عليه. 

مثال ذلك : SG ERED‏ 
a‏ وضع الخاتم؛ لانه ۾ تقع فيه (على اصطلاح ابن 
داود إلى مصطلح خاص به ولم يحاكم أبا داود إلى مصطلحه المعروف لهك » 


۱ 


معنى الشاد 
عد ا 


ر 
عدا ابن حجر 


ا ٿان دال 
علو ال 
الذهبي للشاد 


وهو في تفرد الراوي بأصل» وضبطه وإتقانه لا بجبر ما تفرد به. 

وهو منهج يُتوقّف فيه مع ابن حجر؛ حيث أكثر منه وتساهل فيه عند 
كتابته في مصطلح أهل الأثر . وإنغا الواجب عليه وعلى كَل من يكتبُ في ذلك = 
مراعاة كلام أهل الاصطلاح» وإنزال المصطلحات حسب مرادهم؛ حت 
نفهم أحكامهم (من بعد ذلك) على الوجه الصحيح الذي أرادوه» ونسلم من 
الا قق .و الحا رضن 

ومن الأمثلة الدالة على المعنى الثانى من تعريف الذهبى للشاذ: قوله 
e E E‏ ت 
(أي: له مكانةٌ وقدرٌء لكنها لا تساوي مرتبة مالك) ولا سيما في السير؛ أما في 
أحاديث الأحكام فينحط حديثه عن مرتبة الصحة إلى رتبة الحسن» إلا فيما 
شذ فيه فاته بعد منکرًا) .آی: إن الحديث الذي يتفرّد فيه بأصل= تعد سه ودا 
يعد (أيضًا) منكرًّا؛ لأن الوصف بالشذوذ والنكارة (عند ابن الصلاح) لا فرق بينهما. 


wem wow wem 


۹۲ 


المنكر : لفظ اصطلاحية قدي استخدمه العلماءٌ بكثرة؛ 


ولاق 


وقد عرّفه ابن الصلاح كتعريف الشاذ؛ فالشاد والنكر عنده بمغق 
واحد» وهذا هو الذي يظهر (آيضًا) من تصرف الذهی» وإن کان کأنه خصّه 

4د قال is‏ وشم : مأ اف E‏ الضعف به , 

وهذا قول قوي وله وجاهة؛ لأن الراوي ضعيفٌ (أصلاً) لو لم ينفردء 

# قال كه : «وقد يعد تفرد الصدوق منكرًا». 

قوله (وقد): يفيد التقليل أو التردد. أي : إن تفرد الصدوق في بعض 
الا خان قك كول كرا 

والصْدوق : هو العدل الذي خف ضبظه» والأصل في حديثه أن يكون 

والضابط في الحكم بالنكارة على ما تفرد به الصدوق : أن من كان 
E ag COLE‏ 
به فهو منکر . 

لى ا ا أو ما انفرد به من لا 
e‏ حال فول رد 


۹۲۳ 


عند اين 
الصااح» 
وهو ظاهر 
n :‏ 
POE CE)‏ 
تفرد الراو يی 


. 4 


ضابط الحكم 
بالنكارة على 
ما تفرد به 
الصدورق 


تفرد الراوي 
ET‏ 


المعاصرين 
في‌تطبيق هذا 
ال ر 


تعريف المنكر 
عند العلماء 
المتقدمين 


والصحيح : أن ذلك ليس خاصًا بالصدوق» بل حق الثقة؛ ولذلك رد 
العلماء بعض مفاريد كبار الثقات الحفاظ» حت إن الإمام أحد تردّد في قبول 
حديث مالك بن آنس في دخول رسول الله بي مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
ال و ا ك ا E‏ 


حدیث رسول الله ية . 


وعلى هذا يكون ما ذكره الإمام الذهي (هنا) مثالاء وليس حصرًا 
NK OMEN DETTE‏ 

وللاسف. فال كراهن الما رين فد اأغفلنا هدا كط ف القترل: 
وحكموا على أحاديث تفرد ا الثقاث بالصحة» مع أن من قبلهم من العلماء 
TT E‏ 
الصحيح) بأنه خالفة الراوي لمن هو أولى منه» ولم يفشروه بما فتره به ابن 
ضبطه وإتقانه ما تفرد به . فلم یکن هذا شرطًا عندهم في الحكم على الحديث 
اا 

وقد غلا خرو من ا لغاضرين ن طق هدا الشر ظط ج ودرا ت 
أ حاديث مفاريد حكم عليها كثيرٌ من العلماء بالصحة؛ وذلك لأنمم م يوازنوا 
بين ما تفرد به الراوي وبين درجة ضبطه وإتقانه» فقد محتمل ضبطه وإتقانه ما 
تفرد به . 

وليُعلم : بأن ني هذه الموازنة من الدقة والخفاء ما مجعلها متعذرة في حق 

وعلى هذا: فإن من لر يشترط السلامة من التفرد المردودء فقد أخطأً 
خطأاً منهجيًا . ومن اشترطها وتوسّع في تطبيقها فقد أخطاً خطاً جرئيا . 

وقد اتضح مما سبق : تعريفٌ كل من ابن الصلاح› والڏهي› وا 
حجر للمنكر؛ وأمًا من كان قبل هؤلاء : فقد تبين لي (بعد التتبع والاستقراء) 
أن المنكز عندهم : ما يستفحشه الناقد من غخالفة الصواب . 


۹٤ 


وقد توصّل بعض المعاصرين الفضلاء إلى : أن المنكر هو الخطاً . وليس 
هذا صحيسًا على إطلاقه ؛ لأن المنكر (في اللغة) يُقيد الخطأً المستفحش لا مطلق 
اطا ان کا ن آل ادت ال دروا لا فت كر ةه ما 
يكتفون بوصفها بأنها خطأً أو وهم» وهذا يدل على أن المنكر ليس هو الخطاً 
المطلق » بل هو بمعن الخطأاً وزيادة. 

ومقصودنا من عرفا السابن» وخر (ما بستفحطة النانك ف احالف 
الضوات) هه 

اكان الر ف لحار اتر تمي فد اسل حا ٠‏ لطا لكو 
Ea‏ 
ال ا دشان الق د ق ها ا 

فحين يقول الناقد (إذا وجد هذا الخطاً قد صدر من الحافظ الكبير): 
E BAR e sg GG CC‏ 
لا أن الخطاً مستفحش في ذاته. 

لكن لا شك أن الأصل في إطلاق هذا الوصف (النكارة) أن يكون في 
E‏ 

ا 
الرازي في حديث بأنه (منكر مو ضوع) TR TENSE‏ ار : (من خالفة 
ا ن ا 
اا ۰ ۰ 

وقد حكى ابن حجر في : (هدي الساري): أن الإمام أحمد والنساي 
O E O‏ 

وقد قيّد هذا الإطلاق ابن حجر فى : (النكت على ابن الصلاح) باهم 
لا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة تقتض الرد. 

وهذا صحيح؛ لأن الوصف بالنكارة (في اللغة) يقتضي شدة الرد 
فکیف یکون بمعن يعم القبول؟ ! 

ويؤكد ذلك ا اد( عن یدن ان ا :ان 


5 


: ج 


التعر لفسا 


ETE 
النكارة الحكم‎ 
اا‎ 


له أحاديث إن لم تك مناكير فهي غرائب» »قال الإمام أحمد: «نعم» .فهذا نص 
صريح على أن هناك فرقا بين الغرائب والمناكير» وأن الخرائب غير المناكير . 


تم إن بعض المعاصرين قد استقراً الأحاديث الق حكم عليها الإمام آحمد 
لار ةك ول ول رنت لك ال الرد. ) 


E چ‎ © 


۹٦ 


ORE 

فتارة ترجع غرابته إلى المتن» وتارة إلى السند. 

والغريب صادق على ما صحّ» وعلى ما لم يصح» والتفرد يكون لما انفرد 
به الراوي إسنادا أو متتاء ویکون لما تفرد به عن شیخ معین› کما يقال : يروه 
عن سمیان إلا ابن مهدي › ولم يروه عن أبن جريج إلا ابن المبارك. 


gr 


e 4 


الغريب : هئ اسل ام طلحات الق يكثر استخدامها عن العلماء 

وهذا المصطلح يشترك مع مصطلح اخر وهو مصطلح (الفرد) فهل الفرد 

الذي قرره الحافظ ابن حجر في : (التزهة): أن الفرد والغريب بمعن 
واحد» إلا أنهم غالبًا (كما يقوله الحافظ) ما خحصّون الغريب المطلق (وهو ما 
کان الفرد فن ا صل الد “لفط (الش ومون الريب التسى (وغر 
ما ل يكن التفرد فيه في أصل السند) بلفظ الغريب . 

لكن لابن الصلاح رأي آخر في علاقة الفرد بالغريب؛ حيث جعل 
الغريب نوعًا من أنواع الفردء لأن الفرد عنده يشمل أيضًا: ما تفرد به أهل 
ر فن الا ضار فال فة هل : هاا خاي رده آهل م او هة س 
انفرد با أهل الكوفة . . وهكذا؛ أما الخريب عندابن الصلاح : فهو خاص بما 
تفرد بروايته شخص واحد؛ فصار بين الغريب والفرد عند ابن الصلاح : عموم 


. وأصل السند (عندالحافظ ابن حجر) هو التابعي الذي مع الحديث من الصحابي‎ )١( 


۹۷ 


أف انت 
عند الحافظ 
اب ج 


ابن الصلاح 


ب فالآخص : هو الغريب› والأعم: و 


e 


قد یطلقون على ما انفرد بروایته مصر e‏ و a‏ 
بروايته شخص واحد» بل لأبي داود السجستاني كتاب في ذلك وهو مفقود» 
لکنه عَرفنا ببعض مضامینه بأحكام له بالتفرٌد من هذا النوع في كتابه (الستن). 
«(الغريب : ضد المشهور» . 

من الملاحظ : أنه لک الصطلح الث الذي دگ (عادة) مح 
e aL‏ ا 
E: EE‏ 

Sa a SR 
الوا‎ 

انا ابن الصلاح والعلماء قبل ابن حجر : ا أعم 
ن هااا ی پل کا رارفو تالز بای لغری لانن طاح 

-١‏ فالعزيز عندهم قد يطلق على الغريب» فيقول بعض العلماء: هذا 
Ty‏ 


ويشير إلى هذا المعنى (صر احة) E‏ مده ؟ حث 
عرفه بأنه : فا ووا ان اوا نە .اطا | ET EE RY‏ 


يقصد أنه لم يبلغ حد الشهرة. 


والمقصود: لالد ف ول هذه الإطلاقات› يتضح آنه : يُطلق 
عا ل ای اديت الذى رواتة قلود سرا کان روات و احا او 
اثنين» أو ثلاثة . فإن رأى أن عددالرواة قد بلغ عددًا واضحًا بيتا وصفه بأنه 


۹۸ 


OEE O E on 
O N TT N 
ضبطه بالعدد.‎ 

هذا بالنسبة للعريز . اما المشهور عند العلماء قبل ابن حجر : فقد كانوا 
يطلقونه بالمعن اللغوي» ويقصدون به كثرة الرواة. 

*# قال : «فتارة ترجع غرابته إلى المتن » وتارة إلى السند». 

هذه العبارة بجحب أن تفهم فهمًا صحيًا ؛ لأن الغرابة وصف متعلق 
a lg ING Ea‏ 
مدخل» بأن يكون أحد الرواة انفرد بذلك الوجه الذي وقع ني المتن أو في 
ا 

ومن قسّم الغرابة إلى غرابة في الإسنادء وغرابة في المتن» وغرابة في 
كماد ف شمه ر ل ا ل 5ا کات ی ان نو بد ان کون ا 
اروا ا د ا ق ا ال 

وقد قسّم الإمام الترمذي لث الغرابةء وهو أقدم تقسيم عرفناه 
للحديث الغريب؛ حيث جعله في كتابه : (العلل) على أربعة أقسام : 

# القسم الأول: ما لا يُروى إلا من وجه واحده وهمذا القسم 
ور ال 

الصورة الأرلى: أن يروي دل ا الى 1 ات إا عن هدا اورجه 
E‏ 

I ETD Cl 
) حديث واحد.‎ 

مثاله : حديث حاد بن سلمة» عن آبي العشراء الذارمى» عن آبيه» عن 
CN E E a‏ 
فقال النبي (عليه الصلاة والسلام) : «لو طعنت في فَخذِهًا؛ لأجُرّآك» . فهذا 
ا ق E‏ ا ا ق 
Ca a O‏ 


۹۹ 


توضیح‌معنی 
و ی 
الغرابة إلى 
السند» وإلى 


زيادة التقة 


وجه وصف 
هذا القسم 
بالىغسراية 


القسم الثالث: 
ل يکون 
مورا عن 
ê E‏ مل 
الصحابة 


مئال ذأك 


القسمالرابع:ان 
يكون الحديث 
مشهورًا عن 
طريق» وینفرد 
بطريق اخر 
فن الات 


مال ذلك 


هذا المتن لم يرد من وجه آخر . فالإسناد غريب والمتن (أيضًا) غريب ليس له 
متابع ولا شاهد. 

- الصورة الثانية : أن يكون المتن غريبًا بإسناد تروى به أحاديث كثيرة› 
لكن انفرد هذا اللإسناد بمتن لا يروى إلا من هذاالوجه. 

مثال ذلك : النسخ الشهيرة» كرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. او وی اا ا فإدا انفردت بمتن صارت 
صورة آخرى من صور هذا القسم . 

و القسم الثاني : هي زيادة الثقة. وزيادة الثقة تطلق (غالبًا) على 
الربادة فى ال٠‏ وقد تطلق عل الريادة ن الاإستاد. 

ووجه وصفه بالغراية : زيادة هذه اللفظة؛ فهذه اللفظة جعلت هذا 
اديت عراب أ إن الفراد الراوئ ةا الو جه جل هدا اديت غريا. 

القسم الثالث: ا 

غریبا عن صحابي معين . 

قال دلت ن نکن :ا ةبت مروا م خدیت این عمره وه ديت 


بي هريرة» ومن حديث ابن عباس . ورواه عن :ابي هريرة وابن عمر عدد من 


التابعبن› لكن انفرد برواية هذا الحديث عن ابن ن¿ عباس تابعئ واحد. 

فمتن الحديث معر وف وثابت ومشهور› لكن إسناده من هذا الوجه عن 

# القسم الرابع : أن یکون الحدیث مشهو را عن صحابي من طريق› 
وينفرد أحد الرواة بطريق آخر عن ذلك الصحابي نفسه. 

مثال ذلك : أن يكون الحديث مشهورًا من رواية نافع عن ابن عمرء ثم 
من رواية نافع عن ابن 
عمر٬‏ فجاء هذا الراوي وانفرد برواية سام عن ابن عمر. 

والواقع : أن وجوه وصف الحديث بالغريب أكثر من هذه الأربع » وكأن 
الإمام الترمذي أراد ضرب مثال فقط لأنواع الغرايب . وإلا قد يطلق الحديث 


سام عن ابن عمر هذه غريبة؛ لأن الحديث إغا اشتهر 


e» 


الغخريب» والمقصود به: 

-١‏ غريب مذااللفظ . ولايلزم من ذلك آنيكونزيادةالثقة ؛ لأنه قديكون 
ناقصًا» وقد يكون ختصرًا: ومع هذا يوصف بالغرابة» آي : بهذااللفظ . 

آک رو و ر ی ل کت ا ق ا 
الوجهء وإن كان له طرق أخرى. 

۳- غریب من وجه غير شديد الضعف؛ کان يکون للحدیث روایات 
ددا ما مو مقر ل و اشر هة ا اع وا0 نةا اضف ادا 
أطلق الغرابة (هنا) قصد أنه غريب من وجه قابل للاحتجاج (كالمقبول أو 
ا لخفيف الضعف)؛ لآن شديد الضعف ملغو في المتابعات والشواهده فلم يبق 
مما يصلح للاعتبار إلا وجه واحد وهو ما كان خفيف الضعف . 

-٤‏ غريب من رواية المقبولين؛ بآن يكون ما سواه من الأوجه من رواية 
الضعفاء. 

إذن : فإطلاق الغرابة له معان متعددة» ليس معن واحدا؛ وبذلك يتبين 
أ من تقب العلماء ني وصفهم للحديث بأنه غريب» إذا وجد متابعة لذلك 
الوجه. ولا يعلم أن للغرابة إطلاقاتِ متعددة. 

وعلى هذا: مق وج وصفٌ للحديث بالغرابةء فلا بد من التحرّي 
والتثّت من مقصدهم حين وصفوا الحديث بالغرابة؛ لأن له إطلاقاتِ 
متعدده . 

# قال : «والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح» . 

نعم . الغریب قد کون صحيًا » وقد یکون حستًا» وقد یکون ضعيمًا 
وقد يحون شديد الضعف» وقد يكون موضوعًا. 

تالف راا وف حل ا لا فر اد وغدمه فان كا نهاك انو اد وصت 
بالغريب» وإن لم يكن هناك انفراد لم يوصف ذا الوصف . فلا علاقة له 
بالقبول وعدم القبول . وقد سبقت عبارة الأثرم مع الإمام أحمد عندما قال له: 
«زيد بن أبي أنيسة له أحاديث. إن لم تكن غرائب فهي مناكير»» فهذا يدل 
على أن الغريب (عند الإمام أحمد) قد يكون صحيًاء وعندها يقال عن ذلك 


١1 


لول 
ارا ا 
الترمدي في 


E 
الغراية عند‎ 
(تفسيره)‎ 


صعوية جزم 
لمتأخرين بأنّ 
حدیثا ما غریب 


الحديث : حديث صحيح غريب» ولا تناقض بين الوصفين . , 

وقد يکونا لخديث الغر يتا كرا فيكون هدا اخحديث عرسا ومتكرا. 
فوصف الحديث بالغرابة لا يقتضي الضعف› اا ا 
هوا ر 

o E mS 
وحده» فإهم يقصدون به : الضعف ؛ ومن هؤلاء: الترمذي . فإن الترمذي في‎ 
كتابه : (الحامع) إذا وصف حديثا بأنه (غريب) دون أن يضيف إليه الوصف‎ 
با لحسن » أو بالصحة= فإنه يقصد بذلك (غالبًا) : تضعيف الحديث» ووصفه‎ 
ومن ت غل ها الا قرا‎ ٠ ال د ياوها إا في با سقرا ء تصر فة‎ 
من المتقدمين : مغلطاي في كتابه : (شرح سن ابن ماجه)؛ وممن نص عليه من‎ 
المعاصرين : الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الموازنة بين جامع الترمذي‎ 
والبخاري)» وكذلك الدكتور عداب الحمش في كتابه: (الإمام الترمذي‎ 
. ومنهجه في ا لحامع)‎ 

ويشبهه في ذلك E CDs ad E‏ 
عن حديث : (غريب)= فإنه (كثيرًا) ما يقصد به الضعف أو شديد الضعف› 
ولك غه ادر اة وال اة 

ge A a 
بدلا نمم قد يقولون عن بعض الأحاديث (كالترمذي مثلا) : هذا حديث‎ 
ا‎ 
گر :الع ات ضعاف:‎ ٢ لضع لان‎ 

+ قال : «والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسنادًا ومتتا) . 

يعني : قد يكون في السند والمتن . 

٭ قال : «ویکون لما تفرد به عن شيخ معین) . 

ea Ng N as 

وهنا ننبّه : إلى صعوبة جزم المتأخر بان حديثا ما غريب» بل أرى أنه 


تخل عل الا غر آن بقل باک عل اديت انه (غریب) إن 


ا 


وصف الحديث بالغرابة يتضمن دعوى عريضة وهي : أن الذي بحكم بذلك 
يدعي بأنه اطلع على حيع أسانيد السنة» ولم جد متابعًا هذا الراوي! وهذه 
الدعوى لا يستطيع المتآخر أن يدعيها. 

ار( اوا ف کر دان تر ن مان ا لدی 
حسب طرق التخريج المعروفة . لكن هل يكفي ذلك في كونه اطلع على كل 
ا 

Ege ME ms 
يعرفه . وبقاء هذا الاحتمال في حق المتأخرين بمنعهم من الحكم بالغرابة!‎ 

وقد تقول : إن المتقدمين لم بحيطوا بالسنة؛ ولذلك يقول الشافعي : (إنه 
لا يدعي الاحاطة بالسنة ولا باللغة إلا نبي» . 

ا و الا ي ي ا ن ا ار 
و و ا ا 0 ر ا ق 
ذلك شىء . 

ولل دف اة ا 0 و 
رهما جارات إغراج لطر ئ الى بكرف الدار اى للك ا ديك د 
تستطيع استيعا با تخر يجا » وهذا ما حصل محقق الكتاب . وفيه دليل واضح على 
العجز البالغ عن بلوغ ذلك مع أن الدارقطني ك إنما كان علي هذا الكتاب 
افا فن در كا دك و الي لادی ( 0 کن ای کر 
البرقاني تلميذٍ الدارقطن والذي كان يسأله عن هذه العلل . ومع هذا الحفظ 
العجيب والإحاطة الباهرةء فقد كان الدارقطن يبن يقول: «إذا ردت أن 
أعرف عجزي نظرت في كتاب : (علل أحاديث الرهري)ء للذهلي»!! وإذا 
کان کذلك: مادا تقول ی الکاری؛ وان :زرعة + وان ام وی بن 
معين» وعلي بن المديي» وأمثالهم؟! 

O E O SOR 
EE N 


وقد نص على تعشر الحكم بالغرابة من قبل المتأخرين عالم متقدم نوعًا 


e 


مظان 


ّا : وهو ابن طاهر المقدسى في مقدمة كتابه: (أطراف الغرائب والاأفراد 
للدارقطني)؛ حيث رتب كتاب الدارقطني على منهج الأطراف ؛ حق يقرب 
A O‏ 

al 


إذن: سينبني على هذه المسألة (وهي أنه لا افا على 
الحديث بالغرابة) أنه لا بحق للمتأخر أيضًا : أن بحم على حديث ما بأنه شاذ؛ 
لن الشاذ غريب وزيادةء أي : إن الشذوذ هو التفرًد بآأصل › لا مطلق التفرٌد . 
کا ا ر ا ا 


GT E e‏ إلا إن 


#٭ ومن مظان الأحاديت الغرائب : 

-١‏ كتاب: (جامع الترمذي): فإنه أكثر من هذا الوصف في كتابه» 
وكتابه من أقدم الكتب وأجلها عناية بالغريب . 

ا ا 

۳- كتاب : (المعجم الأوسط)ء للطبراني . 

-٤‏ كتاب: (الأفراد)» للدارقطن : وقد رتبه الإمام محمد بن طاهر 
المقدسي على الأطراف» وماه: (أطراف الغرائب والأفراد). 

8 کا (المعجم الصغيبر)» للطبراني: وفيه عناية بالأحاديت 
الخرائب» لكن معظم أحاديثه موجودة في : (المعجم الأوسط). 

. کتاب : (الأفراد)ء لابن شاهین‎ -٦ 

۷- وتوجد أحكام بالغرابة في كتب الأمالي والفوائد. 

غير أنه من أهمٌ ما ذكر: كتابٌ الطبرانيء وكتاب الدارقطني . 


a راد ا‎ 
SNe Sra mne 
A  #AN # 


A 


ا 


E Eee al US DG El E E 
aS 

وعامة المسلسلات واهيةء وأكترها باطلة؛ لكذب رواتها. 

وآقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بالدمشقيين› 
والمسلسل بالمصريين» والمسلسل باعحمدين إلى ابن شهاب . 


المسلسل : وصف من أوصاف السندء ولا علاقة له بالمتن . 

وهو : أن يتفق جيم رواة السند إما في صفةء أو قول أو هيئة: 

-١‏ فالصفة : كأن يكون اسم كل واحد منهم : محمدًاء أو أن يع رواة 
الا و واف و اعا او ا وا او ا ا 

1- وآمًا القول : فهو : أن يتفق جميعْ الرواة من أول السند إلى آخره على 
قول واحد» ویکون إما: 

اا ادا کو واو جا او وف : 

تا او قول اخر: كادي المسلسل بالاولة أو قراءة سور 
الصف . 

واا و ا غ 
ا ی E‏ 
نا ینت 


و وکر ا ل الاغلب ااا اة اشح حاص 
المسلسل بالقول غير صيغ الأداء» والمسلسل بالفعل . أما المسلسل بالصفةء 


۰0 


i 
اال‎ 
الل‎ 


أو بصيغ الأداء: فالصحيح منه كثير» وليس الغالب فيه الضعف . 

#+٭ ومن مظان الحديث المسلسل : 

ك كتا (الممسلدا ت احاد)» للسيوطي : وهو مسند ومطبوع . 

ك تاب :(الاج الكلل نن الديت المسل)» اللخاوى: لك 
وط : 

۳- كتاب : (العجالة في الأحاديث المسلسلة)ء للفاداني . 

م كا الاه السلة ي الا اوي ال د ن 
غ ن ور ا کیا ا و 


ee e e 


AY AS iN 


ما إسناده فلان عن فلان . 

ن الاس من قال لا يثبت حت يصح لقاءٌ الراوي بشيخه يوم ما 
ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي » وهو مذهب مسلم» وقد بالغ ي الرد 
على خالفه . 

E E 
فإن لم يكن حلناه على الاتصال؛ فإن كان مدلسًاء فالأظهر أنه لا ممل على‎ 
) . السماع‎ 

م إن کان المدلس عن شیخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس» وإِن كان ذا 
تدليس عن الضعفاء فمردود؛ فإذا قال الوليد أو بقية : عن الأوزاعي فواوٍ؛ 
اا کسان کا غر ا فک واا ى أضجات (الصاع) حت 
الوليد» فما جاء إسنادذه بصيغة عن ابن جريجح» أو عن الأوزاعي : تجنبوه. 

وهلا ق رانا تعض شد غل ادت فان اوك ال ت کالخاری ران 
حاتم وآبي داود» عاينوا الأصول» وعرفوا عللها؛ وأمًا نحن فطالت علينا 
ESE Sg rS aU‏ 
الجحاكم في تصرفه في : ال 


ا 


الحديث المعنعن : هو الحديث الذي رواه الراوي عمن رواه عنه 
بصيغة (عن)» وغيرها من الصيغ احتملة؛ ك (قال) و (ذكر)ء (وحدث)» 
ومحوها. 

وإنغا أطلقوا لفظ (عن) خاصّة؛ لأا أغلب صيغة تستخدم موهمة 


ا غ ی ا 
هناك مدهبين فه: 
#المدهب الأول أله رط لرل ا لدت الت رطن 
- الشرط الأول : أن يكون الراوي قد عرف بلقاء من روى عنهء ولو في 
خد واخ فت کے اغ و لف 
- الشرط الثاني : أن لا يكون ذلك الراوي مردود العنعنة بالتدليس . 
ولا نقول: (أن لا يكون مدلسًا)؛ لأن من المدلسين من هو مقبول العنعنة؛ 
کل ع کان ا فو الین ی جما وروی 
وهذا المذهب منسوب إلى الإمام البخاري . 
# المذهب الثاني : أنه يشترط في قبول الحديث المعنعن ثلاثة شروط : 
- الشرط الأول : أن يكون الراوي معاصرًا لمن روى عنه. 
- الشرط الثاني : أن لا يوجد دليل ولا قرينة تشهد بعدم ماعه ممن 
روی عنه. 
- الشرط الثالث: أن لا يكون مردود العنعنة بالتدليس . 
وهذا هو مذهب مسلم الذي صرح به في مقدمة : (صحيحه) . 
# قال : «فمن الناس من قال : لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه 
ما . 
هذا هو المذهب المنسوب للبخاري . 
۴+ قال : «(ومنهم : من اکتفی بإمکان اللقي» وهذا مذهب مسلم › وقد 
بالغ في الرد على مخالفه» . 
أي : اشتدّت عبارته في الرد على خالفه» حق وصف ذلك الخالف بأنه : 
خامل الذكر» وجاهل لا وزن له في العلمء إلى غير ذلك من الأوصاف 


ال ا 


ÇG 


ي 


# قال : «ثم بتقدير تيقن اللقاء» يشترط آن لا يكون الراوي عن شيخه 


1۹۸ 


REE 

هذا هو الشرط الثاني . 

# قال: «فإن لم يكن حملناه على الاتصال. 

آي : إن م يكن مدلْسًا حملنا العنعنة على الاتصال. 

# قال : «فإن كان مدلسًاء فالأظهر آنه لا يحمل على السماع». 

E E CT N CS CE 
إطلاقه في الجحملة الق تليها.‎ 

+ قال : «ثم إن کان الس عن شیخه ذا تدليس عن الثقات › فلا 
باس . 

أ کن م و کان ا د ۲ ا کو ها یو لكآ ولس 
کا لن ا وو ااا را ت و ا ا 
ENS EN‏ 

E E E E O E 

أ إ0 كان دس ا لضعفا ا رفا اسه مردود: 

هذا ما قرره الذهى ن في مسألة الحديث المعنعن . ولكنني أرى في ذلك 
وان ا ق اب ن ا و وی 

ورأيي في ذلك: هو آنه ليس (هناك) خلاف بين البخاري ومسلم في 
رو الوا ما ا و د ا عل 
ررق غ ا ا ق ر 
N a O‏ 
خالفين في ذلك آهل الحديث. 

وقد تبتيت الإحماع الذي نقله مسلم» وأوردت على ذلك خسة عشر 
ع ا و ك 

EES eed TIS 
. وأبي عمرو الداني» والبيهقي» وابن عبدالبر» وابن حزم‎ 


۱۹ 


مثال على 
يدلسون 
ألضعفايء 


انا أن من المستبعد أن بحكي الإمام مسلم كن الإجماع على مسألة 
مُشتهرة» ثم يخفى عليه خالفة شيخه له فيها . لاسيّما وأنّه قد لازم الإمام 
وفاته. 

# ثالتًا : أن في تطبيقات امحدثين دليلاً على أنمم يكتفون (في الحكم على 
الحديث بالقبول) بما اشترطه الإمام مسلم من شروط ثلاثة. 

ر ل اة الاين او ن ا اا كلدي 
مسلم» و رقة ا الوليك وکلا هما دمشمي ٠‏ وهم ممن اشتهر بالرواية عن 
آحادیثهہ ؛ لكثرة روايتهم عن اله اف ع ولأننا نخشى أن يكون الساقط من 


+ قال : «(وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث) . 

هذا يقوله الذهي وهو من علماء القرن الثامن الهجري؛ حيث ذكر أن 
نقد مثل هذه المسائل الدقيقة بأن فلاتا مدلل وقد عنعن» أو صرح بالسماع 
فيقبل تصر يجه = ليس بالأمر اين . 

وفك فال 0 انعا ونه ارد ل ان دلت مك ولک ص 
ورا وف اد حع اا اء كر ا تصحف ودل ن ال 
فنحن بيننا وبين أصحاب النسخ الأصلية قرون طويلة» فما أدرانا لعل (عن) 
هي على الصواب (حدثنا)ء أو لعل (حدثنا) التي اعتمدت عليها لنفي 
الل ارا ها ا ع ر ان اا الاي ب ا ای 
أخطا» واعتمدث على نسْخه . هذا فضلاً عن أخطاء المطبوعات اهائلة. 

# قال : «فإن أولئك الأئمة ؛ كالبخاري › وأبي حاتم › وبي داود عاينوا 
الآصول» وعرفواعللهاء وآما نحن فطالت علينا الأسانيد. وفقدت العبارات 
المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في : 
(المستدرك)) . 


EE 


ا إنه دخل الخطاً والوهم على الحاكم كله بسبب ذلك مع أن 
الحاكم من علماء القرن الرابع الهجري؛ فبسبب تأخره في الزمن عن مثل 
البخاري» ومسلم»ء وآبي داود= وقع في أخطاء من ذلك xا‏ بالك بمن 
e‏ 

وهذا يبنا إلى أآمر مهم : : وهو أن هناك معطياتِ وأسبابًا وأسسًا للنقد 
كانت مور للمق دين و فة الك الما قن را تعد ( بحا ذلك مور 
لدينا أو من المقدور عليها بالنسبة إلينا. 

مثال ذلك : جاء عن علي بن المدين أنه قال : «وقفت على كتاب محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده» . فانظر إلى هذا العلم الذي أضافه علي بن 
المدين إلى نفسهء وهو أن عنده نسخة محمد بن سيرين» والقي يروي فيها عن آي 
هريرة بخط يد محمد بن سيرين ! 

E EN as I 
سیرین عن آي هريرة مرفوعًا» وانفرد راو واحد من وجه آخر موقو قات فنا‎ 
سنر جح (على مقتضى قواعد علم المصطلح) رواية العشرة الذين رووه مرفوعا؛‎ 
لأنهم أولى بالحفظ والإتقان من الواحد. فلو جاء علي بن المديني وقال:‎ 
الصواب الموقوف! فهل يستطيع أن أي أحد بعده ويخطته في ذلك ا‎ 
رجح رواية الواحدعلى الجماعة؟ ويغفل عن أن علي ر‎ 
محمد بن سيرين بأم عينيه بخط يده ؛ فلو خالف مائة راو ما في هذا الكتاب : فإنه‎ 
ا‎ 

هذا مثال واحد لثات من الأمثلة» وهذا هو الوجه الذي يصرح به هنا 
الإمام الذهي لا قال: «فإنهم عاينوا الأصول» . 


i 


آي بم يقفون على نسخ التابعين وأتباعهم جخط أيديم؛ فيقفون على 
كتاب مالك بخط يده» ويقفون على صحيفة همام بن منبه بخط يده» وينسخوضها 
E‏ 
N o IE EE‏ 


1۱1 


لزوم التثبد 0 
الأدأء 


بعكن أن نفعل مثله . 


فک ن معطيات النقد لدى المتقدمين غير متوفرة لديناء نم هي كثيرةء 
وقد نص الإمام الذهىي على واحدقة منها. 

#٭# والذي نستفیده من هذا الملحظ امرین : 

# أولهما: أنه ينبغي علينا أن د نتثبت ونتحرى من صيغ الأداء التي تأي 
HC O Rr‏ 
تريقاء أو طا ني الطبم أو التسة' 
| ا لر وجا ر لاعن( اج فلا ید ُد من تخريح 
ا فى مصد ٍ اخر» فإن في 
دلا راد ت من هة الصخة: 

# ثانيهما: آنه ينبغى علينا أن لا نعترض عل الاعة المتقدمين بأمر 

وأخص مسألة العنعنة والتدليس بضرب مثال: فإن ابن حبان في 
قال : إنني لا آلتزم بذكر الرواية الي فيها التصريح بالسماع E E‏ 
الرواية التي بالعنعنة» ولكن اعْلمٌْ أنني قد عرفت التصريح بالسماع في رواية 
E‏ : (الصحيح) . وإنغا أخرج العنعنة؛ إما لعلو سندهاء 

وبهذا: لو أتيت إلى حديث معنعن في : (صحيح ابن حبان) من رواية 
مدلس» فبحثت ولم تجد تصريجا بالسماع» فلا يحق لك أن ترد هذا الحديث ؛ 
لأن هذا الإمام المطلع الحافظ قد ضمن لك هذا الأمر. 

ت ها ف ا هااا ق ل 

اقول اها ال اوی الد ما ن نکر و مگر ا من النة ل أو ان 
یکون مقلا : 

-١‏ فإن كان مكثرا: فهل تتصور أنك ستعرف أنه مدلس» والإمام ابن 


08 


E ols 

او 0 ق 

را ا ا ا وق اا 
قري له؛ كالبخاري» أو الدارقطن: ورد هذا ا تة ا لدل 
ا ا و 

6لا هذا عن این ااه کن بات اولان قول عن الاریى 
ومسلم» وأمثاهماء ولذا فإن قول بعض أهل العلم : إنه ليس لدينا في عنعنات 
المدلسين في : (الصحيحين) إلا حسن الظن= عبارة في حلهاء ولكن إحسان 
الظن بهم (هنا) لأنيم آهل لذلك» ويجب علينا ذلك تجاههم» وليس إحساننا 
الظن بم تبرٌعًا منا وتفضلاء بل هو الحق الذي يلزمنا معهم . 

فلا نعترض على الحديث فى : (الصحيحين) بمجرد أن فلاتا عنعن » فهذا 
الإمام الدارقطن : (وهو حافظ معتبر) م ينتقد على الشيخين في كتابه : (التتبع) 
خا واحدا (من مجموع مائتي حديث) لكونه عنعنة مدلس» ولم صرح 
بالسماع . فهل أنت أعلم م الدارقطنى؟ وكيف يأتي صغار طلبة العلم (في 
وا ال ادن (اص حح ل د وا 
صرح فيها بالسماع؟ ! 

ما أبشع هذا الفعل» وهذه الجرأة القى بغير علم! ! 


7 


کر 


ال 


e PE E 
فان صرح با تضنال» وا داي فا گات وا کر‎ 
احتيل ذلك» ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن کان لقيه فقد قررناه‎ 
وإن م يکن لقيه فأمکن أن يکون معاصره= فهو محل تردد» وإن لم يكن‎ 

فمنقطع ؛ كقتادة عن أي هريرة. 

وحكم (قال): حُكم (عن). وهم في ذلك أغراض : 
فإن كان لو صرح بمن حدّثه عن المسمّى» لعُرف ضعفه= فهذا غرضٌ 
مذموم». وجناية على السنة . ومن يُعاني ذلك جرح به؛ فإن الدين النصيحة. 
وإن فعله طلبًا للعلو فقط › أو إامًا بتكثير الشيوخ؛ بأن يُسمي الشيخ 
مرة» ويُكنيه أخرى» وينسّبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به» وأمثال ذلك ؛ 
E EE N a E‏ 
وراء النهر وتعني به E E N PT RE EE‏ 

بمحرّان وترید قرية المرح= فهذا حتمل» والورع تركه. 

ومن أمثلة التدليس : الحسن عن أي هريرة. وجمهورهم على أنه 
منقطع» ل يلقه . وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة» فقيل : عن 
ا 

ك رد دلي ااجاء إل هال الرازى إلهةة رد شر 
الصحيح . فهذه مفسدة» ولكنها ي غير (جامع البخاري) ونحوه» الذي تقرّر 
أن موضوعه للصّحاح ؛ فإن الرجل قد قال في : (جامعه): «حدثنا عبدالله»» 
وأراد به : ابن صا المصري . وقال: «حدثنا يعقوب»ء ارا ا کات 

وبكل حال : التدليس مُنافي للإخلاص؛ لا فيه من التزين . 


اک ا 
e aN AS‏ 


ا 


التدليس فى اللغة: هو الإخفاء والتغطية والسترء ومنه: (الدلس) 
أي : اختلاط النور بالظلمة. 
E CE EEE‏ ويعرفون تدلیس الشيوخ تت ي لک وضعت 
تعريقًا للتدليس شاملا لك صوره» وهو: محاولة إخفاء عيب الرواية أو 

ا عا قاع الوا و ا 0 ى ى 
لس اعا أن قد ا اء عب اروا ار يکوت ن الروا ب عیب لکن 
ترك ان ك فة الوا 

مال ذلك : غندما يسمي الشيخ بخ ما عرفابة : فان كان ضعيما؟ من 
أجل أن يخفي عيب الرواية . وإن كان ثِقة (فيدلس ا”مه)؛ فمن أجل أن يوهم 
أن له شا کو فو ق ةة روات 

- قولنا: (عمدا أو بغير عمد): لأن التدليس قد يقع بغير عمد؛ كما 
كان يصنع بعض كبار التابعين وآمثاههم في مواعظهم وخطبهم لا في مجالس 
ايت دان ي الا ا ا وا لو و ا ا اهار 
الاس غمداء كا ن اترات الاس اروف 

۳- قولنا: (بتوع من التاآول): إذ لابد أن يكون التدليس فيه شىء من 
التأوّل؛ لأنه إذا استخدم صيخة صريحة في السماع» وهو لم يسمع» بدون 
اوک کون كد ا ولاك ن المد لسن هرد ال الى ا لدل عل 
السماع؛ (كعن)» و(قال)» وحوهما. 

2 2 يفسم العلماء التد ليس إت فڏسمين اشاسین' 

28 القسم الآول: تدالسن الاستاد. 

وهو : روايه الراوي عمُن مع منه ما ل يسمعه منه» وواه د 

10٥ 


ح 


| 1 5 ج 


تال تاجن 


عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة. 

شرح التعريف :في هذا التعريف صورتان لتدليس الإسناد: 

- الصورة الأولى : أن يكون الراوي قد مع من شيخ من الشيوخ بعض 
الأحاديث الق م يسمعها من شيخه مباشرة وإنغا ”معها من رجل عنه= فيحذف 
هذه الواسطةء ويروا عن شيخه بصيغة موهمة (لا تدل على السماع صراحة 
ولا EE‏ على عدم السماع صر أحة)» ک (عن)» و(قال)» ولكنها تدل على 

> الصورة الانية: ا 

9 ٭ الق الثاني : تدلیس | شيوخ 

ay‏ ماهو آعم من الاسم؛ كان يل» أو بكله. 
أ تة لر ما عرفا بة. 

اا د ا ع و 
له بسقط في الإإسناد. ولك فيه توعيرًا لطريق معرفة هذا الشيخ الذي ”مع منه 
دلا انت 
عليه عندما قال : e‏ 
شيرق الشطر الا ول من ا رنف إل الفررة الاو ل هن دالس الا شاف وف 
الشطر الثاني (عند قوله : [و م يُدركه]) إشارة إلى الصورة الثانية ؛ لأن الإدراك 
يطلق على معنيين : 

المعنى الأول : الإدراك الزمنى› والذي هو المعاصرة. 

النغى الاي الإذرآك امدق الى هو الى وهو الرادها: 

وليُعلم : بان الرواية لا توصف بالتدليس إلا إذا أوهمت السماع كما ني 
صورتي تدليس الإسناد؛ فم ما كانت غير موحمة» كالرواية عمَّن لم يعاصره 


۱٦ 


و ا ی وا یروا ا 

3 يقول : «(فإن صرح بالاتصال » وقال : حلد تنا فهو كذاب»). 

فیما قاله ّنه بیان لشرط وصف الراوي بالتدلیس» عند روایته ما م 
(حدثنا) ولم يكن يقصد التاول= فإنه يكون كذابًا . 

وهنامسالة : هل كل من أطلق صيغة (حدثنا) مع عدم السماع يعد كذابًا؟ 

والجواب: لا؛ لأن الراوي قد يتأوّل فيها قاصدًا أنه قد حدّث أهل 
بلده أو المسلمين . وقد دل على ذلك الشرع واللغة: 

آما الشرع : نما أخبر به ية عن ذلك الرجل الذي يؤت به إلى الدجال 
فیقتله › غم يأمر به فيعود قانما بين الناس؛ TT e‏ فقول : 
«أشهد أك الدّجّال الي ال ية حَلريثه» . ففي هذا الحديث 
استعمال لصيغة (حدثنا) مع عدم معاصرة ذلك الرجل لرسول الله بيا . 

وأمااللقة: فے اديت فا لأبات صح اله 

وقد وقع ذلك من حماعةٍ من الرواةء فهذا أبو هريرة وئه كما في: 
(الصحيحين) يقول : «افتتحناخيبر»» مع أنه بالاتفاق أن أآبا هريرة م يغز خيبر 

ل ويم اول في قوي صينة تدل عل الشساع. ي مث 
دک ق : ادهع ` e dE‏ ¢ [الأحقاف r. »]۲٠١:‏ ممعت 
O OE‏ 

والمقصود: أن التأول وارد حت في الصيغ الصريحة؛ فم ما ثبت 
عندنا أن الراوي عدل وتيقتًا من عدالتهء ثم تبيّن عندنا بالقرائن أنه قصد 
)١(‏ وهذا الاستخدام» وهو قوله: «(معت الله» بمعن حت و قرات کلام الله ي 
القرآن الكري» شائع كثيرٌ في كلام السلف ؛ لظهور قرينة تأويله. 
وقد بسطت القول في مسألة تأوّل الصيغ الصريحة بالسماع» في كتابي المرسل الخفي 
O0 OYY 7)‏ 


1۷ 


معنی قول 
أے. نف 
«فإن‌کان‌لفیه 
فقد قررناه» 


معنی قول 
اللصنف: 
«وإن لم یکن 
لقيه فامکن ان 
يكون 
معاصره= 
فهو محل 


تردد» 


الردذ على 
تأويل آخر 


Ee olo 


- الذي لم نعرفه بالعدالةء بعد استخدامه هذه الصيغة لإيهام السماع. 


د يقول الذهي : «وإن قال: (عن) احتمل ذلك». 

I E al E 
صيغة حتملة للسماع وكهة.‎ 

# يقول : (ونظر في طبقته هل يدرك من فوقه» . 

آي : ننظر هل عاصر من روی عنه» او لم یعاصره؟ 

# يقول : «فإن كان لقيه فقد قررناه» . 

آي : قد نجد هذا الراوي معاصرًاء بل نجد ما يدل على أنه قد لقي هذا 
الرجل الذي ررى غه .وفك قر الذهي سابقا حكم هذه الحال في الحديث 
معنعن» عند الكلام على الشرط المنسوب إلى الإمام البخاري كث وهو أن 
العنعنة حينها تكون مقبولة» من غير الراوي المردود العنعنة بسب التدليس . 

# يقول الإمام الذهي: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره- 
فهو محل تردد) . 

أي : وإن لم يكن هناك ما يدل على اللقاء”'» وأمكن أن يكون معاصرًا= 
فهو حل تردد» آي : أنه حل اختلاف بين البخاري ومسلم ؛ حيث إن البخاري 
(فيما نسب إليه) يشترط ثبوت اللقاء» بينما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة 
کدلیل على اللقاء» مع ما سبق من شروطه. ) 


(۱) هذا هو معن قوله: «وإن م يكن لقيه»› ای فإن لم يثبت لقاؤه ؛ ان ق فهو 


حل تردد» ينفي أن يكون المقصود العلم بعدم اللقاء ؛ لأنه مع العلم بعدم اللقاء لا 
يمكن أن يكون هناك تردد» بل جزم بعدم الاتصال . فإن قيل : فإن حملنا (التردد) 
على معنى التوقف (كما سيأتي في التفسير الآخر)ء يصح أن يكون قوله: «وإن ل 
يكن لقيه» على ظاهره» وأنه يتوقف عن قبول الحديث حينها . فقول : هذا لا يصح ؛ 
لأن التوقف تعبير لا يليق بالحديث الجزوم بعدم اتصاله (هذا آولا)ء وثانيًا : أن 
قوله : «فآمكن أن يكون معاصرًا» قول واضح أنه يريد حكاية مذهب مسلم» خاصة 
مع قوله السابق: «فإن كان لقيه» الذي يريد به حكاية المذهب المنسوب إلى 
الببخاري . 


۱۱۸ 


هذا هو التفسير الأول والأرجح لكلام الذهبي هنا» وهو محمول على 
عنعنة الراوي مطلقاء أي : غير المعروف بالتدليس . 

Ne EEN SALE EO, 
عنعن عمّن لقيه فقد قرّر الذهي أنه يشترط تصريحه بالسماع » وإن عنعن عمُن‎ 
عاصره «فهو محل تردد»» آي : توقف في قبول روايته» وٳن عنعن عمن ۾‎ 
تُعاصره فروايته من قبيل المنقطع كما قال ية : «وإن لم يُمكن فمنقطع»»› أي‎ 

# م ضرب مثالا على المنقطع غير المدلس حين قال ا : «كقتادة عن أبي 
رر 

لآن قتادة م E‏ أي هريرة؛ حيث ولد سنة ستين» وتوفي 
أبو هريرة قبلها . 

# يقول لته : (وحكم تال حکم عن . 

آي كا ان اغ جمرت عل الاهال الا ص الس فا أن 
يصح بالسماع= فإن (قال) مثلهاء حمولة على الاتصال إلا من المدلس» وقد 


e 


نص على ذلك الخطيب البغدادي وحاعة 


(1) ومن آقوال العلماء التي في غير مظتتها قول الإمام النووي في الأذكار (رقم 
١‏ على حديث دعاء النوم): «وآما قول أبي عبدالله الحميدي في (الحمع 
بين الصحيحين): إن البخاري أخرجه تعليقاء فغير مقبول. فإن المذهب 
الصحيح الختار عند العلماء والذي عليه الحققون أن قول البخاري وغيره: 
قال قال» محمول على سماعه منه واتصاله إذا ۾ یکن مدلسا وکان قد لقيه. 
وھا چ 
وقوله: «وكان قد لقيه»» بناءَ على الشرط المنسوب إلى البخاري» وتبناه 
النووي . وإلا فيكفي عن هذا أن يکون معاصرًا له ولم يت ما يدل على عدم 
متماغة اق الا به» مع شر ط عدم اجه 
وبالطبع قد نازع النووي في هذا الحافظ ابن حجر في نتائح الأفكار (۳/ 
۷ ونقل عن العلماء خلاف ما نقل النووي» وذكر عبارة الخطيب» الق 
هي عليه لا له» كما بينت ذلك ي شرح كتاب ابن الصلاح. 


۹ 


اقرا اما 
الدالةعلى أن 
حکم(قال) هو 
حکم (عن) 


رأي الحافظ 


اين حجر في 
صيغة (فال) 


ااافا 


ابن‌حجرعلی 
رايه السابق 


الجسوابعن 


E IS ED 
a E 
ی ا جر ا ا ی ۷ و ا سال ر‎ 
رایه.‎ 

وإنغا قال كل ذلك من أجل أن يُدافع عن أبي عبدالله البخاري؛ لأته 
استخدم (قال) فما لم يسمعه من شيوخه كما في حديث المعازف (حسب رأي 
بعض أهل العلم)» عندما قال : «قال هشام بن عمار» وهو لم يسمعه منه» 
فآراد ابن حجر يل أن ينفى عن البُخاري وصفه بالتدليس بإلغاء إفادة (قال) 
ا 

والصحيح : أن هذا الدّفاع على حساب هذه القاعدة غير صحيح ؛ لأن 
e E‏ 
آل ار در لدد مات الر را ات وهلة مفيدة ذظ عظيمة أ كر 
من مفسدة أن يوصف البخاري بالتدليس النادرء الذي قد وقع من جلَة قبله 
وبعده» لاسيما وأن هناك من وصف الإمام البخاري بالتدليس كابن منده. 

ويعمكننا الدفاع عن آبي عبدالله البخاري بغير ذلك» لمن وصفه بالتدليس 
لکونه قال : (قال) وذکر شیا له» ثم روی ذلك الحدیث بعینه في موطن آخر 
بواسطة عن ذلك الشيخ . يقال له: إن رواية البخاري حديثا من وجهين: عن 
شيخ له مباشرة» وعنه بواسطة= لا يقطع بعدم ماعه ذلك الحدیث من شیخه؛ 


إذ محتمل أن يكون معه منه عاليًا فى مجلس المذاكرةء و" معه عنه نازلا في مجلس 


السماع» ولذلك إذا روى عنه مباشرة قال: (قال)ء وإذا روى عنه بواسطة 
قال : (حدثنا) و(آخرنا). 

فالّذي ارجُحه ئي روايته عن هشام بن عمار الاتصالء وأن البخارى ٤‏ 
ليس مُدلسا. نم إن في إلغاء إفادة (قال) الاتصال= محالفة لما عليه العمل 
والعادة بين اححدثين ؛ فهذا شعبة ي يقول : «لأن أزنى أحبٌ إلى من أن أقول 
(قال) ولم أسمع منه»» كما أن في تعليق إفادتا الاتصال على معرفة عرف 
مستخدمها (كما ذهب إليه الحافظ)= تعذرا يصعب معه الوصول إلى معرفة 
قصد المستخدم ل (قال) . 


1۰ 


# قال ك : «ولهم في ذلك أغراض : فإن کان لو صرح بمن حدثه عن 
ا لد > لعرف ضعفد» فهذا غرض مذموم وجناية على السنة). 

اا ا ا E‏ 
السنة» ويوهم صحة الحديث الضعيف . 

ر و 

٤ 2‏ يقو ل : «(ومن يعانى دك جرح به . 

ظاهر العبارة يقيد: أن مَنْ أكثر مِنْ فعل ذلك جرح به. 

وهذا يثير مسألة: هل.التدليس مما يَطْعَنٌْ به على الراوي› آم ل؟ 

الال ي ا اس اا ا ل ق اا 2 
1 ا 

وقد أشار المؤلف يبه إلى آنه كن جرح الراوي بالتدليس إذا اجتمع 
قيدان : 

# القيد الثاني : أن يكون الراوي مكثرا من ذلك؛ بدليل قوله : 
«ومن يعانى ذلك». 

EOS IE Ns 
) : بثلاثة شروط‎ 

٭ الشرط الأول : ال کوت هذا e‏ خا ظاهر الثكارة 
والبطلان. 

ارط الاي او ك اا ا ا و ا 


ی ل 


A E )١(‏ ففيه مناقشة دعوى الطعن بالتدليس مطلقا. 
(۲) كابن حبان في : (كتاب اجروحين)» وبيّنت ذلك في : (شرح كتاب ابن الصلاح). 
وار اغا هة ا ن ین د کر ان ی هدق سارى 


۲۱ 


التدليس 


اللوي 
بالتدليس 


شروط جرح 


اراج دي 
بن الوليد 


٭ الشرط الثالث : أن يعلم ا ا ا ای اا الى 
جاء من قله ذلك البطلان أو تلك النكارة. 

کل ھی روط لاہ اعاعا وجب خر ال اوی ادلی بال اس 

وإنغا اشترطنا الشرط الأوّل؛ لأن في روايته الحديث الخفيف الضعف 
(على هذا الوجه) ET‏ ق ل 
ذلك تأويل سائغ . 

وإنغا اشترطنا الشرط الثاني؛ لأنه إذا لإ يكن عالاء ل يكن فعله هذا 
مُعارضًا للعدالة؛ لأنه يظن أن الحديث صحيحٌء ولا يعلم نكارته وبطلانه. 

E OD O NO E 
. يظنٌ آنه م ضيعم على غيره من أهل العلم معرفة مصدر النكارة والبطلان فيه‎ 

کات هد ارط الات مرجة رح الراو ي الدلس ٠‏ ا نها 


إثارة ظنْ قوي بعدم عدالته؛ إذ هو بفعله لذلك قد أعان الكاذب على وضعه 


للحديث» وعلى غشه في الدين ؛ حيث اسقط الكاذب الذي وضع الحديث» ثم 
رواه (بالتدليس) عن شيخ ذلك الكاذب» موها أن الإسناد صحيح» وأن 
ذلك الواضع متابعٌ من ثقة . وهذه صورة من صور سرقة الحديث الموضوع › 
وسيذكره المصنف في نوع (المقلوب). 

فإن قيل : مق تجتمع هذه الشروط الثلاثة لنجرح الراوي بالتدليس؟ 
وكيف نعلم ذلك؟ 

ل لا نع باشتراطها اشتراط أن يصرح الراوي المدلس بہاء 4 
يكفي في ذلك قيام القرائن الدالة على ذلك ؛ ككثرة رواية الراوي للمنكرات 
والموضوعات عن الجاهيل والضعفاء» ثم يسقطهم مراتِ آخرى . 

ولذلك اتهم بقية بن الوليد بعدم العدالةء وإن كان الراجح فيه : قبول 
روايته إذا صرح بالسماع» وأن ما وقع منه من تدليس إغا كان لتساهله في الأخذ 
عن كل من هب ودب . واا كان ذلك هو الراجح في بقية ؛ لأنه راوية مشهورً 
معروفٌ عند العلماء من أهل عصره بالطلب والعدالة» لا يشكون في متانة 
داو 2ا یی ا اوغا اک رو و ا وی گر 


۲ 


من سواه (ممّن لم يعرف بما عرف به من العدالة المتيقنة) يطعن بذلك . 
٭ يقول: «وإن فعله طلا للعلو» . 
أي : العلو في الإإسناد؛ بآن يسقط الشيخ الثقة» ويبقي الشيخ الذي ”مع 


ّ 


منه آحاديث أخرى إلا هذا الحديث؛ فتقل بذلك الوسائط بينه وبين الني 
ویعلو إسناده. 

# بقول : «أو إبهامًا بتكثير الشيوخ؛ بأن يسمي الشيخ مرّة» ويكنيه 
أخرى» وينسبه إلى صنعة او بلد لا یکاد یعرف به » وآمثال ذلك» . 

فيما ذكر كله إشارة إلى غرض آخر من أغراض التدليس» وهو المعروف 
(تدليس الشيوخ). 

# ثم ضرب كه أمثلة على ما ذكرء فقال: «آو: حدثنا على بما وراء 
النهرء وتعني به نهر . 

آي : آنه يوهم آنه قد رحل ومع من شیخ ببلاد ما وراء النهر کبخاری 
و“مرقند» وهو إنما يقصد نرا اخر قد يكون قريبًا منه. 

al a E 

زبيد: موضع شهيرٌ في اليمن؛ فهو يوهم السامع بأنه قد رحل إليهاء 

# قال : «أو: حدثنا بحرّان» وتريد قرية المرح». 

حرّان: من مدن الجزيرة: مال العراق ؛ فهو يوهم السامع بأنه قد رحل 
إليها ومع ممن فيهاء وإنغا كان سماعه من شيخ في قرية بجوار دمشق . 

فال : «(فهذا محتمل › والورع تر كه» . 

أي : إنه هون من الأول وإن كان مكروهًا ؛ لأنه ليس فيه إيهام صِحَة ما 

+ قال : (من أمثلة التدليس : الحسن عن أبي هريرة. وجمهورهم على 
أنه منقطع» . 


في هذا دليل على أن رواية الراوي عمُن عاصره ولم يلقه= من قبيل 


hE 


لعلو الإستاد 


تدليس‌الصيغ 


إنكارالعلائي 
لهذاالنوع من 


الجوابعن 
اكل 
ااي 


الرواة الذين 
وقع منهم 


تدليس‌الصيغ 


المدلس عند الذهبي؛ لأن الحسن قد عاصر أبا هريرة؛ ولم يسمع منه عند 
عامة آهل العلم . فا لحسن ولد سنة (١۲ه)‏ وأبو هريرة توفي سنة (۷١ه):‏ 
كول فا غا رة( نة 

و قال ونه : «وقد روي عن الحسن قال : حداثنا أبو هريرة» فقيل : عنی 
e‏ بلده) . 
و قاضدا aaa‏ وقد 
وقع ذلك من الحسن البصري (كما ذكر المؤلف) حيث نقل عنه أنه فعل ذلك مع 

وقد أنكر العلائي وآخرون وقوع تدليس الصيغ من الرواة؛ لأنه مق ما 
ورد احتمال 9 النوع من التدليس= سقط الاحتجاج بالتصريح بالسماع 
مطلقا من المدلس ؛ لاحتمال أن يكون متَأوّلا في قوله. 

لكنٌ الواقع يشهد بوقوع التدليس في الصيغ فر اروا ولیس إنکار 
وقوعه بعد وقوعه إلا دفعا بالصدر. 

وجابُ عن إشكال العلا بأن يقال : إن هذا التدليس لم يقع إلا من قلة 
جدا من الرواة”"» ومن وقع منه ذلك فهو منه نادر (أیضًا) في جنب ما روی . 
ومعلومٌ أن الحكم للغالب» والنادر لا حكم له" . 

ومثل هذا ما وقع من التدليس في صيغة (عن)» فإن ذلك م يجحملنا على 
رها من غير المدلس . ولا رددناها (أيضًا) ممن وقع منه التدليس ب(عن) نادرًا 
أو قلیلاً في جنب ما روی . 

# قال: «وقد يُودّى تدليس الأسماء إلى جهالة الراوى الثقة› فيرة 


)١(‏ هم ثمانية رواة ذكرتهم في المرسل الخفي »)٥۳۱-۰ /١(‏ واستدرکت علیهم تاسعًا 


هو المسيّب بن رافع» كما تراه في فضائل الصحابة للإمام همد (رقم TE OES‏ 
بتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم °( 

( ۲( انظر حكم التصريح بالسماع ممن ثبت عنه التأوّل فيه » ETT‏ 
۲ 0- 00۰( . 


2 


خ ہ الصحے) 
+ ي EE‏ 
2 ا 
أي : إن المدلس قد يات إلى شيخ ثقةٍ» ويغيرّ امه بغير ما عرف به؛ 


+ قال ا افهذه تناک¿ و للها فی ع (جامع البخاريى ی) ۉ دحو ه › 


ت 


الذي تقرر أ ن مو ضم غه احاح . 

أي : إن وقوع صورة تدليس الشيوخ في كتاب اشترط الصحة= لا يودي 
E‏ 
O‏ 

ومعنى ذلك: أننا لو لم نعرف عي أحد شيوخ صاحب الصحيح في 
صحيحه» لكونه ۾ يسمه تسمية واضحة تعين على معرفته= لا كم على ذلك 


الراوي بالحهالة جرد عدم علمنا به؛ لأن شرط الصحْة يقتضى أن يكون ثقة 


عند صاحب الصحيح» وعند مَنْ وافقه على تصحيحه» وهم علماءٌ الأمة 
بالنسبة لصحيح البخاري» الذي خصّه الذهي بالذكر' . 

# قال : «فإن الرجل قد قال في : (جامعه): 
وا ا ا اد به : ابن کاسب . وفیهما لین» . 

ي : Ed N E EE Ra‏ 
يکونان ي أخريات مراتب القبول» وما يزال نحت بجديثهما'" 

ORGS i e o ORS 


3 


اي TEE‏ ك فا فا ا 


«-حداثنا عبدالله) » و اراد به : 


١‏ دو إا حه بالذكر لكونه أتعب العلماء بعده ق ديك قلة هن شمر خة: أوردهم 
مهملین ک(محمد) و(عبدالله) . 

(۲) يدل على ذلك قول الذهي عن عبدالله بن صا في کتابه : ذکر أسماء من تكلم فيه 
وهو موئق (رقم "IA‏ هو عندي مستقيم اخحديث وله آغاليط› و افتحتتب 
مناکره) . ) 
الكاشف (رقم 1۳۸۷): ١هو‏ في الأصل صدوق». 


0 


واي 
سن و صف 


بالتدليس 


الخطوةالأولى: 
تحديد نوع 


ااا 


)١(‏ وهذاالحكم م ينص عليه أحد في كتب المصطلح› و 


لما في ذلك ا ا ا 
الاش E‏ وأمّا من وقعت منه صورة ادل ا 
الإيهامً» فلا يكون فعله هذا منافيًا الإخلاصَ. 

وأخيرًا ااا اوت اا ر 
في الخطوات التالية: 

۰ الأولى اااي ا و ي 

OR O 
ی ف ووا ا جو ل اواو ای‎ 

- النوع الثاني : رواية الراوي عمَن عاصره ولم يلقه. 

وحكم هذا النوع : أني لا أقبل عنعنة الراوي عن كل شيخ روى عنه» 
حق يثبت عندي لقاؤه به» ولو لم يثبت ذلك اللقاء أو السماع إلا في حديث 
واحد» فإني حمل بقيّة أحاديث ذلك الراوي عن ذلك الشيخ على السماع؛ لأن 
هذا الراوي إنما عرفته هذا النوع من التدليس » الذي هو الرواية عن معاصر ل 


E SE‏ فإذا ثبت السماع ولو في حديثِ واحد» انتفی عنه ما عرفته به 
وا م اا 


ی ا 
a e O‏ 
الخفي) أخحذ هذه الثمرة العظيمة عد ن الاس أخذوها من (المرسل ا لخفي) 
مباشرة أو بواسطة» دون عزو ولا اعتراف بهذا الحق لأهلهء ودون أن يقدروا على 
ادعاء آم توصّلوا إليها بجهدهم الخاصّ ؛ لأن بعضهم تبنى الشرط المنسوب إلى 
البخاري في الحديث المعنعن» وهذا لا يجتمع مع عد رواية الراوي عمن عاصره وم 
يلقه تدليسًا» ومع حكمها المذكور . ولبيان ذلك موضع آخر ااا 
E EE‏ 


۲٦ 


الغلاصة: أن اغامل من عرف اا الع من الندلين وق الشرط 
المنسوب إلى الإمام البخاري في الحديث المعنعن غالبا . 

- النوع الثالث: تدليس الشيوخ . 

وحكم هذا النوع أنه لا علاقة له بصيغ الأداء. وإنا الحكم فيه متوقف 
على معرفة ذلك الشيخ المدلس ؛ فإن عرف وكان ثقة قبل نقّله» وإن كان ضعي 


E 


# الخطوة القانية : النظر إلى وقوع التدليس من المدلس قلة وكارة؛ فمن 
كان مقلا منه م يؤر ذلك على عنعنته» وقد ضرب الحافظ ابن حجر على ذلك 
E‏ 

أمَّا من كان مكثرا منه» فإننا نشترط التصريح بالسماع إذا عنعن» على 
الفا و وا ع ی ا 

E O aly 

- الطريق الأول : إذا نص أحد النقاد المتقدمين على اشتراط التصريح 
بالسماع في عنعنة أحد الرواة» كما اشترطوا ذلك في ابن إسحاق ؛ فإن ذلك 
دليل على بلوغ تدليسه حد الكثرة. 

- الطريق الثاني : إذا وجدنا أن تصرفات العلماء في التعامل مع هذا 
اراو ىداع ممم لا يقبلون منه إلا التصريح بالسماع؛ فإن في ذلك دليلا 
على بلوغ تدليسه حد الكثرة. 

آم من گا ت مقلا ن الد لیس» أو کان تد یسه قلیلا ى جنب ما رزوی = فان 
EY ge EN aE E‏ 

OEE Calg e EE NES 
(مسائل أبي داود): «يضيق هذا»» نم فشر بو داود ذلك بقوله: «أآي إنك‎ 
تحت به»" »أي : إننا كلما ردذنا عنعنة راو بمجرّد تدليسه القليل في جنب ما‎ 
A A NG 


.)۱۳۸ للإمام امد (رقم‎ am 


۷ 


فالواجب أننا حتج بجديث الأعمش وآمثاله مطلقاء حت يأتي ما يدل على أنه 
ذد لین نخد یت بيه : كنكارة في إسناد صحيح . أو تصريحه بعدم السماع في 
روان اى ةة وو ول 

م إن على رأس الكتب المؤلفة في المدلسين ومراتبهم د كتاب الحافظ ابن 
حجر كله المعروف ب: (تعريف أهل التقديس)؛ حيث رتب الموصوفين 
بالتدلیس على مس مراتب : 

# المرتبة الأولى : من صف بالتدليس ول يثبت ذلك عنه» أو وقع منه 
ولکنه ناد . وهؤلاء مقبولون بالاتفاق . 

# المرتبة الثانية سن کان ندل فللا فق جنب ما روی: ار کان ل 

ندل إلا ةة . فهذا الراجح في عنعنته الاتصالء كما يي سفيان بن عيينة 
وسفيان الثوري . 

# المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس» والراجح فيه عدم قبول 


# المرتبة الرايعة: من غلب عليه التدليس› فهذا لاتقل عت إلا 


إذا صرح بالسماع قولاً واحدًا. 


٭ المرتبة الخامسة: من ضعَف بأمر سوى التدليس» فهذا مردود 
ارو هرا اد ع بالا تا ا هر | 

ولقائل أن يقول: مادام أن الحافظ ابن حجر قد رتب الرواة في هذا 
الكتاب على هذه المراتب- فلم لا نعتمد عليه ونرجع إليه؟ 

والجواب عن ذلك : إن هذا الكتاب يحتاح إلى مناقشة» وإلى استدلال 
لصحة تنزيل الرواة في تلك المراتب القي اختارها الحافظ ابن حجر هم . 

وسشتب:دلڭك: 

-١‏ أن الحافظ ابن حجر ك قصر تعريف التدليس على رواية الراوي 
عمّن مع منه ما م يسمعه منه» وجعل رواية الراوي عن عاصره ولم يلقه من 
قبيل المرسل الخفي» خارجة عن التدليس . 

وغه ف کرد كل رار وض خد اا قاد فالس لن فال روا 


۲۸ 


الراوي عمن ”مع منه ما لم يسمعه منه» لا غیر؛ لآن هذا وحده هو تدليس 
الإسناد عند الحافظ ابن حجر . ومعن ذلك أن حيع المدلسين عنده هم حكم 
ل 

ووجه كون هذا التصرّف خطا من الحافظ : هو احتمال أن يكون المراد 
من الوصف بالتدليس النوع الثاني منه› وهو رواية الراوي عمن عاصره وم 
e SRE‏ وهذا يكفي فيه التصريح بالسماع ولو مرة واحدة. بينما سيكون 
حكم الحافظ ابن حجر كل فيه= رد كل عنعنة له م يُصرّح فيها بالسماع؛ لأنه 
و صو ا لد والتدليس عنده نوع واحد. وفي هذا تأثیر كير على كثير 
من المرويات التي الراجح فيها القبول» وقد ظهر هذا الأثر الخطير في أحكام 
الما خرين وا لعا ضري عل الاعاديت:. 

مغال ذلك : قتادة ص دعامة؛ صف الا چ وا من نوع 
روايه الراوي ا عاصره وم بلقه › که ی (التهديت) و (جامع 
التحصيل)ء و: (بححفة التتحصيل) . وبناءَ على وصفه ہدذا النوع ف 
الا فانه يکفي ف قبو ل علعلته التصريح بالسماع ولو مره وأاحدة» 
وهذا ما أشار إليه الإمام آحمد (عندما سأله المروذِي عن حديث رواه قتادة 
عن عكرمة بالعنعنة» وأن هناك من يقول لم يسمعه قتادة من عكرمة)ء فقال 
: «ذهب من بحسن هذا العلم»» ثم أخرج كث ستة أحاديث صرح فيها 
قتادة بالسماع من عكرمة“'“. 

وني هذا دليل على أن رواية الراوي عمَن عاصره ولم يلقه : يكتفى فيها أن 
يصرّح بالسماع ولو مرة واحدة» وهذا على خلاف تعامل ابن حجر مع 
)١(‏ كنت (بحمد الله) أوّل من بيْنَ حقيقة تدليس قتادة وحكمه في المرسل الخفي (۲/ 

»)1۱١۱ -٥‏ ثم استفاد هذا أحدهم دون عزوء مع تصريحه بالنقل من المرسل 

الخفي في مواطن لا تظهر مقدارَ ما استفاده منه . 

رارج آت لا تضق الصدرر من هذه الا ولات الق آذعيها او اغا عيري » 

اوا ی ا و کک ان ل یی 9 1 کات دعا ری ف ونا ت یا 


E 


وضو با لالس ت د ا 
هذا ردا لشطر كبير من السنة وهذا ما فعله ابن حجر مع قتادة؛ خیت دک و 
E A‏ 


Ê e. e 


منهم : ا عنعن ټك ا 


او الخد اا ا ن و ود ا دی د 
بتدليس الشيوخ › وجعله في مرتبة من لا يبل روايته إلا أن يُصرْح بالسماع؛ 
كما فعل في مروان بن معاوية وهذا خطاً ؛ لأن تدليس الشيوخ (بالاتفاق) لا 
علاقة له بصيغ الأداء. 

۳- ومما يلاحظ أيضًا : أنه جعل رواية عطبَّة العوفي في مرتبة من لا 
قبل روايته إلا بالتصريح بالسماع . وهذا خطأاً؛ لأن عطية العوفي قد روي 
عنه (إن صح ذلك) أنه اصطلح مع نفسه أن يكن أحد شيوخه الكذابين (وهو 
الكلي) بأبي سعيد» وعطية العوني قد مع من أبي سعيد الخدري . فهو إذا جاء 
دت قول ٠‏ حدثنا أبو سعيد الخدري قاصدا به الصحابي المعروف» ويقول 
بعده: حدثنا أبو سعيد قاصدًا به الكلىيّ الكذاب» فيشتبه على الناس ذلك . 
فا لر حك هله لر ع ۷ ب ی م این رط ی روات 


)١(‏ انظر قوله في نتائح الأفكار ١ ۷ /١(‏ عن حديث من رواية ابن بي عروبة عن قتادة 
عن الم ع حفن عة اندر وهو حديٿ صححه ابن خزية وابن حبان 
والحاكم» فقال بعد ذكره اختلاقا في إسناده مشيرًا إلى علة الاختلاف : «وليست هذه 
العلة بقادحة» فإن قتادة أحفظهم وقد جوّده» وصوّبَ روايته ابن السكن وغيره. 
لكن في السند علة أخرى» وهي أن سعيدًا وشيحّه وشيحَ شيخه وأصفوا بالتدليس› 
وقد عنعنوه» ولم أر في شىء من الطرق تصريجا من واحلرٍ منهم بالتحديث› وقد 
امجرت رواية سعيد برواية هشام» . 
فانظر كيف أعل رواية سعيد بن أبي عروبة» وقتادة» والحسن البصري؛ لانم 
عنعنوا . مع أنهم ثلاثتهم معروفون بالسماع ممن رووا عنه» بل إن ابن بي عروبة 
ا وقتادة ات الاس ی ای ولازمه اثنق عشرة سنة. 
ومع نمم ثلا ثتهم إنغا تدليسهم هو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» الذي 
لا يستلزم لقبول العنعنة إلا ثبوت السماع ولو مَرة في حديثِ واحد!! 
رارع لكا حاص ون کا لے الان » كما في السلسلة الضعيفة (رقم 
EIA CTATIY CFIAT OF‏ 110۹4( . 


8 


ag o aes 


أ صر حوا بالسماع آم لم صرحوا به» غير أن هذا لم يثبت (على الصحيح) عن 
عطية العوفي؛ لأن الذي روى عنه ذلك هو الكلىة الكذاب!' 

أو اظ ا ا ی ر 2 ر ا 
المدلسين في : (النكت) خالف في بعض الرواة ترتيبه هم في: (تعريف آهل 
التقديس)» مما يدل على أا مسألة اجتهادية راجعة إلى الترجيح بناءً على 
r PP‏ 

: تعریقه‎ Ke 

هو : أن يُسقط الراوي مَنْ فوق شيخه الذي ”مع منه الحديث» مع بقاء 
Ola ALN‏ 

. مثاله‎ E. 


وای ا ا و ا عن ا 
عن نافع » عن ابن عمر= فيرويه عن الأوزاعي» عن نافع » عن ابن عمر. فهو 
ا 
لآنالأوزاعي قدعاصر نافعًاء ف ا 

كمه 


سا لحد اد دا ای سی اندیس ل یکی شک ر کی 


)۲( اك تمم ت لا درط ریف باتلیں ان کون د شی ادلي قد مع الراوي 


الإام E a lL‏ 
الذي سبق تعريقه. 


0 


تدليس التسوية 


أولا: تعريفه 


تانبًا: متاله 


التنبيه على عدم 
اشتراط سماع 
شيخ المالس من 
الراوي الذي فوقه 
ENE‏ 


الملصطلح» ولكن ظاهر تصرْفات العلماء في نوع التدليس من كتب المصطلح 
تفید أن حکمه حم تدلپس الإسناد» آي إنه لا یشترط فیمن وصف بتدلیس 
التسوية إلا ما نشترط فيمن وصف بتدليس الإسناد» وهو آن يصرّح من 
شيخه. ذلك أن جميع كتب المصطلح من الحاكم إلى الحافظ ابن حجر 
زالسخارق واميرطى» ا كرت تداس الاساد رغ هه ندل 
a‏ م تذكر حكم تدليس الإسناد» ولا تنص على حکگم خاص بتدلیس 
التسو نة فل دل عل اش اها في الحكم کا أن الحافظ ابن حجر )ا ذکر 
مشاهير المدلسين تدليس تسوية في كتابه تعريف آهل التقديس ٠‏ لم يخصّهم بجحكم 
چ بل ذكر الوليد بن مسلم مثلا في الطبقة الرابعةء التي قال عنها: «من 
اتفق على أنه لا يُحتح Ch a ES‏ لكثرة 
تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل › كبقيّة بن الوليد»". 

نعم . صرح الحافظ yy‏ فوق الشيخ من مدلس 
تدليس التسوية في مقدمة كتابه تعريف آهل التقديس› وهو أمرٌ م يسبق إليه 
(حسب اطلاعي) . 

وقد وافقه على هذا الموقف المتشدد ابن الوزير الصنعاني في : (تنقيح 
الأنظار)؛ حيث نقل قول الذهي : «إذا قال حدثنا فهو حجّة). وتعقبه بقوله : 
«قلت : ما تغني عنك حدثنا الأوزاعي » إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي». 

وأمّا تطبيقات العلماء» وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر» فإني لم أجده 


(۱) حقى إن الحافظ لا أن انتقد العراقي ابنَ ¿ الصلاح لعدم ذكره ه تدليس التسوية› ت 
الحافظ على العراق بقوله في النكت ATT)‏ افيه فا وذلك أن ابن 
الصلاح قسم القدليس ال اقفن ا حخدها دلي الاستاد ا 8 
وهو تدليس الإستاد. فعلى هذا ل يترك قسمًا ثالثاء وإنا ترك تفريع القسم 
الآول» 2 

(۲) ويوؤيدذ هذا قول الذهى ف السير (۹/ :)۲٠١‏ «رديء التدليس»› فإذا قال حدثتاا فهو 
الأوزاعي » فليس بمعتمد ؛ لأنه يدلس عن الكذابينء فإذا قال: حدثناء فهو 


ححة) .. 


T۲ 


2 


أعل حديثا من رواية من صف بتدليس التسوية جرد أنه عنعن شيخه أو شيخ 
شيخه» إلا إذا كان في الحديث نكارة أو خالفةء فإنه يتكى على تدليس التسوية 
ليحمّله تبعة تلك النكارة أو اخالفة . كما آني وجدته يفرح إن تسلسل التصريح 
بالسماع من مدلس التسوية إلى الصحابي» وينص على أنه قد أَمِنَ بذلك من 
ا ا 

وهذه التطبيقات هي المنهج الصحيح في معاملة من وصف بتدليس 
اک کان کے ا 2 
تصرّفات النقاد المتقدمين » الذين كانوا هم آوّل من عرفنا عن طريقهم وقوع 
هدا لد ا ن روا 
كلامهم عن حكمه الخاص المدعى عند المعاصرين (المأخوذ من عبارتي ابن 
حجر وابن الوزير) في تقعيدهم لعلم الحديث في كتب المصطلح › من الحاكم إلى 

نعم . تمسّك أكثر المعاصرين بأن صورة هذا التدليس تقتضي التصريح 
بالسماع في جميع طبقات السنده وهذا تقرير صحيح › SS‏ 
يكثر من صف بتدليس التسوية من هذا التدليس كثرة تغلب الشك فض عدم 
اا ی و ا وا 
ادا ل ا ی ا ا و ی ت 
ان ی ع و اون عة ن کان کالیه فللا ف چت ها رو 
ی ی ا ی ی اه 
منه هذا التدلیس» حت تجاوز آن یکون قلیلا في جنب ما روی» لیصح لکم 
البناء والحكم الذي توصلتم إليه. 

والذي يدل على أنهم لن يثبتوا ذلك : أن الذين وصفوا أولئك الرواة 
NN Ng NOTTS E DDT‏ 


)٤٠١ ۲۹۳ ۰۲۷1/۱(‏ ونتائج الآفكار (۲/ ۳١۸‏ من الطبعة القديعة لحمدي 
السلفي) . 


ET 


ا دوك بمج د اة عا 

e 

فإن قالوا: وَصْفٌ بعض النقاد فعل الوليد بن مسلم بأنه أفسد حديث 
الأوزاعي يدل عليه . 

و و اف ین رل ا ا 
ع الا ورا العا ن ال زاغ وشو هة ولك ل تدس الول تا 
الا ا احا ع ا ف ال ور و اوی ع رو 
EET aE a‏ 
إفساد لحديث الأوزاعي» لا يقتضي عدم قبول الحديث المعنعن في جميع طبقات 
الا وال ا ا و 
على ذلك الحكم المتشددء الذي يخالف تطبيقات الأعة النقاد. 


وإن قالوا: قال أبو داود: «أدخل الأوزاعئ بينه وبين الزهري ونافع› 
وو فلا ف ان شين رجلا اطا ال ل كل 

أقول : ومن قال إن هؤلاء كلهم ضعفاء ۶ نم ما سبة ستين حديثا مع باي 
حديث الأوزاعي الإماء*“ > الذي كان الوليد بن مسلم عالى ا فلن 
کان هؤلاء كلهم ضعفاء» ودلسهم الولید يبقی هذا قلیلاً ني جنب ما رواه 
الوليد عن الآوزاعي . ثم الأوزاعي على إمامتهء و ت عل هرما دس 
ا د ع ها اال دو ای ت ا ا 
e‏ 

المهم : أن الوليد بن مسلم أو غيره ممن وصف بتدليس التسوية لو 
كانوا قد أكثروا منه إكثارًا بشكك في اتصال أسانيدهم المعنعنة في جميع طبقات 


O TT CE EE 
.)١۲١١ /٤( مثل حديث السفياني في مستدرك الحاكم‎ )۲( 
{FS سؤالات الأجري لبي داود (رقم‎ (۳) 


(€٤ (‏ ذكر على بن المدينى الأوزاعي ضمن ستة يدور الإسناد عليهم في كتابه العلَّل(۸٥)‏ . 
OTN ES‏ 


(1) قف على هذا النص الغريب في منتخب علل الخلال (رقم .)4٤‏ 


T2 


السند» لو كانوا كذلك» لنص العلماء الواصفون حم بذلك على حكم تلك 
العنعنات . 
فما باهم قد سكتوا عن ذلك؟!! سکتوا عنه نظريا وتطبيقط !!! 
وخلاصة ما سبق : أن من صف بتدليس التسوية لا يرد حديثه بالعنعنة 
فيمن فوق شيخه المباشر إلا إذا جاءت قرينة أو دليل يدل على آنه قد دلس ذلك 
a Seg O ONT TO Se gg‏ 
الحديث . وهذا هو الراجح. 


e‏ کن کن 


0 


ما روي على أوجه ختلفةء فيعتل الحديث . 

فإن كانت العلة غير مؤثرةء بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واو 
فليس بمعلول . وقد ساق الدارقطن كثيرًا من هذا النمط في : (كتاب العلل) 
ل ت ا 

فإن كان الثبت أرسله مثلاء والواهى وصلهء فلا عيبرة بوصله لأمرين : 
لضعف راویه» ولاآنه معلول پإرسال الات له. 

ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم» ما ضعفهم الحفاظ إلا خالفتهم 

و إن کان ا لحدیث قد رواه الثبت باسناد»ء آو وقفهء و آرسله» :ورفقاؤه 
الأثبات يخالفونهء فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات ؛ فإن الواحد قد يغلط . 
وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل» والعبرة بالجماعة. 

وإن تساوى العددء واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم لأحدها عل 
الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. 
وبالأولى سوقهما لا اختلفا في لفظه إذا آمكن جمع معناه. 

ومن أمثلة اختلاف الحافظين : أن يسمى أحدهما في الإسناد ثقة» 
EAs pe EOE E‏ 
فلان» فيسمي ذلك المبهم» فهذا لا يضر في الصحة. 

قأمًا إذا اختلف جاعة فيهء وأتوا به على أقوإل عدة» فهذا يوهن 
الحدیث» ویدل على أن راویه لم يتقنه . 

نعم لو حدث به على ثلاثة وجه ترجع إلى وجه واحد» فهذا ليس بمعتل 
کان ع ری غر ان الیب فن ان هريره وول 
عقيل : عن الزهري»ء عن آبي سلمة . ويرويه ابن عيينة» عن الزهري»› عن 
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# يقول الإمام الذهي : «المضطرب والمعلل» . 

يُلاحظ أنه عَُنّون لنوعين من أنواع علوم الحديث» وهما: المضطرب› 
والمعل» وهذا من تصرفات احقق.ء كما نص عليه في الحاشية» وهو إنا 
حمعهما؛ لاختلاف النسخ» ولأن الاضطراب إا يُعرف باختلاف الرواة فيه 
اجمتدنا مال اه اا رون وا من اا وات ك لماه 
الذهي عن هذين النوعين في باب واحد» هو باب المضطرب هذا. 

# يقول الذهى : «مأ روي على أوجه مختلفة› فيعتل الحديث) . 

يجب أن نقف مع كل نوع منهما وقفة منفصلة» ونعرف كل نوع منهما 

-١‏ فالحديث المضطرب: عرّفه المتأخرون بتعريف» وانتشر حق 
أصبح هو المستقر عند المعاصرين: وهو آنه الحديث الذي وقع في طرقه 
اختلافٌ حقيقيعٌ متكافئ» ولم يترجح الصواب فيهاء مع كون أآحد الطرق 
موجبًا ضعف الحديث . 

فالمضطرب (عند المتأخرين) نوع من أنواع الحديث الضعيف والمردود 
ويشترطون لوصف الحديت بالاضطراب ثلاثة شروط : 

*# الشرط الأول: أن يقع اختلاف حقيقئٌ في طرق هذا الحديث فلا 
بعكن الجمع ؛ وهذا الاختلاف قد يكون في السند» وقد يكون في المتن . 

# الشرط الثانى : أن تكون هذه الطرق متكافئةء أي : متساوية في 
Ee O e‏ 

a EGS OCC E 
مُوجبًا ضعف الحديث؛ لأنه لو كانت جميع الأوجه لا توجب الضعف›‎ 
كإبدال ثقة بثقة في الإإسنادء فإن هذا لا يكون مضطربًا عند المتأخرين ؛ لصحة‎ 


۳۷ 


RT‏ ج 


تعريف 
العلماء 
الا 
اديت 
الضطرب 


سبب اختیار 
هذا الحديث 


الخلل في فهم 
إاطلاقات 


اديت س ای لك الا وجه 

أمّا عند العلماء السابقين : فقد وجدنا أن المضطرب يطلق بمعنى 
أوسع مما ذكره المتأخرون؛ أطلقوا الاضطراب على عدّة صور»ء تدل على أن 
الملضطرب عندهم : هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف كثير» أو اختلال قوي 
(ولو كان الحديث فردا) سواء أكان الاختلاف أو الاختلال في المتن أو 
الإسناد» وسواء أعرف الصواب أو لم يعرف . 

وهذا التعريف إنما كان باستقرائي لحميع الأحاديث التي وصفها ا 
حاتم الرازي بالاضطراب؛ حيث وجدت أن أبا حاتم الرازي قد يطلق على 
الحديث (كثيرًا) بآنه مضطرب وهو حديث فرد؛ فعرفت أنه يقصد 
باللاضطراب (هنا) الاختلال» وهذا هو أحد معاني الاضطراب في اللغة؛ 
فالاضطراب يطلق في اللغة على: الاختلاف»ء وعلى الاختلاط» وعلى 
الاختلال: فقصد أبو حاتم (عند وصفه هذا الإسناد الفرد بأنه مضطرب) أنه 
مخحتل؛ كأن يسمي أحد الرواة رواة لا وجود هم من باب الوهم والخطأًء أو 
يجعل الشيح تلميذاء والتلميد شيخّاء أو يجعل الصحاي تابعيًا والتابعي 
ee‏ 

اا ا ف و ا ي 
م وجدته وغيره من آهل العلم يطلقون المضطرب مع الترجيح 
والتضوة فل هذا ات مقط ب والصر ات روات فلات :ها 
يدل على أن شرط وقيد (التكافؤ) في التعريف الذي ذكره المتأخرون= غر 
صحیح › وم يراعه المتقدمون . 

ا ی ق ا کک ای ا ی 
الذي ذكره المتأخرون» وشاملا لما عليه كلام المتقدمين . 

ea 
ما حَصَرَ المتأخرون فيه معنى المضطرب ؛ فإن ذلك سيؤدي : إما إلى فهم كلام‎ 
آهل الاصطلاح ج لني فهمت اصطلاحَهم بغير اصطلاحهمء أو‎ 
سيودذي إلى تخطيء آهل الاصطلاح› وأ ف اوا :٠ا طا مج ممن ليش‎ 


۸ 


م (0 
من اهل اصطلاحهم!! 
۲- الحديث المعل: هو الحديث الذي فيه علة» والعلة يعرفها 
مه . 
إذن فا لحديث المعل : هو الحديث الذي اطلِع فيه على سبب خفي يقدح في 
وهذا التعريف الذي ذكر هو تعريف للعلة بمعناها الخاص» لكن للعلة 


ما لا يقدح ي صحته . وعلل ما كانت ظاهرة»ء وعلى ما كانت خفية. 

بل توسع العلماء في إطلاق العلةء فأطلقوها على أي أمر يدعو إلى عدم 
العمل بالحديث» ولو كان لا علاقة له بصحة الحديث. أو الاختلاف فيه؛ 
كالنسخ . فقد وصف الترمذي الحديث المنسوخ بأنه: فيه علة. 

فلا بد من مراعاة هذا والانتباه له عند التعامل مع كلام العلماء فيما لو 
ااا ا و 

# قال الدهى : «فإن كانت العلة غير مؤثرة) . 


NF 


هذا تصريح منه بأن العلة قد تكون مؤثرة» وقد تكون غير موؤثرة؛ أي : 
قد تكون قأدحة» وقد تحكون غر قأادحة. 

# قال : «بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واو فليس بمعلول) . 

ت عا ال اة ل وا ا 

ولو فسرناه بغر هذا لكان هناك تناقض في كلامه؛ لآنه يقول فيما سبق : 
«علة غير مؤثرة). تم يقول هنا: ليس بمعلول) . 


(۱) وهذا ما فعله الحافظ ابن حجر في هدي الساري -۳۹٦(‏ ۳۹۷)» عندما ذکر حدیتا 
اختلف فيهء ثم قال بعد ترجيحه لأحد وجوهه: «وإذا تقرّر ذلك كانت دعوى 
الاضطراب في هذا الجحديث منتفية . . .٠.‏ ثم علل ذلك بأنه أمكن فيه الترجيح › وأنه 
و ا لجع فلا يكون هناك اختلاف . مع أن ممن وصف هذا الحديث 
بالاضطراب العقيلى في الضعفاء (۲/ ٠٠١‏ رقم OO‏ 
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الكت الل 
E‏ 
اتف 


موقف الذهبي 
الدارة قطني 


الدارقطني 


موجب التكلم 
فيأكثرالرواة 


قف الاجر ا لته ال ال اض وغ ا 


#٭ قال : «(وقد ساق الدارقطنى كثيرامن هذاالنمط فی کتاب (العلل) 
فلم يصب ؛ لان الحكم للت : 

هذا مو قحف غریب لاومام الذهي ؛ العدة ار 

أولاً: ان الدارقطني ليس هو الذي آلف الكتاب» بل هو صاحب 
العلم الذي في هذا الكتاب . والذي از : هو تلميذه آبوبكر البرقاني كما 


ثانيًا: أن وصف هذا النوع بأن له علَة» أو أنه مُعَل= صجيح؛ بناء عل 


ما ذنب الدارقطن إذا ستل عن حدیث خالف فيه راو ضعیف راویا 
فبين الراجح والصواب منهماء دون أن يتعرض لوصف العلة؟ ! 
+ قال : «فإن كان الثبت أرسله مثلاء والواهم وصله e‏ 
لأمرين: لضعف راويه» ولأنه معلول بإرسال الثبت له». 
ااا ت ق E A‏ 
اختلفين؛ فإن كان .الذي وصل ثيتًاء والذي أرسل ضعيقًا = فخلاف الضعيف 


م 
و 


وأرسل الثقة= فيكون الصواب في هذا الحديث الرد؛ لأن الثابت والأصوب: 


أن هذا الحدیث مر سنل » ووصل الد لضعيف له يضعف من جهتين : من جهه کون 
الواصل ضعيفاء ومن جهة كونه خخالفا لمن هو أولى منه ممن أرسل الحديث . 


# يقول: «ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا 
لمخالفتهم الآثبات». 


يعني : آل أ كثر الرواة المتكلم فيهم إنما تكلم فيهم من جهة ضبطهم › ل 


من جهة عدالتهم . وإنغا عرف ضعفهم في الضبط : خالفتهم لمن هم أولى منهم 
حفظا وإتقاتاء وبذلك حُكم عليهم بعدم الضبظ . 


+ قال : «وإن کان الحديث قد رواه الثنت باستاد او وقفه› آو ار 


E 


ورفقاؤه الأثبات يخالفو نه= فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإن الواحد قد 
بغلط » وهنا قد تر جح ظهور غلطه فلا تعليل › والعبرة بالحماعة) . 


يعني : أن هذا الحديث الذي وقع فيه اختلاف بين راو ثبت وعدد من 
الرواة أولى منه بالضبط والإتقان؛ لكونهم عددا= ترجّح فيه رواية العدد على 
رواية الرجل الواحد» ولا توصف رواية الثقات بأنها معلة بعلة قادحة . بل 
روايتهم هي الصحيحة» ورواية هذا الثبت الذي خالفهم هي المعلة؛ أي : هي 

# قال : «وإن تساوى العدد واختلف الحافظان» ولم يترجح الحكم 
لأحدهما على الآخر : فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في 
كتابيهما» وبالآولى سوقهما لما اختلفا في لفظه» إذا آمكن جمع معناه». 

أي : إذا اختلف الرواةء وكان الترجيح غير ممكن بين هؤلاء الرواة؛ 
إا اوو ف الضبط والاإتقانء أو لتساويم في العدد بما مجعل الأوجه 
متكافئة= فعندها قد نقبل الوجهين» إذا لم تكن إحدى الروايتين معلة 
للأخرى؛ كما لو كان الخلاف في اللفظ» وعكن الحمع بينهما . فحينثلٍ حرج 
صاحبا الصحيح كلا الوجهين؛ لن كليهما صحيح. فأحدهما: سيكون رواية 
باللفظ» والآخر: سيكون رواية بالمعنى» والرواية بالمعنى لا تخالف الرواية 
باللفظ» بل هي موافقة ها. 

أو كمن خختصر الحديث ويرويه الآآخر تامًاء فهذا خلاف في اللفظ› 
وليس خلافا مؤثرًاء مادام أن الذي اختصر لم جل بمعن الحديث . 

فالبخاري ومسلم قد يخرجان كلا اللفظين» إذا أمكن الجمع» وم تعل 
إخدی الروا ین الاجری. 

# يقول : «(ومن آمثدة اخحتلاف الحافظين؛ . 

هذا مثالٌ آخر للاختلاف غير المؤثرء مع عدم القدرة على الترجيح . 

# يقول: (إدا اختلفوأ فى السند). 

I E N TE 
الرواة؛ بأن يبدل أحدهم راويًا ثقة براو ثقة آخر» وليس في الحديث علة‎ 


E 


تقديم رواية 
اا ي 


الحكم عند 
E‏ 
ارج ي 
اخ تلاقف 
ال وة 


الحكم إذا 
اللس اة 
التراؤي» 


وأبهمه الآخر . 


الاختلاف 


ارتفاع إمكان 


حر 

E E 

2 يقول : «أو يقول أحدهما: عن رجل » ويقول الآخر: عن فلان › 
تسم ذلك المبهم » فهذا لا يضر في الصحة» . 

ا من آنواع الاختلاف غير المؤثرة: أن يبهم أحد الرواة اسم راو 
ومةه الا قل ا ادارا حدثن أحد الناس» ثم يأتي آخر 
ويبين أن أحد الناس هذا هو فلان . فهذه ليست بعلة قادحة. 

# يقول : «فأما إذا اختلف جماعة فيه » وآتوا به على أقوال عدة» فهذا 
يوهن الحديث»› ويدل على آن راویه لم يتقنه» . 

أي : إن الاختلاف الذي يؤثر على معنى الحديث ولا بعكن الترجيح › أو 
الذي يؤثر على قبوله من ناحية السند ولا يمكن أن نرجح= فهذا هو الذي يدل 
على ضعف الحديث» وقد نتوقف عن قبول الحديث بكل طرقه؛ سواء كان 
الا تافل ال وای لسن 

# يقول : «نعم .لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد» فهذا 
لیس بمعتل» . 

مثاله : کان شروک مالك : ا هری غ خاد اا ان 
هريرة» ويقول عقيل : عن الرهرى .عن اى سلمة. فالخلاف واقع في الزهري 
هل يروي هذا الحديث عن ابن المسيب عن أبي هريرة» أو عن أي سلمة عن آبي 
هريرة؟ 

ولت كا عل و وخا 0 اة ا وسا 

ويزداد قبول هذه الرواية فيما لو جاءت رواية ثالثة تبين أن الزهري قد 
روى هذا الحديث عن كلا الرجلين ؛ كأن يأتي ابن عيينة» ويروي الحديث عن 
الرهرئ کر شید وای لهه کن ان رة 

فيمكن الجمع بين هذه الروايات بأن نقول: بأن الزهري مرة حدث 
کل ومرة حدث كذا ومرة حدث كذا . وكل راو من هؤ لاء الرواة حدث بما 


Er 


مع كما مع . فلإمكان الحمع لم يوصف شل هدا الخدت با لاخ طرات 
اا 

## ومن مظان الحديث المعل : 

. كتاب (العلل)ء لعلي بن المديني‎ -١ 

کات العلا اکا للرهدی. 

N O ENS eT 

کاب العلل للدار فطق وهو أجلها وأعظمها وأضخمهاء 
وبقاؤه حفظ لدين الإسلام ولو ذهب هذا الكتاب لخفيت علينا كثير من معام 
منهج الحدثين في النقد خفاء كبيرًا جدا. فالحمد لله أنه مازال باق ! 

فدات ایا ی وی م ف ا 
ا کی وا ا ق م اا اا عا لین د 
غيره من كتب العلل» . ۰ 

ا کر ا ق و 
EE‏ 

۷- (التاريخ الكبير) للبخاري» فهو من أهمٌ مظان الحديث المعل . 

ولا بخلو كتاب من كتب السنة من العناية بالعلل» لكن بعضها يظهر فيه 
E N E CD OE E E‏ 
وكتب الصحاح : فبعضها يكثر من ذلك» وبعضها يُقل من ذلك . 


علد عا اد 
ا 0 


E 


ق 
الختا 


تعريف الإإدراج 
! 1 


شرح التعريف 
ET‏ 


هی الفاظ تقع من بعض الرواة» متصلة ال 4ل ت للسامع إل ا 
بعص الطرف بعبارة تقصل ھل من هذا . 

وهذا طريق ظن ؛ فإن ضعف توقفناء أو رجحنا أنها من المتن . ويبعد 
الإدراج في وسط المتن» كما لو قال: «من مس أنثييه وذكره فليتوضا». 

وقد صب ف الط تدا وکثیر منه غير مسلم له إدراجه. 


الإإدراج في اللغة: : ليس هو مطلق الإدخال كما عرّفه به بعضهم > بل 
ا : بسيءَ من من التخطية والخفاء. 


وهذا هو الراجح 
رة و الاس 

وشا فط هذا المعنى اللغوي على صور الإدراح : نجد أنه حقًا إدخال 
على وجه المقاربة والممااسة»ء أي : بثيء من الخفاء واللبس؛ حق يشتبه کلام 
الني يد بکلام عیره.. 

والإدراج في الأاصطلاح : فيه تعاريف عدة» وهناك تعريف وضعته 
ا ا ؛ فقلت : هو أن يدخل الراوي في الحديث 
الذي ير ويه ما اجس مله اذا من الروايات الآخحرى» a‏ تالاه 
للطريق الذي ير ويه ؛ دول يز وأاضح . 

افخ اوارپ ق ا ایس ا ٠‏ أي : إن.الحديث المدرج 


مډ 


يتضمن إدخالاً لثىء وقي متنه أو إسناده» ليس هو من الرواية. 


\ 


NES EE TS 

EAN aS NS 
ا‎ el E 
إذرا جا . فلو كان آي إدخال يُسمى إدراجًا لكانت كل الأوهام موصوفة بأبا‎ 


a 


مدر حه . 


فإن قيل : إن كان من باب الشرح والتفسيرء فهو في الحقيقة ليس أخذا 
اوا ری 

فأقول : هذا هو الذي يفعله الراوي» يأتي إلى تفسير الراوي الذي قبل 
فيجعله من الحديث» فيدخله في الرواية على أنه منها. فهي عند غيره شرح 
وتفسير» وعند هذا الراوي صارت من النص نفسه. فهو أدخلها من رواية 
اوا ا ا 

کک خط ل نه ان گال مدا کون رعا 

فإن قيل : هل يوصف الحديث المدرج بأنه موضوع؟ 

فأقول: نعم» قد وصف بذلك أحياتاء ولكن هذا خلاف الأصل . 
فالمدرج والموضوع يشتركان فيما لو كان المتن كله أو غالبه لا أصل له عن 
البئ بيا لكنه نسب إلى الي ية خحطاً . ويختلف المدرج عن الموضوع فيما 
سوى هذه الصورة» ويفترق عنه الموضوع أيضا بصورء أهمهما ما كان 

-٤‏ (بالنسبة للطريق الذي يرويه): أي : قد يكون هذا اللفظ الذي 
اور خو ا عا قن الت ا ن ديد اکر من وجه ار لكة نا ل ها 
O CT‏ 

ال ولك خد أ هرر مفو عا «أسبعُوا الوضي 1 
لِلاأعَقَاب ف التار»؛ فقوله: «(أسبعُوا الوضوء) هذه هى اللفظة المدرجةء 
والحديث الثابت هو: «ویل لِلاأعَقَاب من الاو و الوضوء) 
صحت عن الني 4ة في حديث آخر (وهو حديث عبدالله بن عمرو)» لا في هذا 
الحديث . ۰ 


الإدراج 


تعريف 
الإدراج في 


-٥‏ (دون تمييز واضح): أي : لا يوصف الحديث بأته مدرج» إلا إذا 
درجت اللفظة دون أن يكون هناك ما بميزها ترا واضحًا عن صل المتن 
الغابت أا إن کان آلرآزى فد مرها يرا واضخاء كان قول (متا): قال 
أبو هريرة: «أسيفوا الوْضّوء سَمِعْت التي 4ة يفول : «وَبل للأعقًاب مِنَ 
لای ا ا و ا 

# قول «هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن) . 

المؤلف يتكلم (هنا) عن نوع من آنواع الإدراج : وهو إدراج المتن؛ مع 
أن اللإدراج قد يقع في المتن» وقد يقع في الإسناد. 

*# يقول: «هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن» لا يبين 
للسامع إلا آنها من صلب الحديث» . 

هذا بالنسبة لإدراج المتن. 

# يقول: «ويدل دليل على أنها من لفظ راو؛ بأن ياتى الحديث من 
ع القن حار ق هاا ن هاا ۰ 

هنا يبين إحدى الطرق لكشف الإدراح . 

ومثالها حدیث ابن مسعود طایه أنه قال : معت رسول الله ل يقول 
«مَنْ مات وقد جَعَلَ لِه اء َحَلّ الَارَه» يقول ابن مسعود «وأغرى قوم 
م عدي وَلَمْ أسْمَعهَا مِنْ رَسسُول الله ي من مات لا شرك الله شَينًاء دحل 
الحَنَةَ». 

# قال المؤلف : «وهذا طريق ظني» . 

وإنما كان طريقا ظنيًا : لأن اللفظ نفسه الذي فيه التفصيل قد لا يكون 
O E I E‏ 
التفصيل ؛ كأن يكون عامة الرواة رووا الحديث تامًا على أن جميع الألفاظ من 
كلام البي ية وانفرد راو واحد خفيف الضبط بذكر هذا التفصيل . 

فليس ورود التفصيل مُلزمًا دانما بأن يكون هو الصحيح» بل يحتاج 
الأمر إلى دراسة هذا التفصيل › هل جاء ممن يقبل منه مثل هذا التفصيل أو 
ا 


# يقول : «فإن ضعف توقفناء أو رجحنا آنها من المتن» . 

ا ا ع الا فل اوا یاک ی فل فر 
بشيء» وربما نرجّح أن ذلك اللفظ الذي ادعي فيه الإدراج أنه من كلام الني 
بيو وليس مدرجًا ؛ ولذلك اختلف العلماء في بعض الأحاديث الق وصفت 
بالإدراج: هل فيها لفظ مدرج» أم لا؟ 

+ قال : «اويسعد الأدراح في وسط المتن) : 

هنا يشير إلى قرينة تضعف القول بالإدراج» وهو إذا كانت اللفظة يي 
أثناء لمن زآضيف قدا وا تكن من باب الشرخ والتفسير. 

فهذه قرينة تضعف القول بالإدراج» ولكنها لا تنفيه أبدا. 

كما لو قال اهن ف .انيه ودكز نل ضا 

هذا مثال على الألفاظ المدرجة في وسط المتن؛ إذ إن الحديث الثابت عن 
الني کي : «مَنْ مَس ذکره لضا فجاء عروة بن الزبير (وهو راوي 
BS E‏ روی اا ر Eg ard‏ 
الحديث» فقال : i‏ ا ق 
الزترة ا ء أحد الرواة عن عروة وحذف الفصل قضار! خدوت: امن مس 
ذَكَرَهٌ قَلَوضًاًء أو أنَْيَيِّ أو رَفْعَيِْا» نم جاء راو ثالث" سمع هذه الرواية 
(بعدم التفصيل) فظن أن ذلك کله من كلام النبي ئة ؛ فرآی آنه بح له أن يقدم 
ويؤخر» فقال : «مَنْ مَس أتَيَيهِ وَذَكَرَه فضا فانظر كيف يتر كب الوهم 
عل الوهم بالتدريج؟ اد دا هو المتصور من وقوع وهم الإدراج ٤‏ هذا 
ا لحدیث . 

وإنما قلنا: إلا إذا كان شرحًا؛ لأنه إن كان شرحًا فهو واضح» كحديث 
عائشة الذي في الصحيح : کان ال کل يتحث » و التحنف التعسد)» فلا 


ااي ا فضا و المدرج ٤‏ النقل للخطیب البغدادي (رقم 7 
)۲( أو أن الراوي لها اختلط عليه كلام عروة بكلام الني ك 
ية > أ جار ز لنفسه أن يقدم أو يؤخر» ف اف ارو اية با لمع 


۷ 


الح ك 
ض يهف 
الإدراج 


محل وقوع 
الإدراج ٿي 
المتنممأمتلته 


مظان المدرج 


يعكن أن تكون عائشة هي التي قالت : «والتحنث التَعَبد لتشرح المعنى؛ لأن 
اللإنسان في العادة إذا قال كلمة غريبة قإنه لا يتوهم أنها غريبة عند السامعين» 
وإعا يشر حها من جاء.بعده ممن یعرف أ عل السامعين كلمة مستغرية . فإدا 


كانت من باب الشرح والتفسير (ولو في وسط الكلام) فإها تكون بينة في ها 


مدر جه 


وعلى كل حال : فالإدراج قد يقع في الوسط› وهو قليل؛ كالحديث 


السابق . وقد يقع في الآول» وهو يليه في القلة؛ كحديث: «أسبغوا 
e‏ 


قد يقع في الأخيرء وهو أكثر أنواع إدراج المتن وقوعًا؛ كحديث 
القند اتلد اجان »فلولا الْجِهَادُ والحَحٌ وبر آمَي لَوَوِذْتَ أن اکرو ع 


ل د ا ج ا ران»» وأمًا بقية الكلام 
فهو من کلام آي هريرة» وهو قلا الجهاذ والح وبا ا ارا 


e وبر آمّی»»‎ AY E 


البلوعغ» فکیف يقول ذلك؟! فهو من كلام بي هريرة نه قطعا . 


در اجه) . 


ذكر ك كتابًا من مظان الإدراج» وهذا الكتاب يأتي في مقدّمة كتب 


الإدراح أولية وأولوية. وإليك ذكره مع غيره مما كتب في هذا :الشأن: 


-١‏ كتاب: (الفصل للوصل المدرج في النقل)ء للخطيب: وهو في 


الادراج» وقد يحالف في بعض ما ذَكر» لكنه يبقى صلا في معرفة الحديث 


-٣‏ وممًا الف في :الحديث المدرج كتاب للحافظ ابن حجر» الكنه 


۳ کا (المذرج 8 المدرج)» للسيوطي : وهو مطبوع 
-٤‏ كتاب : (تسهيل المدرح إلى المدرج)ء لعبدالعزيز الغمابري : وقد 


E۸ 


3 طرق معرفة الإدراج : 
*# الطريقة الأولى : استحالة إضافة ذلك الكلام إلى ا اع 
الصلاة والسلام)» كما سبق في حديث : «قَلولا الح والجهاد وبر مي 
٭ الطريقة الثانية : أن يُصرّح صاحب الكلمة المدرجة أنها ليست من 
الحديث؛ كحديث ابن مسعود السابق الذي يقول فيه : «إحداها سَيعتها من 
النبئ يي والأخرَى لم أسْمَعُها مِنَ النبى بي . 
*# الطريقة الثالثة : أن يُصرّح بعض الرواة بتفصيل القدر المدرج من 
E‏ کأن ول : قال أبو هريرة: «(أسبعُوا ال ا 
م و . وهذه الطريقة يقة ليست كالتي قبلها في 
إدراجها. 
أي : أن ينفرد راو بزيادة لفظة» وبقية الرواة يروون الحديث من دونهاء 
تم تأتينا قرائن تدل على أن هذه اللفظة مدرجة. 
٭» الطريقة الخامسة : أن تكون تلك اللفظة المدرجة مما يستبعد أن 
تكون صادرة من الني (عليه الصلاة والسلام)؛ فالطريقة فة الول : پستحیل › 


وا هذه: ف ووه منه عط . 


وس 


مثالها : ا مسعود ETE‏ الل ف ل 


ع 
0 


وََكِنْ يذهب بالتّوكلٍ». قالوا : إن الحديث الثابت عن الني بيا قوله : «الطيرة 


ب شرك 4ا عبارة: «وما ما لاء ولَكِنْ يذهب بالتّوكلٍ»» eS‏ تکون 
ا من النى (عليه الصلاة والسلام)؛ إذ إن مقامه بي أكبر من أن يكون قد 
قال هذه العبارة . فهذه الطريقة ليست بقوة السابقات. لكنها من بين الأمور 
الق كن أن اتدل ماغل ا اورا دا ا حتفت پا القر اتن ریت + ومن بر 
ا 

القربة آلاولى: رة عدف أو مريك اعا من روئ الفضا . 

- القرينة الثانية: أن يروي بعض الرواة الحديث دون القدر المدرح . 


۹ 


طرق معرفة 
الإدراج 


- القرينة الثالثة : ججيء مدرح المتن في آخر المتن ؛ لأن الغالب في الرواة 
أن يزيد في آخر المتن . 

- القرينة الرابعة : أن يكون الإدراج من باب الشرح والتفسير. أي : 
إذا كان الكلام الذي اختلف وشك في إدراجه في المتن من باب الشرح 
والتفسير= فهذا يرجح أن يكون إدراجًا. 

- القرينة الخامسة : أن يكون من باب الانتقال من الخطاب إلى الغيبةء 
وهو المسمى بالالتفات في البلاغة؛ فإذا وقع ذلك فإنه يشير إلى أن هناك 
إدراجًا. 

مثال ذلك : حديث البخاري: عن عائشة وچا ي حدیث را 
OF sh‏ تن إلى التنعيم؛ 
في شيم من ڏک هي دلا صد د مرب فإلى قو وا : ا : «إلى اتمم 
خطاب منهاء ومن قوله : «فأَهَلْت . ۰ خطاب عنها N As,‏ 
في (الفتح) آن قوله فضت الله حَجَهًا وَعَمرتهَّا؛ من كلام عروة بن الزبير 
وان قوله : «وَلَمّ يكن في د شئْءِ مِنْ ذلك . ۰ من کلام هشام أبن عروة. 


wem wr wem 


0۰ 


ألفاظ الاد اء 


ف (حدثنا) و(" معت) لما مع من لفظ الشيخ» واصطلح على أن (حدثني) 
لا معت منه وحدك» و(حدتنا) لما ”معته مع غيرك . وبعضهم سوع (حدثنا) 
فيما قرآه هو على الشيخ . 

وأما (أخبرنا) فصادقة على ما مع من لفظ الشيخ»› أو قرأه هوء أو قرأًه 
آخر على الشيخ وهو يسمع . فلفظ (الإخبار) أعم من (التحديث) . و(أخبرني) 
للمنفرد. وسوى الحققون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و(أخبرنا) 
و(ممعت). والأمر في ذلك واسع . 

فا کا لیت ی غر الا رین عل 
الإجازة. وقوله تعالى : #قالت من اك هذا قال ان ا لحار 4 ارم 
ES gE ES‏ 

وأما المغاربة فيطلقون: (أخبرنا)» على ما هو إجازة» حق إن بعضهم 
بطق فى ا لاجازة: (حدا)ا وهدا تدليس. ومن الناشس هن عد قال ا 
إجازة ومناولة. 

رمن التدليس. أن قرول هدت عن الخ الذى عه ى اماك !ا 
يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطن يقول: 
قرئ على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان . وقال أبو نعيم : قرئ على عبدالله 
ب عفر ن فا رس ٠‏ خد دا ھاروں ین سهان 

ومن دلك: ا شرا فلات من كتا بها ورایت أبن مسيبا بفغلة ب وكهدا 
لا ينبغي فإنه تدليس» والصواب قولك : ي کتابه. 

ومن التدلیس: أن يکون قد حضر طفلاً على شيخ وهو ابن سنتين أو 
ثلاث» فيقول : أنبأنا فلان»ء ولم يقل : وآنا حاضر . فهذا الحضور العري عن 
أذ امنيح لا يفي أتصالا > بل هى دوت الإجازة؛ فإن آلإ جازة نوع اتضال 


TE 


٥۱ 


وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء» إلا أن يكون 
حضوره على شيخ حافظ أو حدث وهو يفهم ما محدثه» فيكون إقراره بكتابة 
اسم الطقل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. 

ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج . 
OE E OO‏ 

وقد اغتفرت في الصحابة» كقول الصحابي : قال رسول الله كيل . 

فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن ”ماعه من رسول الله مء فإن كان 
م يكن له إلا جرد رؤيةء فقوله: قال رسول الله ية حمول على الإرسال؛ 
كمحمود بن الربيع» وأبي أآمامة بن سهل» وأبي الطفيل» ومروان. 

وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي؛ كقول عروة: 
قالت. عائشة» وكقول ابن سيرين : قال آبو هريرة= فحكمه الاتصال . 

وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا)» 
و(ذكرلنا)» و(آنبآنا). وأرفع من ذلك: (حدثناا)ء و(سمعت). 

وآما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأتا)» و (عن)» و(كتب إلينا) واحد. 


في هذا المبحث بيان لصيغ الأداء» ومتى نستخدم كل صيغة منها. 
والأمر (كما انتهى إليه الذهي) في ذلك واسع» لكن لو دقق الإنسان في صيغ 
الأداء على التدقيق الذي يختاره الملصنف وغيره ممن كتب في علوم الحديث= 
لكان ذلك أولى وأوضح وأبعد عن النقد. 

# يقول. كاذه : «((حدتنا) » و(سمعت) لما سمع من لفظ الشيخ» . 

من المعلوم : أن طرق التلقي متعددة؛ فمنها أن حدث الشيخ والطالب 
يسمع . ومنها: أن يقرا على الشيخ حديثه وهو يسمع› مرا ما قرا عله 
ومنهاا: الإجازة» وهي الإأذن بالرواية . ومن أقوى أنواع الإجازة: إجازة 
مقترنة بالمناولةء وهي أن يعطيك الكتاب فيقول (مثلاً) : هذا كتابي أو هذا 


\o۲ 


حديڻي اروه عني» فهي مناولة مقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة. 
وهناك طرق أخرى للتلقى ؛ كالإعلام» والوصية» والمكاتبة» والوجادة. 

وقد استخدم العلماء عغبارات لبعض طرق التحمل؛ للتعبير عن 
الذي تآ و اوبات الى رعا مدد الط فة فالساع ان دت اليح 
والطالب يسمع : رأوا بأن بخصْوه بعبارة: (حدثنا)» و( )و هكا 

# قال : «واصطاح على (حدتني) لمأ سمعث منه وحدك). 

إذا كنت وحدك تسمع من الشيخ» ليس هناك في اججلس سواك= تقول : 
(حدثنى)» وإذا كنت تسمع في مجلس فيه عدد» فالأدق أن تقول: (حدثنا). 
والأمر في ذلك واسع» لكن هذا الأدق . 

# قال : «وبعضهم سوغ (حدثنا) فيما قرأه هو على الشيخ». 

أي : إن بعضهم استخدم (حدثنا) فيما لو كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ» مع أن الأصل أن يقول فيه : (أخبرني)» لكن لا كان هو الذي يقرا على 
الشيخ: رآى أن هذه بلغت قريبًا من قوة السماع؛ فقال: (حدثنا). 

# قال كه : «وآما (أخبرنا) فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ ٠‏ أو 
ترآه هو › آو قرأه أخر على الشيح وهو يسمع ؟ فلفظ الاخبار آعم من 
التحدبث) . 

أي : إن اللإخبار يعكن أن يستخدم مع التحديث» ويتوسع فيه أكثر من 
لفظ (حدتنا) . 

+ قال انه : «(وآخبر نى للمنفرد». 

کاو ق ا ارده دا غرن) لن کان قرا وده عل 

# قال: «وسوى المحققون؛ كمالك والبخارى بين : (حدثنا)ء 
و(آخبرنا)» و(سمعت)) . 

ا و ا ای و 
المعبرّة عنها؛ فسوّوا بين السماع والعرض في آلفاظ الآداء» فتقول في السماع 


1o 


ما تدل عليه 


البخاري : حيث صرح بذلك في : (مقدمة صحیحه) عند باب من آبواب کتاب 
العلم . وخالفه في هذا الرآي الإمام مسلم؛ E‏ 
صيغ الأداء. 

# قال كله : «فأمًا (أنبأنا)» و(أنا) فكذلك» . 

O O TSO 
لحدثنا أيضا»ء وهناك اختصار آخر ها ؤهو: (قثنا)ء أي : قال حدثنا. وأمًا‎ 
فلس ا ا ضار‎ 

*# قال : «لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة» . 

فالمتأخرون كثيرًا ما يستخدمون (أنبنا) و(أخرنا) بمعنى الإجازة 
وقد بين الحافظ أن استقرار هذا المصطلح (عند المتأخرين) وقع في القرن 
الماد ا بعده: 


ا رط 


١‏ قال: «وقوله تعالى : قال من ماك هذا ال كان الل ال4 
[التحريم : E. ]٣‏ التساوى» . 

E E RC N E 
باب السماع؛ لأن جبريل يلقي على مسامع الني (عليه الصلاة والسلام)‎ 
الوتخ؛ ومع ذلك ماه إنباءً؛ فدل ذلك على تساوي هذه الألفاظ من حيث‎ 
إللغة.‎ 

وقد آلت الام اللهارى جا ضفرا ف هدو ا سال اة راي 
اا وا خرن وهو جزء مطبوع : بين فيه أن هذه الألفاظ ليس بينها 
فروق لغوية تؤدي معاني الفروق الاصطلاحية . فلسنا ننفي بذلك الفروق 
المعنوية الدقيقة بين تلك الألفاظ» ولكننا ننفي أن تكون تلك الفروق اللغوية 
وع ا 

# يقول: «فالحديث والخبر والنباً مترادفات» . 

الترادف (في اللغة) لا يعني التساوي في المعنى من كل وجه؛ وإغا 
يعني التساوي في المعنى الإجمالي بين الألفاظ الموصوفة بالترادف» ويبقى 
لكل لقف اانه ومخاه الدفق. الذي فت ب كالفرق ين الوس 


0¢ 


O EE CC 
ورك كارن ون الاد وال ترت الام ن کان عا‎ 
فقام» والوقوف لمن كان ماشيًا فوقف. وهذا من خصائص اللغة‎ 
العربية» ومن دلائل عظمة هذه اللغة.‎ 

٭ قال : «وأما المغاربة فيطلقون : (أخبرنا) على ما هو إجازة». 

وقد قلنا بان هذا اصطلاح متأخُر. 

+ قال : «حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة (حدثنا)» وهذا تدليس) . 

أي : حت على عرف المتأخحرين فلا يصح أن تقول في اللإجازة: (حدثنا) ؛ 
اھا کد ن 

قال : «ومن الناس من عدا (قال لنا) إجازة ومناولة». 

وهذا بعضهم نقله عن البخاري أنه إذا فال ( قال )> و(قال )= فإ 
يكون ممًا أخذه إجازة أو مناولة أو مذاكرة» ومنهم من نازع في صحة هذا 
الول ال اليخازرى.: و الفضو ةد ان علا ملف عص احدين. 

# يقول : «ومن التدليس : أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه› 
في آماكن لم يسمعها: قرىئ على فلان: أخبرك فلان») . 

وهذا كالمغال الذي ذكره بعد: وهو أن الدارقطن مع من أبي القاسم 
البغخوي» لك هناك حديتا ۾ يسمعه من أبي القاسم البغوي ول بحضر مجلس 
اق ل و ا ن ا 
البخوي منه): قرئ على آي القاسم البغوي أنه قال: أخبرك فلان» أي : قرأ 
القارئ عليه بقوله : آخبرك فلان» فأنت تتوهم من هذا السياق آن الدارقطنق 
حضر مجلس هذا التحديث والعرض على البغوي» والواقع أن الدارقطن ‏ 
بحضر هذا امجلس . وهذا هو وجه التدليس فى هذه العبارة. 


# يقول : «(ومن ذلك : (أخبرنا فلان من کتابه)› ورآیت اين ه 


NEE EEE E N NDE 
a الا دن ر و ی و‎ 
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صبور هن 
التدليس في 
صيع الأداء 


ما يعبر به 
الطفل من 
صيغ الأداء 
عند حضوره 
لمجالس 


يفعله » وهذا لا ینبغی فإنه تدلیس) . 

أي : أن قول الراوي : (أخبرنا فلان من كتابه) توهم أنه قرأ عليهم من 
اوا ا ل اة والصو ات ان قول ( ی کا ج یر ع 
الواقع» وهو آنه إنغما آرسل له هذه الأحاديث» ولم يقرأها عليه . 

# قال : «ومن التدليس : أن يكون قد حضر طفلا على الشيخ وهو ابن 
سنن او تلات فقول نبنا فلان » ولم يقل : وآنا حاضر» . 

اصطلح المتأخحرون على أن ابن سنة آو سنتين أو ثلاث (أي : غير المميز) 
إذا حضر إلى مجلس السماع» وأراد أن يروي بالإجازة عن ذلك الشيخ إذا 
كانت له منه إجازة= فينبغى أن يقول : أخبرنا فلان إجازةء أو إذا أراد أن بين 
أ کان ارا فقول رى غل فان واا اص4 ولا شرل نا ار 
آخبرتا ویسکت ؛ لان هذا يوهم آنه حضر وهو في سن التمييز› وهذا م محصل 
منه . فاصطلحوا بأن يعر عن ذلك بقوهم : مع حضورًاء أو أتي به إلى فلان 
فسمع منه وهو حاضر ؟ لو غل ات کان دون م ال 

# قال : «فهذا الحضور العري عن إذن المُلْيع لا يفيد اتصالاً» . 

آي : إذا لم توجد إجازة فهذا الحضور لا قيمة له. 

# قال : «بل هو دون الإجازة؛ فإن الإجازة نوع اتصال عند الائمة») . 

الإجازة نوع من آنواع التحمل» أما هذا الحضور فليس من أنواع 
التحمل أصلاً؛ لأنه شخصل لا بميزء ولم يؤذن له بالرواية . فلا قيمة هذا 

# قال: «وحضور ابن عام او عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء› إلا 
أن یکون حضوره على شيخ أو حافظ و محدث وهو يفهم ما یحدثه » فیکون 

و و ا و و اق ال اتن 

ويبعك أن يکون هو سعيد بن المسيب ؛ لأن سعيد بن المسيب من طبقةٍ عالية م 

تکن كه الألفاظ. و الا ستخدامات موجودة عندهم» کما أن سعند بن ا ممست من 

أ بعد الناس را لدل من e‏ و جوهه. والذي ااه أن تکون. هله إلكلمة 

قد أصانها نوع من التحريف.. والله أعلم. 
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إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية». 

أي : إذا آذن الشيخ بكتابة اسم ذلك الطالب الصغير في السنَ ضمن من 
حضر السماع» فهذا يكون دليلاً على أن هذا الشيخ (إذا كان عالما بأصول 
الوا ة٠‏ مقطا عارنا جهن حضر خلب )5 قد عه هذا الصخر ماب 
وعندها يصح أن تعد هذا ماعا صحيحًا . 

# قال : «ومن صور الأداء: حدثنا حجاجح بن محمد قال : قال ابن 
جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال» . 

أي : ليست صريحة في الاتصال كحدثنا ومعت وأخبرني » فهي مثل عن 
لتا ف ةغل الاتضال كا ا ات و ا عل غد الا هال وها 
مقتضى اللغة؛ أما عرفا فهي دالة على الاتصال كما قرره المؤلف نفسه لا قال: 
«(حکم قال حكم عن) . فمقصوده آنا ليست صرعة بمقتض اللغة؛ أما في 
عرف اعحدثين فهي دالة على الاتصال . 

آما بخصوص رواية الحجاج بن عمد عن ابن جريج» فقد بين عقّق 
الكتاب أنه كان يقول: حدثنا ابن جريج» وإنغا قرأ على ابن جريج» فكان 
يستخدم (حدثنا) مع أنه في الواقع م يسمع من ابن جريج وإنغا قرأ عليه» فترك 
(حدثنا) بعد ذلك» فصار يقول: قال ابن جريح ؛ لأنه قرا عليه . فقوله: قال 
ابن جريج» تقتضي الاتصال؛ لأنه أخذه قراءةء لكنها لا تدل على السماع 
AE eal‏ 

# قال : «وقد اغتفرت في الصحابة» كقول الصحابي : قال رسول الله 


ا( 


أي : إن قول الصحابي : قال رسول الله هة تقتضى الاتصال› حق ولو 
ON Neal NE‏ 
الشىء القليل كصغار الصحابة؛ فإن روايتهم عن الني (عليه الصلاة 
والسلام) متصلة وها حكم الاتصال؛ لأنه إنْ م يسمع من الني (عليه الصلاة 
والسلام) فإغا معه من صحابي آخرء وهذا الذي يسميه الأصوليون بمرسل 
الصحابي» والإجماع على قبوله. 
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ما تدل عليه 


حکم مراسیل 
اال 


# قال : «فحكمها الأتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله 
کی ؛ فان كان لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله : قال رسول الله ية محمولٌ 
على الارسال؛ كمحمود بن الربيع » وأبي أمامة بن سهل» وأبي الطفيل › 
ومروان» . 

الراجح في مراسيل الصحابة: أن كل من ثبتت له الصحبة؛ سواء 
آمع» آم لم يثبت ”ماعه= فحديثه عن الني (عليه الصلاة والسلام) متصل 
مقبول . 

لكن إنغا حصل الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يُثبت الصحبة حق لمن 
رآى الني (عليه الصلاة والسلام) وهو دون سن التمييز كالحافظ ابن حجر» 
ومع إثبات اسم الصحبة وؤلاء يقول: حدیثهم عن الني (عليه الصلاة 
والسلام) منقطع غير متصل . ولك الراجح أن الصحابي لا تثبت له الصحبة 
إلا إذا لقي الني (عليه الصلاة والسلام) في سن التمييزء وهؤلاء الذين دون 
سن التمييز لا نعدهم صحابة؛ وبالتالي نوافق الحافظ ابن حجر في أن حديثهم 
عن الني (عليه الصلاة والسلام) منقطع غير متصل . 

فالصحايٌ إذا ثبتت له الصحبة؛ سواءٌ أثبت عندنا سماعه» أو ل يثبت- 
فحديثه متصل . ويدل على ذلك: أن العلماء آدخلوا حديث عمود بن 
الربيع”“» وأبي الطفيل" (من صغار الصحابة)" في المسانيد» وشرط 
المسند: آلا يكون فيه انقطاع ظاهر» وحكموا عليها بالاتصال بذلك؛ فهذا 
ا و ا ا ا ع ا 


(1) آوردالإمام آحد حديث عمود ين الربيع في مسنده (رقم »)۲۳١۲١‏ والشيخان ف 
ED‏ 

(۲( أورد اللإمام مد حديث أبي الطفيل في مسنده (رقم INGOT‏ 
مسنده.(۲۷۷0-= ۲۷۸۷) . وآخرجه مسلم في صحيحه (رقم OTE‏ 

(۳) أما بو أمامة أسعد بن سهل فولد قبل وفاة النى ية بعامين» فلا يكون صحابيًا . 
ولذلك فإن أبا حاتم مع قوله عنه في ترحة : «سماه النبي لة»» فقد قال عنه في ترحهة 
ابنه أيوب : «ليس لأب أمامة صحبة» . 
وأمّا مروان بن الحكم» فلم جزم أحد بصحبته» ولا ثبت له ماع ولا رؤية حال 
اھر ليكون من الصحابة . 


# قال : «وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي ؛ 
MA Ag E gE‏ 
الاتصال» . 
فال المؤلف هذا الكلام بناء على تبنيه الشرط المنسوب إلى البخاري» فهو 
يرى أن (قال) لا تدل على السماع إلا إذا ثبت عنده العلم باللقاء؛ ولذلك عد 
(قال) هنا دالة على عدم الاتصال إلا إذا ثبت السماع . 
+ قال : «وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن) : 
(أخبرنا) »و (ذكر لنا)» و(أنباًنا) . وأرفع من ذلك : (حدثنا) »و (سمعت) .وأما 
في اصطلاح المتأخرين ف(أنبانا)» و(عن)» و(كتب إلينا) واحد». 
ن N‏ و وک ل رین كلها الس آل 


للإجازة؛ فهي تستخدم في الإجازة» ولذلك فهي عندهم بمعن واحد. 


۱0۹ 


الأولى: وقوعه 
عند ترکیب 
اإستاد لمتن 
ليس هو 
إسناده و لم 
يکن مسروقا 


هو م رواه 0 مب لشيح اشا : ت کل لك فة فیتقلب عليه و نظ من اناد 
حدیث إلى متن آخر بعده . EE.‏ ينقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن كعب) 
د( كب د رة( و ا(سعلد بن ستان) ب(سنان ين سعد) 1 

من فل ذلك خط فقربب» ومن تعمد ذلك ور کی ما غل ساد اش 


له فهو سارق ا لحديث» وهو الذي يقال في حقه : فلان يسرق حديثا ما سمعه» 
فيدعي ”ماعه من رجل . 


وإ ری ا بإستاد ضعيف لمتن م يثبت فكو فهو أ خف جرمًا ممن 
والافتراء . فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام»ء فهو أعظم إنما وقد تبوأً بيت 


مجردء ليس من الكذب على الرسول َة بل من الكذب على الشيوخ» ولن 
يملح من تعاناه» وقل من س الله عليه منهم › متهم من يفتضح في حباته » 


ومنهم من يفتضح بعد وفاته» فتسأل الله الستر والعفو . 


ا 


هذا مصطلح بستخدمه الفلا ویقصدوں به تیلم صور کر ا لب 


٭ الصورة الأو لی : 

# قال : «هو ما رواه الشيخ بإسناد ولم يكن كذلك فينقلب عليه وينط 
من إسناد حديث إلى متن آخر بعده». 

هذه هي الصورة الأولى؛ بأن يكون عند امحدث نسخة كتاب فيه 


EA 


آحاديث متوالية » فيقرأً إسناد الحديث الأول» ثم يرفع بصره (مثلاً) ويعود مرة 
أخرى فينتقل لمتن الحديث الثاني ؛ فيجعل إسناد الحديث الأول إسنادا للمتن 
الفا لكن هذا النوع من القلب له قرط > وهو: أنايكوت الراوي قد أذ 
اساد خد لن جدرت اح أا ادا کان الاع اد من غد فيه هدا ل 
س ا ل ی و ارو 

٭ الصورة الثانية: 

# قال: «أو: آأر ن بنقلب عليه اسم راو مثل (مرة بن کعب) ب(کعب بن 


مرة)» و(سعد بن سنان) و 


هذه هي الصورة الثانية› و ھی 
# وصورة ثالثة للقلب : 


وهذه الصورة لم يذكرها المؤلف» وهى : أن تقع في المتن نفسه بتقدي 
وتأخير؛ كالحديث الشهير ني Pr‏ 
ظله» وذكر منهم : «وَرَجُل تَصْدَقَ بصدقة فَأَحَفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالةُ م 
I OD‏ 
مقلوبًا : «حَتّى لا تَعْلَم يَمِينة ما أَنمَقَتْ شِمَاله» . 

a E O E 
وقيل : اسمه: (نزهة القلوب في‎ le سماه: (جلاء القلوب في‎ 
معرفة المبدل والمقلوب)» لكنها كتب مفقودة.‎ 

والصورة الثانية : ذكر (أيضًا) أن الخطيب ألف فيها كتاب (رافع 
ارات الات من آالاقاء والاات وهر س ك اظ 
المفقودة. 

تیو نل ذلك طا ری رین د دف ور کے ماغل 
إسناد ليس له فهو سارق الحديث» وهو الذي يقال فى حقه: فلان يسرق 
ادت ويو دل ان ر جد ا ما مسج تاي ساف رل 


هي : أن تقع في الأسماء الواردة في الأسانيد. 


هده ر وو : 
أنفقت يمينه» هذا اللفظ | 


ا ا 
وت فرق أخر بين هؤلاء من ناحية حديثية . 


کے 


RÊ 


بيان أنواع 
ومن | 


* قاب «وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده» فهو خف 
a E a E‏ 

N O CT E 
جُرْمًا ممن ركب إسنادًا صحيحًا لمتن ضعيف ؛ لأن فعل الأول لن يزيد الحديث‎ 
قوة» بل يبقى الحديث ضعيفاً بالإسناد الذي ركبه؛ أما الثاني فإنه بخون الأمة‎ 
O E N 


# فال «فإن هذا نوع من الوضع والافتراء» . 

لأته بهذا الفعل كأنه يساوي الواضع الأول إذا كان الحديث موضوعًا؛ 
لآنه لا مع هذا الحديث الموضوع» وعرف أن الناس قد عرفوا راويه الأول 
واتضح عندهم بالوضع= آراد أن يقري من أمر هذا الواضع» وأن يوهم 
الناس أن هذا الحديث الموضوع صحيح ؛ فيسرق إسناداء فيكون بذلك شارك 
الواضع الأول في الإتم» وشاركه في نية الكذب والوضع على الني يي بهذا 
الفعل . 
* قال :«فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام» فهو أعظم إثمًاء وقد 
تبواً بيتا في جنهم» : 

وهذا من العدل؛ لأنه مع كون الكاذب عمومًا قد اقترف إقا وجرمًا 
لكنه إذا كان في أمرٍ لا يتعلق بالحلال والحرام فهو أقل إِنما وجرم OLE‏ 
ئر ا لخدي الوضرعء أو كات مالو آغظم شرا لالض 
بحقائقه الكبرى كالعقائد والحلال والحرام» كلما زاد الإثم ولا شك . 

* قال : «وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء. 
فهذا كذب محرد» ' 

آي SN Ce‏ 
الشيخ الفلاني (وهو كاذب في ذلك كله) فهذا ليس وضعًا للحديث؛ لأنه ما 
افترى حديثا على النبي (عليه الصلاة والسلام). وكل ما في الأمر أنه ادعى 
السماع» أو ادعى الإجازة» أو ادعى أنه تلقى ذلك الكتاب من ذلك الشيخ› 
وهو غير صادق في ذلك» فهو من أنواع الكذب اجرد أو الذي يسميه 


1۲ 


العلماء بالكذب في حديث الناس» لا من الوضع على النبئ ية . 

ويتبيّن الفرق بين الحالين : من جهة توبة الكاذب؛ فإن الكاذب على 
الي (عليه الصلاة والسلام) إذا تاب لا يقبل الحدثون حديثه وإن أعلن توبته» 
وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم؛ وذلك احتياطا 
للسنة. وعدم قبول توبة الوضاع على النئ بيا المقصود بها عدم اعتداد الأعة 
ها ؛ أا عند الله تغال فلا شك أا إذا كانت صادقة وفى.وقث قبول التوبة فإن 
الله بعفوه ورحته يقبلها . 

أما الكاذب في حديث الناس ٠‏ فإنه إذا تاب تقبل توبته ؛ لأن الكذب ني 
حديث الناس كبقية الآثام والذنوب» وكالفاسق إذا تاب» وكالكافر إذا 
أسلم . وعلى ذلك حمل كلام أبي داود في ابنه؛ لما قال عنه: إنه كذاب» فأشار 
الإمام الذهئ إلى آنه لعله قال ذلك عن ابنه في شبابه» ثم تاب وصلح حاله؛ 
فلم يتردد آهل العلم في عد ابن أبي داود من كبار الأعة الحفاظ الذين يعتمد 


بسر 
. 
+ 


1۳ 


الذرق دين 
س الحديث 
النبوي ویز 
ا 


سد بت 1 انا ےر 


تشترط العدالة حالة التحمل» بل حالة الأداء» فيصح ”ماعه كافرًا 
وفاجرًا وصبيًا» فقد روى جبير بن مطعم واه آنه مع الني َة يقرأ في المغرب 
ب (الطور). فسمع ذلك حال شركه» ورواه مؤمتا . 

واصطلح اعحدثون على جعلهم ”ماع ابن س سنين: ”ماعاء وما 
دوا خضورا : واستانسوا بان عمودا عقل عة »> ولا دليل فية. والمعتن فة 
إنغا هو أهلية الفهم والتمييز. 

-١‏ مسالة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعف إلى صاحب الكتاب أو 
الجزء . وكره بعضهم أن يزيد في لقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ 
”ماعهم» وبقراءة من ”معوا؛ لأنه قدر زائد على المعن . 

ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء» أن تتصرف في تغيير أسانيده 
ومتونه؛ وههذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغي آن ينظر فيه : هل يجب؟ أو هو 
مستحسن؟ وقوّى بعضهم الوجوب مع مجويزهم الرواية بالمعنى» وقالوا: ماله 
أن يغير التصنيف . وهذا كلام فيه ضعف . 

أ ا 0 
تغيبر للتصنيف الأول . 

قلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث» أو في جمع أحاديث 
مفرقة» إسنادها واحد» فيقال فيه : وبه إلى النبي ية . 

1- مسألة : تسمح بعضهم أن يقول: معت فلاتا» فيما قرأه عليه» أو 
يقرؤه عليه الغير . وهذا خلاف الاصطلاح» آو من باب الرواية بالمعنى» ومنه 
قول المؤرخين : مع فلاتًا وفلاتا . 

۳- مسألة : إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام» أو نسخة أبي مسهر» 
فإن حافظ على العبارة جاز وفاقاء كما يقول مسلم : «فذكر أحاديث» منها : 


11€ 


وقال رسول الله يي . وإلا فاعققون على الترخيص في التصريف 
السائغ . 

-٤‏ مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم محل معن . ومن 
الترخيص تقديم متن ”معه على الإسنادء وبالعكس؛ كأن يقول: قال رسول 
الله 4ة : «الندم توبة)» أخبرنا به فلان عن فلان. 

-٥‏ مسالة : إذا ساق حدیثا بإسناد» ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: مثله» 
فهذا جوز للحافظ المميز للألفاظ ؛ فإن اختلف اللفظ قال: نحوهء أو قال: 
بمعناه» أو بنحو منه. ) 

مال 5ا ال: دتا فان مدا 6 دل غل وهن ما :اذا لدا کر 

ومن التساهل : السماع من غير مقابلة؛ فإن كان كثير الغلط لم جز 
وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط» دون المغلوط» وإن ندر الغلط 
فمحتمل» لکن لا جوز له فيما بعد أن يمحدث من صل شيخه . 


کک 


٭+ قال وان : تشترط العدالة حالة التحمّل > بل حالة الأداء..). 

ا 
تحمله الحدیث أو فاسقاء أو صغرا؛ فإِذا دی في زمن عدالته ما سمعه قبل 
العدالة» فإنه يقبل ‏ حديثه . 

مغال ذلك : حدیث جبیر بن مطعم : أ مع الني ي ية يقرا في المغخرب 
بسورة الطور» وكان حينها على دين قومه كافرًاء تم أسلم. وآدى هذا الحديث 
في حال إسلامهء فلم يتردد العلماء في الاحتجاح بخبره» وأآورد البخاري هذا 
الحديث ي : (صحيحه) . 

+ قال : «(و اصطلح المحدثون ... الفهم والتمي'. 

من الاصطلاحات التق اصطلح عليها المتأخرون من الحدثين : أن من 


10٥ 


لا تشترط 
العدالة إللإ 
ألادأعء 


م قفص ود 
الحدتين 
بالحضور في 
EEE‏ 
CEES‏ 


مع دون مس سنين يقولون عنه : ٳنه قريءَ على فلان وهو حاضر» او حدث 
فلان وهو حاضرء أو ”مع ذلك اججلس حضورًا. 

ويقصدون ا آنه تلقی ”ماعا أو عرضًا وهو دون سن جس 
د وكأنهم عدوا سن الخامسة الحد الفاصل بب بين المميز وغرر المميز. 

واحتجوا لذلك: بحديث محمود بن الربيع: أنه عقل مجة الني (عليه 
الصلاة والسلام) في وجهه وهو ابن هس سنين» ومعن ذلك : آنه مر وعقل في 
لوا سره كال داك غو خد الي 

ويرد المؤلف عليهم : بأن هذا ليس بصحيح؛ فقد بيز الإنسان قبل 
ن ول عر وال کا نان جي ن E‏ 
بفترة معينة » ويختلف فيه الناس . 

فانط فول ي الرواتة ماعا ار ع ا اون اه اواك 
كان بعض امحدثين إذا جي له بطفل صغیر بمتحنه؛ حق یعرف تمییزه من 
E e a OL‏ 
وإذا رآی آنه غير مميز م يعد حضوره ذلك ”ماعا آو عرضًاء وکتب له آنه حضر 
ولا يكتب له أنه مع أو قرآء واكتفى بإجازته؛ لأن الإجازة لا يُشترط فيها 
التمييز» بل لا يشترط ها إلا الوجود» عندمن لا يرى الإجازةللمعدوم» وهم 
el‏ 

+ قال : «مسألة: : يسوع التصرف في الاسناد بالمعنى إلى صاحب 
الكتاب أو الحزء ... لانه قدر زائد على المعنى) 

ا ا الإسناد. قد يكون فيه ذكر لأسماء الشيوخ وآلقاهم بصورة 
مطولةء فإذا راد اختصار الإسناد فلا باس بذلك؛ لأنه من باب الرواية 
با لمعن . 

مال ذلك : يكون في الإإسناد: حدثنا حدثنا حمد بن يوسف الفربري › 
فتختصره فتقول : حدثنا الفربري» فلا بأس مادام آنه الراوي المعروف عن 
البخاري . 

E e e 


1٦1 


تعيين بعض الرواة. 

قال ذلك ان کون شمه بن يوست فر الفربرىة فقرل2 هو 
الفربري من عند نفسه» فيخطئ يي الزيادة. 

# قال :«ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الحرّء» أن تتصرف في 
ااه ومتونه) . 

ای سن کان پروی کا ۶ کمن پروی صالخار الوم فد 
قرآت اللإسناد منك إلى البخاري» ثم وصلت إلى صحيح البخاري= فلا يحق لك 
أن تيز أسانيد البخاري ومتونه عمّا هي عليه . 

٭ قال :«ولهذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغى أن ينظر فيه : هل يحب؟ 
او هو مستحسن ؟) . ۰ 

أي : هل عدم سوغان ذلك من باب الوجوب» أم من باب الاستحسان؟ 

# ثم يقول المؤلف» وهذه عبارة ختصرة من : (كتاب الاقتراح) :«وقوّى 
بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى » وقالوا: ماله أن يغير » وهذا 
کلام فيه ضصعف» . 

والذي يظهر لى : أن مقصود الذهى من الاستضعاف (هنا) إطلاق هذا 
ا ا س ا e‏ 
LR E FP TY‏ 
الكتاب أو ننسخ الكتاب كما هو» فينبغي علينا أن نبقيه كما هو دون زيادة أو 
تقض اعا ادا أرفت أن تقل هن هاا الا ب اف ارا او الا ان 
بحق لنا أن نختصر أو أن نروي بالمعن . فا لإطلاق الأول هو الذي فيه الضعف ؛ 
آما إذا فصّلنا هذا التفصيل » فهذا هو الصحيح وهو الراجح؛ ولذا قال كله: 

# :(آما إذا نقلنا من (الحزء) شيتًا إلى تصانيفنا وتخاريحناء فإنه ليس 
في ذلك تغيير للتصنيف الأول» . 

وهذا فيه تأیید لما رجُحته من تفصيل» وضعفته من إطلاق . 

# قال :«قلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث ٠‏ أو في جمع 
أحاديث مفرقة إسنادها واحد» فيقال فيه : وبه إلى النبى علي . 
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ما يفعله 
المحدث عند 
روایته حدیثا 


هَن ك ۾ ت 


مشهورة 


آي زد طم ا دی 5 کان اديت طریلا :وارد أن اروئ مه 
مقاطع في آبواب متفرقة= فإنه يصح لي أن أفعل ذلك مع الحرص على عدم 
الإخلال بالمعن . 

أما إذا كانت أحاديث مفرقة» فلا يسمّى ذلك تقطيعًا » فيقال فيه: وبه 
إلى النى ية ؛ إشارة (إذا كان اللإسناد واحداء والنسخة طويلة؛ كنسخة همام 
و و ی ها ق و ل ا ا ا 
الاق 

# قال : (۲- مسالة: تسمح بعضهم ... من باب الرواية بالمعنی) . 

من أنواع التسامح : أن يستخدم ("”معت) فيما يقرؤه على الشيخ › وهذا 
خلاف الاصطلاح ؛ لأن (معت) إنغا تطلق على السماع من لفظ الشيخ . 

# قال : «ومنه قول المؤرخين: سمع فلاتاء وفلاتا» . 

أي : إن بعض منه يترجم للرواةء» عندما يترجم للعلماء والشيوخ 
يقول: مع فلاتا وفلاتا وفلاتاء ولربما كان بعض هؤلاء الذين ماهم إغا 
قرءوا على شيوخهم ولم يسمعوا منهم» بل ربما منهم من تلقى إجازة» وهذا 

أمّا المدققون من أهل العلم (كالمرّي» وابن آبي حاتم) فلا يستخدمون 
عند سوفهم لأسماء الشيوخ: عبارة (سمع فلانا)؛ واا يقولون :(روی عن 
سماعًا» وقد يكون عرضًاء وقد يكون إجازة. 

# قال: «۳- مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام ... على 

أ اا ا ھر روا اماد و ا و 5 ق 
فإنه يبه في بداية كل حديث على أن هذه نسخة تروى ا أحاديث متعددةء 
قا بعل الاقام ملم اذا جاء يروي حديثا من نسخة همام فإنه يقول: 
حدننا محمد بن رافع › عن عبدالرزاق» عن معمر» عن همام» عن ابي هريرة» 
يقول: فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله ييل . . . (ويذكر الحديث) . 
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وهذا من دقته؛ أما الإمام البخاري فلا يفعل ذلك» وهذا سائغ جائز. 
+ قال : -٤(‏ اختصار الحديث وتقطيعه جائر إدا لم يخل معنى» . 
الاختصار والرواية بالمعن با مما واحد؛ فالاختصار نوع من أنواع 

الرواية با لمع . 
#* ويجوز الرواية بالمعنى لمن لم يخل به ولذلك شروط : 
#اولا: آذ يكر ن غاا باللفة حن مع رامت ادات الا لاط ليتر 

المع دون أن يعلم . 
# ثانيًا : أن يكون عال ا بالفقه وأصوله؛ حق لا يظن أنه فهم المعنى» 

وهو لم يفهم المعن على الوجه المقصود. 

E E I 

وف اراك العا الدتفة وها لي مرا ا كسا با بل هى ار فطرى: 
فإذا جمع الراوي هذه الصّفات يحق له أن يروي بالمعن› ویستشثنی من 

ذلك آمورٌ لا تصح أن تروى بالمعنق» وهي : 
E Nel Es eS‏ 

ETT AE 

دا 
ويدل على ذلك: (حديث دعاء النوم) لا أخطأً الصحابي» وقال: 

«(آمَّنت برَسولك الَذِي أرْسَلْتَ»› قال النبي (عليه الصلاة والسلام) ٠‏ بيك 
الَذِي أَرْسَلْتَ». ا اف الس ل هان ل هد الذكر 


ر 


دى باللفظ ؛ ولذلك (أيضًا) جاء في حديث دعاء الاستخارة: «كان يُعَلمُتا 
الا اتل الوق اران لأنه بغير التزام اللفظ النبوي لا 
ا و 

# ثانيًا : الآلفاظ التوقيفية » التق لا تقال بالاجتهاد؛ مثل آسماء الله أو 
صفاته الواردة في الآحاديث النبوية» فلا يصح أن تغيرها مادقا 

# ثالثا: جوامع كلمه (عليه الصلاة والسلام)ء والمقصود جوامع 
الكلم : الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة . فلا يصح أن تروى جوامع كلمه 
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بالمعنى؛ لأنه لا بمكن أن يؤدي معناه إلا اللفظ النبوي» لأا من خصائص 
النى (عليه الصلاة والسلام). 

وهي خصيصة في بعض الأحاديث النبوبة دون بعض» مع مول وصف 
الفصاحة وغاية البلاغة والبيان (البشري) جميع أحاديث النى ية . 

# قال : «ه-مسألة: إذا ساق حديتا بإسناد ... أو بتحوه منه) 


rg‏ إذا ساق المحدث حدیثا بإسناد» نم ساق إسنادًا آخر له؛ فإن كان اللفظ 
متحدًا يجوز له أن يقول: (بمثله)» أو (مِْلأ) . وإن كان اللفظ ليس مطابقًا 
عندما يسوق 


a‏ لكن المعنى واحد. فيقول : (بنحوه). أو (بمعناه) . أآما إذا اختلف المعن فلا 
إسناان بد من إيراد اللفظ كاملا؛ ولذلك حص الإمام الذهى تويز هذا الفعل بمن 
كان مدركا للمعاني مميرًا للألفاظ ؛ لأنه قد يظن أن المع واحد» بينما يكون 

# قال : (- إذا قال : حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 


يتسمّح فيها) 
الققصود المقصود بالمذاكرة: هي اجالس القى بجتمع فيها امحدثون لا لقصد 


Sh‏ الرواية والسماع؛ وإنغا لقصد مراجعة حفوظهمء أو لإفادة بعضهم بعضًا 
التراجم 

حكم الرواية Eels‏ احدث فيها غالبا إيراد المتون كاملةء ولا 

e Eg lU, OE‏ کا 

ا بالقاظها؛ وإ ا ية الاختصار , عل لقصود. نمثل 
eu e‏ إذا ممع في مجلس المذاكرء ل 
e‏ طب من هدا ادت نیاق اا 4 


E2‏ يقو ل : ((ومن التساهل : السماع من غير مقابلة) 
المقصود بالمقابلة : معارضة المكتوب بأصل الشيخ . 
بالقابلة فمن التساهل : أن أحضر مجلس الشيخ» وليس عندي أصل أقابله عند 
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السماع على الشيخ› وإنغا أحضر (فقط) للسماع› اوا ا و 
کتابق فقط . وهذا التساهل كثيرًا ما يوقع الراوي في الخطاً في مرويه عن 
شحه . 


1 


ECE EEE a a aE 
يصح له آن يروي بعد ذلك من هذا ال لكونه سيشسى ما عة من‎ 
الشيخ» فلا بستطيع أن يعارض المكتوب على ما حفظه من الشيخ أثناء‎ 


سے 
ف . ۰ ا د 4h‏ 8 1 + 7 
a‏ 3 2 1 4 وك j‏ ود E‏ ر . 
0 اراز ا ېږ r)‏ ن nay ue‏ 0 یہ rha‏ > 1 کل ! أغا م 6( نے ل ت 
ا و gr eager‏ 


4 


اوا مط i‏ 

هذه العبارة فيها شيء من الغخموض ٠»‏ لك الذي يظهر لي من معناها أنه 
بقول : إن جوزنا الرواية من غير مقابلة» فإنغا مجوزها مع وقوع الغلط فيما لو 
كان الغلط أصليًا من أصل الروايةء آو هو من صل الشيخ نفسه؛ أما الغاط 
الحادث الذي هو من قَبّل الناسخ نفسه» فهذا لا يصح ؛ لأن فيه إضافة أخطاء 
جديدة إلى المروي ٠‏ ومع تكرر ذلك من الناسخين على مرور الا زمان» يستحيل 
AE a‏ 

# يقول :«فإن ندر الغلط فمحتمل) 

أي : يسامح في الخطاً اليسير» إذا كان هذا الكاتب خطؤه قليلا؛ لأنه 
لا يكاد يوجد أحد يكتب كتابًا وليس فيه أي خطاًء فالخطاً القليل النادر 
يتسامح فيه . 

ک2 مول ا ا يحور له يما E:‏ بحدث سن أصل شىخه ) 

ار عام کا ای بغار ەع 
نسخة شيخه» إذا حدث من هذا الكتاب ومع منهء 2 ESA‏ 

یل | هو ظاهر العبارة» وفنها عموض . إد م تظهر لي مفسدة من هدا 
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الفعل» بل الأقرب أن في هذاالفعل مصلحة؛ لأن أصل شيخه المقابل خر من 
نسخته غير المقابلة» فالرواية من أصل شيخه أولى بالصواب . 

اللهم إلا إن كانت مفسدة ذلك : هي أن رجوع الراوي إلى أصل شيخه 
بعد أن كان معتمدا في الرواية على نسخته غير المقابلة= سببٌ لاضطراب 
الرواية عنه» وربّما آذى ذلك إلى توهيم الضابط أو تمتين الواهم. 

فإن قيل : لكن ليس رجوعه إلى النسخة الأصح من نسخته رجوعًا من 
الخطاً إلى الصوات؟ 

آقو ل بل لکن حن ضا عا جرا له الر را من تة غر الايا 
اذا كانت فللة اطا ٠‏ فبعد ذلك أن أ جنا له تحير رو اة أ دى ذلك إل نكت 
الروان تن خحاصة مع تکرر ولك من الرواة ار العصور› ج المعااي 
السابقتين (وهي اضطراب الرواة عنه وتوهيم المتقن أو عكسه)» فكانت 
مفاسد ذلك أكثر من مصلحة رجوعه إلى أصل شيخه . 

هذا ما بدا لي في شرح هذه الجملة» إن كانت صوابً!! 


۰ e 
YT aS 


V۲ 


آداتب المحدث 


تصحيح النية من طالب العلم متعين ؛ فمن طلب الحديث للمكاثرة أو 
المفاخرةء أو ليَروي» أو ليتناول الوظائف ٠‏ أو ليثنى عليه وعلى معرفته» فقد 
خسر . وإن طلبه لله» وللعمل به» وللقربى بكثرة الصلاة على نبيه وء ولنفع 
الاب قا وان كات 1 مو وج اا ی ا لا 

وإن كان طْلَبَهٌ لفط الحبة فيه» مع قطع النظر عن الأجر وعن بني أدم= 
فهذا كثيرًا ما يعتري طلبة العلم» فلعل النيّة أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن 
طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية اللهء واستكان وتواضع» ومن طلبه 
للدنیا تکبر به ر ر ید زا دی ا ا ا وا ھا رة ال 
سال وحَقَارة. 


فليحتسب الحدث بحديثه؛ رجاء الدخول في قوله ل : «نَضر الله مء 
سَمِع مَقَالَتي فَوْعَاهَاء ثم أَدَاهَا إلى مَنْ لم يَسْمَعهَّا» . 

وليبذل نفسه للطلبة الأخيار»ء لا سيما إذا تفرد» وليمتنع مع هرم وتغير 
الذهن» وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته : أنكم مت رأيتموني تغيرت› 
فامنعوني من الرواية . 

فمن تغبر بسوء حفظ وله آحاديث معدودة» قد أتقن روايتهاء فلا بأس 
بتحدیثه ها زمن تغیره . 

ولا بأس بأن مج مروياته حال تغبره؛ فان آأصوله مضبوطة ما تغيرت› 
وهو فقد وعي ما أجاز. فإن اختلط وخرف امتنع من آخذ الإجازة منه. 

ومن الأدب : أن لا بحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه . وأن 
لا بحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه» وأن لا يغش المبتدئين» بل يدهم على 
المهم؛ فالدين النصيحة. 

فإن دهم على معمر عامي» وعلم قصورهم ني إقامة مرويات العامي› 


DAF 


نصحهم ودهم على عارف يسمعون e‏ ا حضر مع العامي وو 
بنزول؛ معا بين الفوائد . 

e E DE 
ثيابه الحسنةء ويلزم الوقار والسكينةء ويزبر من يرفع صوته» ويرتل‎ 
اديت‎ 

وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم» الذي فى معه 
تعن ا اط وال ا ل ا و ا ا ا چا :ای 
وقولك : معت أو قرآت هذا الحزء كله (مع التمتمة ودمج بعض الكلمات) 
کا 

وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عدم اليوم» والسماع 
بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمُّلْمع والسامع . 

Ea N a, 
فليكن بي مجالس خاصة.‎ 

ويحرم عليه رواية الموضوع» ورواية المطروح› إلا أن يبينه للناس 
ا 

الثقة : 

ا ق رارع كا هده وار اة اة وا لاان 
اقات ل ك اد واا کار نهر عاف 

والحفاظ طبقات : 

ي ذروتها : 

. أبو هريرة فلب‎ -١ 
آل ن ان الت‎ 
. وي صغارهم کالزهري‎ 
. وي أتباعهم كسفيان» وشعبة» ومالك‎ ٤ 
. تم ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وابن مهدي‎ ٠ 


Ve 


-٦‏ ثم كآصحاب هؤلاء» كابن المديني» وابن معين» وأحمد» وإسحاق› 
وخلق. 

رى وأبي زرعة» وآبي حاتم وبي داود» ومسلم. 

۸- ثم النسائي» وموسى بن هارون» وصالح جزرة» وابن خزعة. 

۹- تم ابن الشرق. 

وممن يوصف بالحفط والاتقان: 

-١‏ حماعة من الصحابة والتابعين. 

۴“ ثم عبيد الله بن عمر» وابن عون» ومسعر. 

۴ م زائدة» الل وكا ن 

. تم يزيد بن هارون» وأو أسامة» وابن وهب‎ ~٤ 

-٥‏ ثم أبو خيثمة» وأبوبكر بن أبي شيبة» وابن نير » وأحمد بن صالح. 


-٣‏ تم عباس الدوري› وابن واره» فلمك وآحمد بن آي لخثمة: 


-٩‏ م ابن منده» ومحوه. 

. ثم البرقاني» وأبو حازم العبدوي‎ -٠ 
وان ظطاهر.‎ ٠ ثم الحمیدي‎ ۲ 

. م عبدالقادر» والجازمی‎ -٤ 

. ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح‎ -٦١ 


Vo 


وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة اا ي 
التابعين وتابعيهم»› وهلم 2 إلى اليوم. 
-١‏ فمثل محيى القطان› يقال فيه إمام» وحجه» وثبت » وجهيذ» 


- ثم ثقة حافظ . 

ف 

. ثم ثقة عارف» وحافظ صدوق» ونو ذلك‎ “٤ 

فهؤلاء الحفاظ الثقات» إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» فحديثه 
صحيح . وإن كان من الأتباع قيل : صحيح غريب . وإن كان من أصحاب 
الأتباع قيل: غريب فرد. 

ويندر تفردهم » فتجد الإامام منهم عنده مئتا آلف حديث› لا یکاد ینفرد 
بجحديثين ثلاثة . 

ومن کان بعدهم فأین ما ینفرد به» ما علمته» وقد یوجد. 

م ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب» فهو الذي يطلق عليه 
آنه ثقة» وهم جمهور رجال (الصحيحين) فتابعيهم» إذا انفرد بالمتن خرج 
حديثه ذلك في (الصحاح) . 

وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الخرابة) مع (الصحة)» في حديث 
أتباع الثقات . وقد يوجد بعض ذلك في (الصحاح) دون بعض . 

وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم » وحفص 
ا 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأعمة» أطلقوا النكارة على ما انفرد به 
مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر. 

فان روئ آحادیث من الاق اد انکر غمزوه ولا ده ون قفرا 
في توثيقه؛ فإن رجع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسه الوهم» فهو . 
خير له ورجح لعدالته . 
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غير المعصوم الذي لا يقر على الخطاً؟ ! 


الشرح 


قال : (تصحيح ال 

نبه المؤلف على أجل أدب ينبغي أن يتزيّن به طالب العلمء وهو إخلاص 
النية لله (عز وجل)؛ فمن: 

-١‏ طلب العلم لنية دنيوية» أو لنية سينّة ؛ كأن ينوي بطلبه للعلم أجرًا 
و و أو ثناء الناس ومدحَهم» أو أن يتكبرّ ويتعالى على عباد الله 
أو أن يتظاهر بالعلم= فهذه كلها نوايا فاسدة وباطلة» ويصبح فيها طلبه للعلم 
DS‏ 

۲- ومن طلبه لله والعمل به» وللقربى بكثرة الصلاة على الني (عليه 
الصلاة والسلام)» ولنفع الناس= فقد فاز ؛ لان ھاو الو انا کا اا ی 
يؤجر عليها الإنسان. 

al CaN ag ET 
الشيطان فيطلبه للناس= فعليه أن يكثر من معالحة نفسه» ويطلب التوفيق من‎ 
الله (عز وجل)» ويستغفرَ فيما قصّر فيه من النية؛ عسى الله (عز وجل) أن‎ 
يرزقه إخلاص النية بعد ذلك» لتكون نيه خحالصة لوجه الله (تعالى) في عموم‎ 
أحواله.‎ 

واا ا ویو ا ا کر 
ااا اة كا انال تحضر هال الانو نة اة الفا سدة» و اغا 
کلت ھا ا ر چ ا ررق حو آله فعا بعد وهذڏا هو معن 
قول جماعةٍ من السلف ؛ كقتادة» وغيره: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
الا لله» . 


VY 


تاکد بذل العلم 
على العام إذا 
جد = 3 به 


الامتناع عن 
الهرم وتغير 
E OE)‏ 


اة غا فن 
1 لتحديث 


يقول: (فليحتسب المحدث بحديثه؛ رجاء الدخول في قوله وي : 
افر الك. الخدت 
هذا الجحديث فيه دعاء بنضارة الوجه في الدنيا والآخرة. 
وني قوله ية : «تَضْرَ الله» ضبطان : 
# أولهما: بتخفيف الضاد» وبه جزم الخطابي وغيره. 
٭# ثانيهما: بالتشديد. 
وكلا الوجهين صحيح . 
+ يقول: وليبذل نفسه للطلبة الآخيار » لاسيما إذا تفرد» 
ينبخي على العالم إذا علم من نفسه آنه قد تفرد بعلم ما؛ إما تفردا 
حقيقبًا » أو تفردًا في بلده الذي هو فيه= = أن يبذل وقته ونفسه لنشر هذا العلم ؛ 
ا غ ای ل ر 
المقصود: أن لا يكتم هذا العلم ؛ لأنه مسئول عنه» وهو أمانة تلقَّاها 
من الله (عز وجل) ينبغي عليه آن يؤديا إلى من يتحملها عنه. 
«وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن » وليعهد إلى أهله وإخوانه 
حال صحته : أنكم متى رأيتموني تغيرت ٠‏ فامنعوني من الرواية) 
أي : ينبغي عليه أن يتوقف عن التدريس والتحديث عند هرمه وضعفه؛ 
لأنه قد حل بالعلم» وقد يخل بالحديث الذي يرويه. 
فعليه آن نع نفسه من مجالس التحديث على هذا الحال» وعليه أن يطلب 
من أقربائه أو صغار الطلبة النبهاء من تلامذتهء أنه مق ما ظهر على الاختلالً 
والاختلاط فامنعوني من التحديث . هذا فعل الحازم الحريص في زمن صحته 
ويقظته ؛ لان غالب من يتغبر ذهنه لا يستشعرٌ هو نفسّه بهذا التغير» فهو في 
حاجة إلى من ينبّهه» فإذا لم يوصهم بذلك» ربما منعهم من تنبيهه الحياءٌ أو 
اال 
وقد منع بعض امحدثين من التحديث بعد اختلاطهم» فكان ذلك خيًا 
هم ولعلمهم؛ كجرير بن حازم وعبدالوهاب الثقفي؛ فلم نشترط في 


۷۸ 


۹ E ړا‎ ۳ a 
E . E E ET ® ا م | ا‎ 1 E ا‎ E 4 
ا ر ای ا هي و ل سوا اہ لہیسے) الایاے إا ورا را ات الم آ با الس .ا‎ i. 0 
اة 7 ی ك ر ت 5 ا‎ 
. 


ا 


o E n ت‎ 1 e ا‎ x 
ٹر ای ا کی اور ۲ ل‎ EE ا‎ u: ۳ و‎ 
TEL 2 ج 4 ا‎ 4 0 


هذا واقع لبعض الناس؛ فقد مختل حفظه لكر السن» لكن لا يشمل 
gS E ESE N O‏ 
بها» ولو ي زمن تغیره. 

# قال :اوآ ا 


ا کک ا ا ا Aor,‏ 1 1 
۽ از تچ ت ب لی نل حر آ) لب © 6 كان اه له .>.. 
وک له رږړ و من N o.‏ ۴ ت ھچ 


2 ١ 
/ ا ام ر‎ 
e 


"e~ 


۴ چ أ ا e‏ لھ A‏ 
اخل احارة سله) 


أي : لا بس بأن بجيز مروياته حال تغبره؛ لأن الإجازة أسهل من 
السماع والعرض» فإن السماع والعرض يحتاج إلى تيقظ وانتباهء أما الإجازة 
فهي محرد إذن بالرواية» حت لو تخيرء مادام آنه لازال في حير التمييز والفهم› 
جر ویکفے با ار علا 5ا کان می اغ لکن اذا وهل ال جد ارف 
E‏ لأنه رفع عنه التكليف . 


3 قال : «(من الآادب ان لا يحدث مع ورجود من هو أولى منه لسته 


وإتقأنه» 
مع وجود من هو أسن منه واتقن منه في العلم= صدا هؤلاء الطلبة من أن 
يستفیدوا ممن هو آولى منه بالإفادة» فينبغي عليه أن لا بحدث إلا ذا احتيح 
Ug a NG‏ 
بالواجب والحاجة» لكن إذا كان الأول غير متصدر درج أو كان ل 
يكفي وحده للقيام با لحاجة المطلوبة= فيحق لمن كان أقل منه علمًا أن يقوم 
بالتدريس والتعليم ؛ لأن هناك حاجة في إعانة الناس بعضهم ببعض ٠‏ وإن كان 
بعضهم أقل علمًا من بعض . وهذا هو واقع الناس قديًا وحديثا» كل يتعلم 
# قال :«وآن لا یحدث بشیء يرویه غیره اعلی منه) 
أي : ينبغي على الحدث أن يدل طلبة الحديث على من له إسناد أعلى 


۷۹ 


4ا امد رم 
التحديث عذد 


تغبّر الذفن 


جو از الإاجازة 
حال التغير 


الا 
لمن 


ما یجب على 
الاستجازة 


جن جامي 


تقدیم الإجازة 
على العرض 
والسماع 
الخاليين عن 
والإفادة 


أعانةالطلاب 
PEE‏ 
الاستجازة 
من العامي 


بالرواية وأصوهماء فعلى هذا العام الذي دل الطلاب ليأخذوا 


منه؛ فيقول: اذهبوا إلى فلانء فهو أعلى سندا مني . وهذا الكلام في سند 
الروايةء أما الآن فالأمر في ذلك هين. 

# يقول: «وآن لا يغش المبتدئين» ويدلهم على الأهم؛ فالدين 
النصيحة) . 

يعني : إذا أتاه المبتدئون فلا يبتدئ معهم في الأشياء التافهة الق لا 
IT‏ 

+ قال : «فإن دلهم على معمر عامي ... بين الفوائد) . 

PO OS‏ > لکن 
دة اساد ال وهذا موجود حق اليوم ؛ فإذا دهم على مل هذا العامي 
E‏ 
على هذا الرجل أو د یستجاز ہا ؛ حت لا يأخذوا عنه ما لا يدخل في مرویاته› 
as‏ 

وعلى كل حال : فبالنسبة لل اة ن بالا جازة 
دون السماع أو العرض الخالي عن الشرح والافادة؛ لأن جرد السماع ليس فيه 
كبير فأئدة» فكل ادن مغتمدون علا لطوغات: والمدقق منهم لم يت 
تذقفه م هة عاعة فن مره واا من هة مر اجه اة 
للمخطوطات والنسبخ والكتب الق تعين على ضبط كتب السنة» أو من جهة 
من فعل ذلك من شيوخه» فآل الضبط إلى أنه من الكتب. لا من السماع 
المتصل بالضبط. وهمذا فقد نص غير واحدٍ من آهل العلم على تقدي الإجازة 

A. Î : 

على السماع في العصور المتأخرة ' 1 

# قال : «أو حضر مع العامي وروى بنزول» . 

وا ای د او اة د ا ا 
من ذلك 


.)١٠١-۲٠١ /۲( انظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


۸۰ 


الْسْيْدِ العامَيٌ العالي السند (من باب النصيحة للطلاب) أن يأتي معهم» 
ويقراً على هذا العامى؛ حي لا يأخذ الطلاب عنه ما ليس من روايته› 
ولکي ينتخب هم چ وعوالي مروياته» فيقرأها عليه فتكون قراءة ذلك 
العام على ذلك العامّي الذي ريما كان من أقرانه نازلة بالنسبة له» لكته إنغا 
فعل ذلك نصيحة لصغار الطلبة الذين أرادوا الرواية عن ذلك الشيخ 
العامي العالي السند بالنسبة ههمء لا بالنسبة لقرينه العام الذي قرأ لهم عليه . 

# قال : «وروي أن مالكا... ويرتل الحدبث) . 

للإمام مالك د كه في ذلك آداب عظيمة› قيدها له آهل العلم » وكل ذلك 
من باب إجلال حديث الني (عليه الصلاة والسلام). وهذا يدل على عظيم 
E E‏ لأحاديث الني (عليه الصلاة والسلام). 


وإن مثل هذه الآداب مع ما فيها من الأجر والثواب فإن ها ثرا على 
من يأخذ عنه العلم ؛ لأن الطلاب إذا روا الشيخ يوقر حديث الني َيه وقر في 
نفوسهم هذا الإجلال والتعظيم» ولذلك يقول ابن الجوزي عن عبدالوهاب 
أت ارك الاغاطىة وعو أ حدففلاء شير حه اوت أف رآ الحديث غلية 
وهو يبکي» فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتي بروایته» '» مع أنه استفاد 
کارا و اه ) 

فالمقصود: تعظيم سنة الني (عليه الصلاة والسلام) بمثل هذه 
الآداب» وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة الجليلة الق ينبغي على المعلم 
والمتعلم أن يلتزم بها. 

+ قال : «(وقد تسمّح الناس في هذه الأعصار بالإإاسراع المذموم الذي 
يخفى معه بعض الاآلفاظ ... كذب)» . 

ينتقد (هنا) آهل عصره بما شاع بينهم من الإسراع المذموم اا 
القراءة. والسبب في ذلك : أجم يريدون (فقط) حق الرواية» Ko‏ 
محصل با لاإ جازة» فلا داعي لثل هذا السماع الذي لاوزن له ولا قيمة. فمثل 
هذه الجالس لا فائدة فيهاء وادعاء السماع بها بعد ذلك إما كذب فيما لو كان 


(۷( مشيخة ابن الجحوزي (۸1 رقم Né‏ 


۱۸۱ 


الآداب قل 
أكثر الطلاب 


أا الق اء 


هناك سرعة في التتحديث أو القراءة لا يهم معها ولا يّدرى ما المسموع؛ أو أن 
يكون في الحرص على هذا السماع» الذي لا فائدة فيه» تشب لطالبه بما ۾ 
يعْط؛ لأنه أوهم آنه حَصّل بالسماع ما م حصّله غير بالإجازة مع أنه لا فرق 
بينهما فى اللحقيقة . 
# يقول :«رقد قال النسائي في عدة أمأكن من: (صحيحه): وذكر 
كلمة سعتاها كذ أ وكذا) 
فة الإماء راا ا و و ا ا این د 
ا كلمة» ولم يسمعها جيدا يتحرى فيقول : «وذكر كلمة معناها كذاوكذا»؛ إشارة 
ال ك ف الفط له م ن الع وها من دت و 
r‏ ااا ت سننه ب(الصحيح)» وهذا اصطلاح قیل عنه إنه 
SS |‏ تساهل» والصحيح : أن وصف (السنن الصغرى) للنسائي بالصحيح ليس فيه 
AL O‏ 
فهو صحيح عنده» وقد وصفه بالصحة جماعة من أهل العلم؛ كالحاكم 
والخليلي وا لخطیب وعيرهم . 
# قال :«و كان الحفاظ يعقدون محالس للاملاء) 
مجالىس جال ا ا اغا ع ا ا اکا ر انت متو ال 
SESE ENO NGG E‏ 
وأحياها بعد ذلك بعض الحفاظ ؛ كالحافظ العراقق» ثم اندثرت وأحياها 
الحافظ ابن حجر» ثم اندثرت وأحياها السيوطي والسخاوي» نم اندثرت 
وأحياها الغزي بعد ذلك في القرن الحادي عشرء وأحييت في العصر الحديث 
3 يقول :«وهذا قد عدم اليوم» والسماع بالاملاء کور اا 
الألفاظ للمَسيع والسامع» 
حال الإملاء e EEN aga EES aN E‏ 
نه محالت يستطبع أن يكتب» ولذلك فقد كان امحدّثون في عصور الرواية الأولى ريما 
۰ أعاد الشيخ منهم الحديث مراتِ متعددة» من أجل أن يتمكن الطلاب من 


AY 


. 
1 


4 ت mm"‏ إ! e ıl 2e‏ 
چھ 1 1 © 1 1 1 و 1 مھ ٣‏ ل 9 ا 3 1 کر 
ٍ3 ف 1 ج لے کے : ل ا ا ا ناك ہے لیے CEE‏ تة اس ٢٠‏ لی ڈکے یا ٤‏ 
. چ + = EF‏ ر . 


هذه نصيحهة للمعلم ا ا هنا اک ا کا بن لع أن 5 بتحا ت ہا ٤‏ اجتناب راي 
: ّ المش الات 
کل مکان» وهدا لیس من باب كتمان العلم» وهن نات مراعاة عقول 
ا ی ا و لون ان کات 
الله ورسوله»› وفي الأثر الآخر: «إتّك لست فخا قومًا یحدیث لا تىلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» . فينبغي للإنسان أن يكون حكيمًا ؛ فيعرف ما 
الذي يحدث به في كل مجلس » فلا يعطي من في اججلس فوق ما تحتمله عقوهم 
وعلومهم . 


. © ”1 4 گر ۳ 4 c4‏ 
2 ل SECS Nas OE‏ :6 د أ ا OES‏ 
و ا ن کے 2 وا 5 


أي مشكلات الل بب الحدت فما ولا غور ك مانن .ت 
كتمانها ذهابًا للعلم » لكن بخص من يعرف آنه قادر على حسن التعامل مع هذه الفاصة 
ا ا اڭ اا ن و ت 


ت 2 ل 
۴ ر 3 ا کک ا 2 ا 5 r‏ ۰ م N‏ ر ٣‏ 3 ر 2 ا a‏ 5 
٤ 6‏ ل 1 اود = ادليه رو انه ألمو صو ۶ ورز ايه اتمعر ق جح إلا 51 لبه 


للناس ليحذدروه) 


Ng E 

ا ا ا ا e‏ 

# فأمًا كتابة الحديث (أي : تلقيه وأخذه بإحدى طرق التحمّل): الحيث 
فيجوز ي ل ات کا حن ولو کال دنل 
القع او مر ضو غا د هدا ادا کان الات افا کیا کے٠‏ دمت 
الموضوع ؛ من أجل معرفته للتحذير منهء ومن أجل الاستفادة منه في التعليل 
CE aS EI dS‏ 
الحدبت امول ول باس ان بك الحدنت العف خي الضغت 


(1) قول ابن معين : اوی فا خد لا یکت عن کاب الب ري ويقول 
ايضا: «كتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التنور»ء فأخر جنا به خبرًا نضيجًا) . 


AY 


حكم رواية 


الحديی ت 


فقط؛ وأما شديد الضعف والموضوع فلا ينشغل بكتابته"''. 

*# وآما رواية الحديث : ففيها تفصيل : 

# فالحديث المقبول: تجوز روايته بلا شك . 

+ والحديث الضعيف الخفيف الضعف : فله حالتان: 

الجالة الأول أن يذكر السند» فهذا غور روانت ولو تون مان 
ضعفه؛ لأن ذكر إسناده فيه إحالة إليه» تمنع من اعتقاد صخته جرد روايته . 

الحالة الثانية : أن بحذف السند» فهذا لا تجوز روايته على صيخة الجزم ؛ 
كأن يقول: قال رسول الله بيه إلا مع بيان ضعفه» أو بروايته بصيغة 
التمريض؛ كأن يقول : روي عن رسول الله َء إذا كان السامعون يفهمون 
دلالة صيغة التمريض على عدم الجزم بالصحة. 

+ وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فهذا لا تجوز روايته 
(أبدا) إلا مع بيان درجته: فإن كان شديد الضعف بيّنه» أو موضوعًا بينه. 

# وأما الاحتجاج بالحديث: ففيه تفصيل : 

- فالحديث المقبول: هو الذي يجب الاحتجاج به. 

- والحديث الضعيف الخفيف الضعف : لا مجوز الاحتجاج به» حق 
في فضائل الآعمال؛ وإنغما يُروى في فضائل الأعمال للاستئناس به لا 
للاحتجاج» مع بيان ضعفه (كما سبق). فكما أن بعض الإسرائيليات تجوز 
روايتها من باب العظة والاعتبار» مع عدم الجزم بصحتها؛ فإن ذلك في 
الحديث الخفف الضعف أو . 

- وأما الحديث الشديد الضعف والموضوع : فل كانت روايتهما غير 
جائزة» فمن باب أولى أن يكونا أبعد ما يكونان عن جواز الاستفادة منهما في 
الا 


)1( ولذلك كثيرا ما يقول ابن حبان نحوًا من هذه العبارة التي قاها في عمر بن صبح : 


«(كان ممن يضع الحديث على الثقات» لا بحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 
لأهل الصناعة فقط» . 


A 


+ قال امام الذهي ية : «تشترط العدالة في الراوي کالشاهد) . 

أي : إن العدالة في الراوي نشترطها كما نشترط هذه العدالة في الشاهد 
لكن نضيف إلى الراوي شر طا اخر لا نشترط مثله في الشاهد» وهو تام الضبط 
والحفظ والإتقان؛ لأن الأخبار تحتاج إلى ضبط وإتقان» بخلاف الحادثة التي 
عة ااا واه ها ا ا ا ا 
الناس؛ حى من كان ضعيف الحافظة» فإنه نخر عمًا رأى وشاهد وعاين»› 
ويسهل ضبط مثل ذلك على عامّة الناس . 

٭ يقول : «ويمتاز الثقة و بالضبط والاتقان) .. 


- الضبط الأول: ضبط صدر. 

- الضبط الثانى : ی او اف کے و و ا ا ت 
صدر »› و ا 

وسبب هذا التقسيم : أن الرواة ختلفون؛ فمنهم من عنده قدرة الحفظ 
والضبط يي الصدر»› ومنهم من ليس لديه هده القدرة» کته اشن الي عن 
شيو خحه بحتابة ما رواه عنهم › کار وف و حفط هذه الكتابة من التغيير 
الا ثم أصبح لا محدث إلا من هذا الكتاب» ار دة ا ا 

واجل من النوعين السابقين: من جع بين الضبطين؛ فكان ضابط 
صدر» ومع ذلك لم يرو إلا من كتابه المتقن . تمن جمع بين الضبطين (ضبط 
الصدر وضبط الكتاب) فهذا أجل وهذا شأن أعة التحري والتثبت؛ كعلى 
ابن المدين» والإمام أحمدء وأمثاهم ممن كانوا قد بلغوا القمة في ضبط 

+ قال : فان أنضاف زل ذلك المعرفة والاكثار» فهو حافظ) . 

يبين كه مت يوصف الرجل بآنه (حافظ) عند امحدثين؟ وذلك باجتماع 

# الشرط الاول: أن بكرن عدلا. 

# الشرط الات أن کون ضانطًا: 


A0 


ارا 
العدالة في 


اقسام الضبط 


ح 1 
و 
الرجل بأنه 


× الشرط الثالث : أن يكون ذا معرفة بالحديث» مكثرًا من قراءته 
وسماعه وتحصیله . 

وهذا فيه إشارة إلى آن الأصل فيمن وصف ب(الحافظ): أن يكون قد جمع 
مع الحفظ العدالةء وهذا خلاف ما قرره بعض المتأخرين : من أن الراوي إذا 
وصف بأنه حافظ لا يحتجح بحديثه ؛ لاحتمال أن يكون غير عدل . وهذا خطاًء 
بل الصحيح أن من لم نجد فيه إلا الو ص اله حتاف :فاد ج لآم لا 
يطلقون هذا الوصف (دون قيد) إلا إذا أرادوا آنه قد جمع العدالة والضبط› بل 


رداونلا وا كما بين هذا الإمام الذهي هنا. 


لكن إذا قالوا: (حافظ» وهو عبتا فهو حارج عن الفرير السا بق 
لأنه م يطلق عليه وَضْف الحفظ . بل مثل هذا الحكم وهو التضعيف مع 
الو صف بالحفظ » > لا یکون غالبا إلا في حق من کان ضعفه شدیدا؛ لاأنه 
سیکون مطعوتا عليه فی عدالته . 
الشاذكوني» وحمد بن يونس الكديمي» وأبي الفتح الأزدي . 

# يقول : «الحفاظ طبقات : -١‏ فى ذروتها أبوهريرة طا 

ذكر الإمام الذهي كل رءوس الحفاظ في كل طبقةٍ ؛ فلم يذكر من الصحابة إل 
آبا هريرة» لأنه أ حفظ الصحابة (رضوان الله عليهم) وأكثرهم رواية عن النى ا 
مع كثرة الحفاظ في أصحاب الني (عليه الصلاة والسلام). 

ولم يذكر من كبار التابعين إلا ابن المسيب» وقد كان الإمام أحمد 
«هو أعلم التابعين»» ويقول عنه علي , بن المدين : «إنه أجل 


(۱) 


يقول: 


)١(‏ يبه إلى آن ني طريقة ترتيب المقاطع خطأً أدّى إلى غموض المعنى عند امحقق عبدالفتاح 


أبو غدة كه ؛ إذ كان ينبغى عليه عندما قال : «الحفاظ طبقات» أن مجعل كلمة: في 
ذروتہا» في مقطع مستقل SS‏ لكر 
هذه = = الأ ماء» ثم بعدما ينتهي منها ؛ آي إلى قوله : : ا بن الشرتی)» يبتدئ مقطعًا 
ندا فيقو ل : «وممن يوصف بالحفظ والاإتقان جماعة من الصحابة والتابعين») ؛ 
يعني طبقة دون السابقة في الحفظ› وإن كانوا حفاظا أيضًا . وبمذا يزول ما استشكله 
احقق في الحاشية. 


۸٦1 


التابعين؛ 


کر َة من صغار التابعين : الزهري ؛ إذ كان أحفظهم. و 


فيل فيه : 


من اتقن حدبث الزهري› فقد اتقن تنصف السنة) و کفاه شر فا 


م تكلم عن جاء بعد الزهري كسفيانء والمقصود بسفيان (هنا) هو 
سفيان الثوري» وشعبة» ومالك . وهي طبقة أتباع التابعين» أو أواسط أتباع 


التابعين . 


ثم ابن المبارك» و یی بن سعید» ووکیع › وابن مهدي . وهوؤلاء من 
ر التابعن » ٠‏ أجل هده اأطقة من نا حة | وجل TT‏ 


EE i 


: م‎ 2 
. n: 
0 


و 


a 


ا ف بها“ 1" ودج ۴ م 1 
ا لح مر ك ا نف ل . 
fw 8‏ 


سحما تر صن 


الصحاية 


() وهذه مدرسة بصرية على أكتافها نشا علم العلل وعلم الحرح والتعديل» ونشأة هذه 


أرطبان. وأيوب بن أبي تقيمة السختياني » ثم أخذ عنهما ذلك : شعبة بن الحجاج» 
ا N NS‏ ی ن عند القطان > وع دال هن ين 
E E‏ اش 


CD CEL‏ را 


علماء الحديث على مر العصور في علم الحديث» وهم: بحيى بن معين» وعلي بن 
المدينى» وأحمد بن حنبل . ولكل واحدمن هؤلاء العلماء الثلائثة مزية على الآخر؛ 
فالإامام أحمد أفقههم» وابن معين أعلمهم بالرجال. وابن المدين أعلمهم بالعلل . 
م تلقى عن هؤلاء الثلاثة أعْة الحديث المشهورون ؛ كآصحاب الكتب الستة» 
وغيرهم . ومازال هذا العلم في رقي حت القرن الثالث الهجري» وابتداً النقص في 
ا ال ن بات افر ة ال ماري له امك اه ال ات المرة 
ارآ ا رى اة الل يهر هة هو را كر ان القن الامين والسادن 
وهلم جرا إلى العصر الحديث› ولكن نسأل الله أن يجيي هذا العلم إحياء يعود به إلى 
شنا نی له 


AY 


ودل الحفاط. 
EE 8 5‏ سسخاز 
1 


اتبا التابعين 


ذز دة الجرح 
البصرية 


الطبقة الثالثة 
الفا 


ألعبارات 
التي . زل 
A E‏ 
العليا من 
الحف ايل 


والتابعين » ثم عبيد الله بن عمر). 

ممّا يُؤخذ على الحقتق كه ضَبَْطه للأ ماء بالكسر» مع أن الظاهر فيها أن 
تكون مرفوعة؛ لأنها معطوفة على مبتد[ٍّ مؤخر . 

# قال : «وممن يعد من الحفاظ فى الطبقة الثالثة : عدد من الصحابة› 
وخلق من التابعين وتابعيهم» وهلم جرًا إلى اليوم». 

هذه طبقة ثالثة من الحفاظ ل يذكرهم المؤلف وإغا همهم وفد سبق منه 
يه ذكرٌ الطبقة الوسطى» وقبلها طبقة ذروة الحفاظ . 

+ قال : «فمثل يحيى القطان » يقال فيه : إمام» وحجَةٌ وثبْتٌ» وجهبذ 
وثقة ثقة . ثم ثقة حافظ ...). 

يذكر (هنا) أن العلماء يعبر ون عن الطبقة العليا من ا لحفاظ بالعبارات الق 
دکرها؛ کقوهم : (إمام» وحجة» ونت وجهيذ» وثقة ثقَة)› تم الطبقة الى 
متقن)» ثم : (ثقة عارف› وحافظ صدوق › ومحو ذلك). 

فهو يبين أن هذه العبارات كلها عباراتٌ تدل على تمام الضبط والإتقان» 
وإن كان بعضها أرق من بعض وأعلى . 

# يقول: إذاانفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح › وإن كان 
من الأتباع قيل : صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : غريب 
فرد). 

هذا الموطن من المواطن العظيمة النفع في هذا الكتاب» والقى لا توجدفي 
كتاب آخر من كتب المصطلح ؛ حيث نه كه على أن قبول التفرد له علاقة بطبقة 
المتفرّد» فكلما علت طبقة المتفرد كلما كان ذلك آدعى للقبول» وكلمانزلت كلما 

# يقول : «(ويندر تفردهم). 

كان ينبغي أن يكون هذا المقطع تابعًا للمقطع السابق؛ لأن الكلام 
بارال مصلا ف عدوا قال «(يندر تفردهم) يقصد أتباع أتباع التابعن . 

# يقول : (ويندر تفردهم › فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث› 


A۸۸ 


لا یکاد ینفرد بحديثين ثلاثة » ومن کان بعدهم فأین ما ینفرد به؟ ما علمته »قد 


بو حد). 


آي: من جاء بعد أتباع أتباع التابعين» لا يكاد ينفرد الواحد منهم 
E SAN O‏ 
احتمال التفرد. 

فمن ادعى التفرد برواية حديث في زمن متأخرء ET‏ 
واف لفو اغ غل اف رھ کان رد و الک 

# يقول : «ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب». 

أي : إن الطبقة الأولى هي طبقة حفاظ ؛ أما هذه فهي طبقة الثقة غير 

# يقول: «فهو الذي يطلق عليه آنه ثقة» وهم جمهور رجال 
الصحيحين › فتابعيهم. 

أي : إن هذا النوع من الرواة (ممن كان ثقة» ولم يبلغ درجة الجحفظ 
الواسع) كثيرٌ وجوده» بخلاف الطبقة السابقة (ممن كان ثقة حافظا) فهؤلاء 
رءوس الرواة؛ والرء وس قليل ! 

# قال : (إذاانفرد بالمتن خرج حدينه ذلك في : (الصحاح)) . 

آي : إذا انفردوا با لحديث کون حديثهم صحيخًا» حق وإن کانوا من 
هذه الطيقة . 

# ثم قال: «وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع 
(الصحة) في حديث أتباع الثقات». 
آي : إِنّه إذا كان الرجل من أتباع التابعين قد يتوقف العلماء على وصف 
يتوقف النقاد SS‏ وهذا e‏ 
يتشددون معهم تشددا بالغا؛ فقد يقبلون هذا التفرد» وقد يردونه. 

والضابط : أن ينظر في ضبطه وإتقانهء وإلى درجة الغرابة؛ فإذا كان في 
ضبطه وإتقانه ما بجبر تفرده قبلناه» مع الأمور الأربعة الق ينظر إليها (أيضًا) 


۱۸۹ 


جرح الراوي 
برواية 


عند الحكم على غرابته. ف 

# قال : فد يوجد بعض ذلك في : :الصحاأح) دون بعض» 

بين (هتا) أن هذه الطبقة قد تقل متها المفاريك» لكن بشيت: 

# قال كل : «وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل 
هشیم » وحفص بن غیاث : سنکرا) 

هشيم» وحفص بن غياث من: أتباع التابعين» وهذا يؤكد أن هذه 
الطبقة (وهم الثقات من أتباع التابعين) قد يرد انفرادهم» حق إن بعض 
Ag CE SENE‏ 

٭ قال : «فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الآئمة » أطلقوا النكارة على 
ما تفرد به) ) 

يقصد أعمة الكتب الستة؛ فإن كثيرًا من مشيختهم هم من أتباع أتباع 
التابعين» كالإمام أحمد. 

# قال : «مثل عثمان بن أبى شيبة» وأبى سلمة التبوذكى » وقالوا: هذا 
: 

عثمان بن اي ته هر کار آتباع آتباع التابعين» کالامام اج 
أبو سلمة التبوذكي (موسى بن إماعيل) فهو من صغار أتباع التابعين . 

وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يكر على الراوي الحديث. ولا يطعن في الراوي 
ما دا ع و و وی ا 
راو» ومن حديث إلى حديث ؛ فليس من عرف بالعدالة والضبط› كمن لم يعرف 
بأحدهما أو كليهما معرفة تامة! وربما روى الراوي حديثا واحدًا ويكون فيه من 
EE E e E‏ 

# قال : «فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه» ولينوا حديثه 
وتوقفوا في توثیقه! 

NE 
. ذلك یکون سببًا للطعن فیه» ولرد روایته‎ 


۹۰ 


2 قال :«فإن رجع علها وامتنع من روأيتهاء وجوز على نفسه لوهم 
ٹهو خي له و ارجح لعدالته» . 

أي : إذا اعتذر وقال: آنا آخطات» وهذا حديث كنت أظنه كذاء غ 
تبيّن لي أنه كذا= فإن ذلك قد قبل منه . وهذا هو ما نص عليه الإمام بجيى بن 
معين ٠‏ فإنه سئل عن الرجل يروي الحديث المنكر؛ فإذا بين له الخطاً قال أن 
أعتذر» أيقبل منه ذلك؟ قال: «لاء إنما يقبل ذلك فى الحديث الشاذ 
والشيء». أي : الحديث الذي يحتمل فيه الوهم والخطاً. ثم قال : «أما 
الحديث المنكر فلا يقبل منه؛ إن هذا الأمر دين» مبينًا أنه لابد فيه من 
الاغاط . 

ومعنى ما سبق : أتنا إن وجدنا فيه علاماتِ تدل على أن الخطاً والوهم 
نا ی اا يعن عر تعمد فلا اعدار وان طيرت اغلاات 
وقرائن تدل على آن إخباره بذلك الحديث المنكر كان عن عمد» لا عن وهم 
وخطا= لم نقبل اعتذاره . فقبول عذر من روى الحديث المنكر ليس مطلقاء بل 
ينظر في قرائن الأ حوال الحتفة بهذا الراوي وذه الرواية. 

# قال : «فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا بقر على 
خطا؟» . 

أي : إنه ليس من شرط الثقة أن لا بخطى أبدًا؛ لأن المعصوم بي قد يقع 
منه الخطاًء لکنه لا يقر عليه . كما في آيات العتاب . 


N nly xy 
و اس ا‎ 


(). هذا نقل بالمعن. وانظر النص في الكفاية للخطيب: باب في أن الكاذب في غير 
جدیك Eo e Ja‏ 


۱۹۱ 


جد ار 


الراوي عر 
رواية المناكير 


الضابط في 


راوي المناكير 


علة هذا 


فصل 


الثقة: من وثقه كثير و يضعّف . ودونه: من ل يوت ولا ضْعّف؛ فإن 
حرج حديث هذا في : (الصحيحين)ء فهو موق بذلك» وإن صح له مثل 
الترمذي وابنْ خزممة فجيد أيضًاء e‏ > فأقل 
ا حواله : حسْنْ حدیثه . 

وقد اشتهر عند طوائف من المتآخرين› إطلاق اسم (الثقة) على من ل 
يجرح» مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يسمى: مستورًا» ويسمى: مله 
الصدق» ويقال فيه: شيخ . 

وقوههم : (مجهول). لا يلزم منه جهالة عينه» فإن جهل عينه وحاله» 
اوا راه 

وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات» فأقوى لحاله» وبحتج بمثله جماعة 
کالنسائی وابن حبان . 

وينبوع معرفة الثقات : تاريخ البخاري» وابن أبي حاتم » وابن حبان» 
وکات ( ابت لكالا 


اشر 
هذا الفصل عقده كث ليبين كيفية معرفة الثقة . 
+ قال : «الثقة من وثقه كثيرء ولم يضعف» . 
هذه هي الطبقة الأول من الثقات : وهم مَنْ نص على توثيقه عدد من 
أهل العلم المعتبرين» ولم يضعفه أحد منهم . 
# قال : (ودونه مَنْ لم وق ولا ضْعّف» . 
E N‏ ااا و 


AT 


لز ی 
( فنقول : (.... ولا ضعف ؛ 


ا لقنا ا الآتي ہا 


. خرح حدیث هذا‎ e 


O O oo 
حکم على حديثه با لقبو ل = ففي هذا توثیق ضمئله . وعليه عمل الخحافظ المرّي وابن‎ 
حجر » ا ا‎ 
وعلة الحكم بتوثيق من حرج حديثه في الصحاح» أو حكم على حديثه‎ 
بالقبول» ولم نجد فيه جرحًا ولا تعديلا= أن من شرط الصحة كون الراوى عدلا‎ 
ضابطا؛ مق حكم إمام على حديثِ بالصحة > فان ذلك حکم منه بتوثیق رجال‎ 
ذلك| خدنث) ا‎ 


# يقول : #وان م 0 e‏ اهدي و أ درز لج فح ضا 


ا ae ent Rs‏ 
(صحيح)؛ وإن قال الإمام السيوطي بأن الحافظ لايترك كلمة (صحيح) في 
الحكم على الحديث» ويستخدم كلمة (جيد) إلا لأمر دقيق أنزل ENE‏ 
e‏ وارتفع به عنده عن مرتبة الحسن . وعبارة الذهي هنا 
توحي بهذه المرتبة الوسطى بين الصحّة والحسْن» الي ذكرها السيوطي . فهو 
عندما قال : «وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضًا» ٠‏ كأنه بريد 
نه أن يذكر منزلة ثانية ؛ حيث ترك كلمة: (فهو ثقة)» واستخدم كلمة 
(جید) . لکنه عاد فقال : «آيضا» ؛ لين أن الفرق لا ياد يُذكر بين من صح 
له البخاري ومسلم» ومن صحَح له ابن خزععة والترمذي . 

#* وهنا وقفة يسيرة مع تصحيح الترمذي › وابن خزيمة: 

+ ما تصحيیح الترمذي : فقد وصفه بعض العلماء بالتساهل في 
الفح اين وكات أ العلهاء عارة ان وصفه اللمتى 
بالتساهل) الذهي نفسّه؛ إذ قال: «ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي» . وقد رد عليه العراقي في : (شرحه لجحامع الترمذي) بقوله: 


! وفي هذا تنبيه على خطأ امحقق في ترتيب المقاطع‎ E 
ھی ا لن چا کر ن غالا ین عو الزن‎ 


۹7 


«وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس 
بجيد» وما زال الناس يعتمدون تصحيحه» '. 

ونضيف إلى كلام العراقي أن نقول: وممّن يعتمد تصحيح الترمذي 
الذهيئ نفسه» بدليل كلامه هذا ني (الموقظة) ؛ حيث عد مرد تصحيح الترمذي 
مفيدًا ثقة رجال إسناد ذلك الحديث الذي صححهء وهذا اعتماد أا 
اا 

فإن ردنا أن نجمع بين عبارتي الذهي اختلفتين في الظاهرء فإني أقول : 
إن الاعتماد يطلق ويراد به أحد معنيين: الاعتماد المطلق» آي التسليم 
والقاا درن لحد وا ليه هدا الا رل واكان : الا غاد الد الكى 
ابارت اا و اب i‏ 
بالاعتماد المطلق ؛ لتلقّي الامَّة هما بالقبول» وانفرادهما بذلك؛ إلا ما استثني 
(وهو ما انتقده أعة النقد المتقدّمون» أو ما وقع التجاذب بين مدلوليه) i.‏ 
بقَيّة أحكام أعة السنة» فهي مُعْتَمَّدة» لكن بحن لي أن آخالفها إذا ظهر الدليل 
بخلاف آحكامهم . للا ل للا( ا و ن الو 
a Oa lam‏ 
الغرو: آ& اصح م رى الن فير ( مع عاد غر ادال 
له والاستدلال على خلافه. 

إذن: فَتَفّيْ الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيًا » إذا قصد به 
الاعتماد المطلق» وإثبات الاعتماد على تصحيح الترمذي يكون صحيحا» إذا 
قصد به الاعتماد المقيد. 

وهذاهو وجه الجمع بين كلام الذهبي : فحيث خالف الدليل تصحيح 
الترمذي أطلق الذهئ عدم الاعتماد عليه » وحيث ل يخالف الدليل تصحيح 
الترمذي (وذلك في الراوي الذي لا ضعَف ولا وثق) اعتمد الذهي عليه. 

وني هذا رد على أقوام أهدروا أحكام الترمذي» مع دعواهم نهم يقرّون 
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له بالإمامة في علم الحديث!! والإمامة تقتضي أن الموصوف ما غالب أآحكامه 
تکتمو ن باحکام عره من ا والمعغاضر ن الد هم مع علمهم 
تصحيح معتبر» و ا 

ولیُعلم: بان من حکم على راو صْحّح حدیثه بآنه مجهول= فقد نازع 
فيمن حكم بالحهالة على من أخرج له البخاري في : (صحيحه): «من حكم 
على هذا الراوي بأنه مجهول فقد نازع البخاريٌ علمَّه»؛ ذلك أن التصحيح 
بقتضي أن من صَحَحَ لذلك الراوي عرفه بالعدالة والضبط» فهل يصح بعد 
معرفة ذلك الناقد له بالعدالة والضبط أن نحكم عليه بآنه جهول؛ جرد آنا نحن 


مم نعرفه؟ | 


نقف أولاً مع الدارقطني : حيث إن ذكرّه للدارقطن (هنا) فيه غرابة؛ 
لأن الدارقطن ل يصفه أحد بالتساهل» وإن كان متساهلاً فلا يصل به ذلك 


إلى درجة الحاكم يقيتاء بل هو أجل من ذلك بكثير. ويؤيد ذلك: عبارةٌ 


آخری ستاتق للذهي: عندما قال: «ومتساهل كالترمذي والحاكم. 
والدارقطني في بعض الأوقات»» فليس تساهل الدارقطن عند الذهيى 
كتساهل الحاكم؛ بناءَ على هذه العبارة الأخرى»ء والق ستأتي في الموقظة 
قريبًا . بل جاء ما هو أصرح منها من الذهي نفسه في كتابه : (ذكر من يُعتمد 
قوله في الحرح والتعديل)ء ونقلها عنه الزركشى في كتابه: (النكت على 
كتاب ابن الصلاح)؛ حيث قال ناقلا عن الذهي: «وقسم منهم معتدل؛ 
كأحمد. والدارقطني» وابن عدي» ٠"‏ فذكر الدارقطن من المعتدلين. 


٠ (‏ وهذا خلاف ما في المطبوعةء لكن اتفاق هذين العالين على نقلها عن الذهي يدل على 
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م ادر ن 
E 1 1‏ 8 

i r. mht! 

لا ا 


الاكببب 


ا 
لف 
من عرفت 
عدالته 
الظطاهرة دون 
اليباطنة 


A O IES aN Ee RS, 
منسوبًا إلى الذهي» في كتابين له: (فتح المغيث)» و(الإعلام بالتوبيخ).‎ 

دن الراجح في الدارقطن (والله أعلم) أنه معتدل» وربما وقع منه 
تساهل أحياتاء وهذا لا يخلو منه أحد من الناس . وهذا الترجيح هو اللائق 
بمقام الدارقطني» والذي يقول فيه الذهي : «لم يات بعد النسًائي مثله» . 

أمّا تصحيح الحاكم : فلا شك أن فيه تساهلاًء وهذا لا يخالف فيه 
أحد؛ لكثرة الأحاديث المنتقدة على الحاكم . 

لكننا نقف مع هذا الموقف من الإمام الذهي» والذي هو أعرف الناس 
بالحاكم وبتساهله» وأكثر الناس كلامًا عن تساهل الحاكم؛ لأنه هو صاحب 
كتاب (تلخيص المستدرك) وهر الذي تكلم غن مراتب أخاديث المستدرك: 
كما قي ترجمة الحاكم في : (السير)ء و: (تاريخ الإسلام). و(تذكرةالحفاظ). 
نم هو صاحب العبارات الشديدة في نقد الحاكم عندما يصح الحاكم بعض 
ألا اديت اة الضعف أو التدهة الصف أو ال ضر عة بت رى 
الذهي (هنا) أن تصحيح الحاكم مازال معتبرًا ؛ لأنه إمام» والأصل في أحكام 
e‏ 

قا اق احواله : حسن حدیثه») . 

ا A‏ فإذا أحببت أن تشدد مع هذا 
ارت ا خراك ان ن د 

# يقول : «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين : إطلاق اسم (الثقة) 
على من لم يجرح » مع ارتفاع الحهالة عنه) . 

أي إن الا حرين (ممن جاءوا بعد الفلاغائة) يطلقوت وصف الثقة عل 
من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنةء ولم يعرف جرح . 

وتيك هدا ال : أن الذهي في aS‏ 
اجان رت ن کا ت ۹ی چا دک ان هذا الراوي وثقه 
أبو الفتح اب بن أبي الفوارس مع قوله عنه : لم يكن يعرف من الحديث شيئا»» 
حينها قال الذهي : «فمن هذا الوقت » بل قبله صار الحفاظ يطلقون هذه 
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اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي سماعه صحیح » بقراءة مقن وإثبات عدل» 
وترخصّوا في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على 
ااا و و ی ا 
الفن › » فتوسع المتأآخرون» . وفي هذا دليل على نهم بطلقون (الثقة) على من 
کان مستور e‏ يعرف بفسق ظاهرٍ؛ وکان في دعوی سماعه لهذا 
الحديث صادقاء ولو لم يكن له معرفةٌ بالعلم. 

والسبب في ES ge‏ 
وإنا يروون الكتب؛ فالرواية (عندهم) ليس المقصود منها إثبات صحة نسبة 
هذا الكتات للم ولف أو سية هدا الحديث للني (عليه الصلاة والسلام)» 
وا المقصود بالرواية (عندهم) إبقاءٌ سلسلة الإسناد الق هي خصيصة من 
خصائص هذه الأمة. 

E‏ الذهي في : (الميزان) عندما قال: «انعم. 
وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين e o e‏ ضعفه » 
واتضح أمره من الرواة؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواةء بل المحدثين 
المفيدين» والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين». 
أي : لا يعتمد على ثقة الراوي بقدر ما نعتمد على أنه صادق في أنه تلقى هذا 
الكثاتا من شيمخة : 

م يقول: «ثم من المعلوم آنه لابد من صون الراوي وستره» فالحد 
الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رآس سنة ثلاثمائة للهجرة» . أي : الحد 
الفاصل بين رواة النسخ ورواة الروايات الشفهية. 

م قال : «ولو فتحت على تفسي تليين هذا الباب» لما سلم معي إلا 
القليل؛ اا و 
القت لا سلما لقال 

نم قال : «إذ الأكثر لا يدرون ما يروون» ولا يعرفون هذا الشأن؛ 
ا ی ا وو ي فى الكبر . فالعمدة على 
من قرا لهم » وعلى من أثبت طباق السماع لهم ٠‏ کما هو مبسوط في علوم 
الخدت 
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اق ا اقا ر ی غ ا 
الرواية عنهم إبقاء تسلسل الإسناد بتلك الكتب» وهذا يكفي فيه آن يكون 
الراوي قد تحمّل ذلك الكتاب بأحد طرق التحمُل المقبولة؛ ولذلك فإني أكتفي 
ات قارئ الات لاس ذلك الراو ف اعات لتاب E‏ 
حضر مجلس “ماعه أو قراءته . ولا أشترط في هذا الراوي أكثر من ضصحة تلقيه 
للكتاب الذي يرويه ؛ لأني لا أحتاج فيه أكثر من ذلك 

فالتساهل مع الرواة المتأخرين ليس تفريطا في الاحتياط للسنة» ولا 
يدل على ضعف في ثقتنا بالسئة؛ بل هذا التساهل هو مقتض العدل» بأن 
نتشدد عند الاحتياج للتشدد» ونتساهل عند عدم اا لال اشد 
ونكتفي عند تساهلنا بما بحقق الغرض المنشود» دون إفراط أو تفريط . 

بل إن التشدد مع هؤلاء الرواة المتأخرين» لما كان في غير حله» سيؤدّي 


إلى تضييع السئّة. كما أن ذلك التساهل معهم» ومنهج المتأخرين في ماع 


I E O RC SE 
يقول : اوفك اشتهر, عند طو اتف سن الارن إاطلای اسم (الثقة)‎ # 
جرح م ا 0 عله » و د.ا ا‎ ٠ على من‎ 
: فالحافظ ابن ححر قسّمها إلى قسمين‎ + 
. القسم الثاني : هول العين‎ - 
القسم الأول : المستور. وهو : من روى عنه عدلان» وعرفت عدالته‎ - 
الظاهرة دون الباطنة.‎ 


05 ع اکان وی اروا ت وا ر دل ف حف الروبات) 
لل كوو اكد هيد و شف 
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وجهلت عدالته الظاهرة والباطنة. 

- القسم الثالث: مجهول العين . وهو : من لم تعرف عينه» وجهلت 
۰ والباطنة. 
معروقة؛ فراوي هذا القم معروف بشيء غر الرواية؛ كما لو کات آموتا مر 
ا أو شاعرًا من الشعراء . أمّا راوي القسم الثالث فهو مجهول العين 
أبدًا؛ فلو انقلب علي اسه ل يغب ذلك من الجهل به شيا ؛ تما هو عندي إلا 
أسماء مركبة لا تختص في الدلالة بعين مقصودة. 

وتقسيم ابن الصلاح لراتب الجهالة تقسيم منطبق على واقع الناس في 
ا ار وروا ا دل کاو م ها کن ا و قا 
الظاهرة دول ا ا یکول جهو ل الع لکنه معروف العبن» 
يكون مجهوهما ومجهول العين أيضا. 

د أمّا الذهبي : فالظاهر أنه يقصد بالمستور (هنا) مقبول الرواية؛ 

7 0 اوم‎ i f 1, ( دت ا ا مم‎ 1 el e | TE ۳ e 


ی 


ا Ty eT‏ وهو 
من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة . وإغما يقصد به من اجتمع فيه شرطا 


القبول : العدالة والضبط› لكنه لم يصل إلى درجة الثقة. 
ال عل ان e‏ الذهي يطلق هده العبارة ا ٤‏ 
E‏ 
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ا ے EE E r oc‏ ا 


هدا المقسود 


E 
ا‎ 
من لم تعرف‎ 
الا‎ 


وقاما فسان 007 رورا نن ارات دا :الع 4 
لا يقصد بالمستور (هنا): من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة ولا نعرف 
عن ضبطه شيا » بل يقصد به مَنْ عرف مِنْ عدالته وضبطه ما يقتضي قبول 
Ee EE E oy‏ 
والإمام مسلم وابن حبان» حم بعض المتأخرين كالسمعان . 

ويقول اللإمام الذهي (آيضًا) ني : (مقدمة المغني في الضعفاء): «وكذالم 
آذكر فيه من قيل : (محله الصدق) ولا من قیل فيه : (یکتب حدیثه وحده) »ولا 
من قيل فيه : (لا بس به)» ولا من قيل فيه : (هو شيخ ٠‏ أو صالح الحديث) ؛ 
فإن هذا باب تعديل»» فهذه عبارة صريحة منه كل تدلٌ على أن لفظة (شيخ) 
تعديل للراوي . 

او ا وق ت ا 
الصدق)» ولا من قيل فيه: (لا بس به)» ولا من قیل فيه: (هو صالح 
الحديث» يكتب حديثه أول شيء)؛ فإن هذا وجهه يدل على عدم الضعف 
المطلق»ء أي : في الراوي ضعف لكن لم يصل إلى درجة الردء فما زال في 
درجة القبول» لكن في آخر مراتب القبول ؛ ولذلك ل يذكر من صف بشيءِ من 
ذلك» مع أن شرطه في الميزان أن يذكر كَل من تَكَلْمّ فيه بما يقتضي رد حديثه» 
ولو کان الکلام فيه بغیر حق . 

إذن: هذه العبارات عبارات تعديل عند الإمام الذهي› ومن بينها 
عبارة (مستور) الق هي حل البحث. 

# قال : «(وقولهم : (مجهول) لا يلزم منه جهالة عينه؛ فان جهل عينه 
وحاله» فاولی أن لا یحتحُوا به) . 

أي : إن الجهالة ها معان متعدّدة. وقد سبقت . 

ومن معاني الجهالة: أنهم قد يُطلقوناء ويريدون با من لم تعرف 
أخباره» وإن كان معلوم العدالة الظاهرة والباطنة. 

وهذا یکون فما E‏ العلماء المعتبرين راويًاء وهذاالراوي لا 
نعرف من أخباره شيا ؛ فلنا إطلاق الحهالة عليه قاصدين بذلك معناها 


VY +» 


اللغخوي . وهذا ما صنعه أبو حاتم مع أحد الصحابة البدريين» وهو مدلاج بن 
عرو الا ا ی واد اعا ر وو ن د عم ال 
بأخباره» لا الطعن فيه بوصف الحهالة المعروف اصطلاحًا؛ لآن ذلك لا 
يكون في طبقة الصحابة '“. ويبعد أن يكون مراده من الوصف بالجهالة= 
التشكيكٌ في صحبة هذا الراوي؛ لأنه أطلق ذلك على كث من صحابي”" . 

فائدة: طريق معرفة العدالة الظاهرة» والعدالة الباطنة: 

# أما العدالة الظاهرة: فهي: الإسلام» وعدم العلم بالمفسّق. 
وتعرف من خلال الخبرة السطحية بالراوي» دون بجحث وتنقيب عن أحواله. 

# واا العدالة الباطة: فهى: السلا والعلح يعدم الق 


وتعرف من خلال خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بالراوي . 

#٭ مسألة: حكم كل نوع من أنواع الجهالة: 

8 اما من کان مورا ففيه حلاف بين المتأخحرين . والذي يظهر› 
وعليه عمل المتقدمين كما هو ظاهر عبارة ابن الصلاح= أنهم على قبوله إذا 
تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله . يقول ابن الصلاح في ذلك : «يشبه أن يكون 
العمل على ذلك فى كثير من الكتب المعتمدة». والظاهر آنه يقصد ہا : كتب 
ال الوا ی ا ا 
التب ٠‏ فمن الذى سيرده من بعد؟! 

# وآما من کان محهول الحال : ا غ 
کار ال خد سد ا وک فان کان ده تکار یو دد ا اض ٤:‏ ران 
يكن فيه نكارة فهو خفيف الضعف قابل للتقوي بالمتابعات والشواهد. 

# وأما من كان مجهول العين : فحكمه حكم من كان مجهول الحال؛ 


)١(‏ علق الحافظ في اللسان (۸/ ۲۳) على موقف أبي حاتم هذا بقوله : «وكذا يصنع أبو 
حاتم في جماعةٍ من الصحابة» يُطلق عليهم اسم الجهالةء لا يريد ها جهالة العدالة» 
وإنما يريد أنه من الأعراب الذين ل يرو عتهم أنمة التابعين»: 

(۲) يقول الحافظ في التهذيب (۳/ ١۷‏ ترحمة زياد بن جارية): (وأبو حاتم قد عير بعبارة 
مجهول على كثير من الصحابة) . 


ارتفاع جهالة 
الحال برواية 
العدل التبث 


لأنه سبق وأن قرّرنا آن الرجوع إلى النكارة= حكم عام في كل روايةٍ فيها 

E TD E 
خفيف الضعف » لحلالة الطبقة الحذوفة.‎ 

# يقول : «(وإن كان المتفرد عنه من كبار الأثبات › فأقوى لحاله › ويَحُتَح 
دمثله حماعة کالنساتی E‏ حبان) . 

هذه مسألة جيّدة؛ إذ نحن قد قرّرنا سابقا أن الراوي ترتفع عنه جهالة 
الجال» ويصبح مستورًا معروف العدالة الظاهرة= بأن يروي عنه عدلان . فلو 
م يرو عنه إلا عدل واحد» لكنٌُ هذا العدل من كبار الاأعة الأثبات» فهل ينرّل 
مغزلة رواية العدلين؟ 

ليْعلم : بن هذا مبنيعٌ على تزكية الشاهد» هل لا بد فيها من اثنين› آم 
تكفى تزكية الواحد؟ 

الراجح في هذه المسألة: أا راجعة إلى ما محصل به الاطمئنان عند 
واه واد يطلب ل جال كو وال كي 

ومت ما علمنا هذا في حال الشهود» فهو كذلك (تامًا) في حال الرواة؛ 
من روغ غه غدل مروف ا مامه ن الدين وال عليه (کالورئ) كان 
کمن روی عنه عدلان» بل من روى عنه إمام معروف بالتحري والرواية عن 
اقات (كالك» وشعة والقطان) كان ذلك ديلا وتو شقا له. 

آمّا من ر وی عنه من م یکن إمامًا » فلا بد من ا نیروي عنه آخر ؛ امال ان 
يكون أ حدما قد تساهل في الرواية . أمّا من روى عنه من كان معروقا بالرواية عن 
ا اهل رل کا ن عد )فلا تسي دهن رو اة دنا قالطا غر ول الاط ول 
وافقه غيرٌه فاننا نتوقف في الحكم على المروي عنه حت يأتي شاهد آخر ؛ وإنما کان 
ذلك لإكثار الراوي من الرواية عن امجاهيل . 

82 يقول : (ويحتح دمثله جماعة کالنسائي » وابن حبان) . 

من الغریب ق جح بین النسائی وابن حبان ٤‏ هذه ا لن 


۰۲ 


الان متوو للود وا حا موصو ا اغ 

وإنفي أفرح ذه العبارة؛ لأا ل غ ان ل كاء ا ت ادال 
الظاهرة من رواية إمام ثبت› وأن من عرفت عدالته الظاهرة اكتفى بذلك فيه 
إذا تعذرت الخبرة الباطنة بأحواله= هو منهج احتوى عامة أهل العلم» من 
متساهلهم إلى متشددهم ؛ N‏ | دک O‏ 
کا واک ت ق ن ا 

2 يهو EN ) e‏ ا e‏ از ا م ا را ا و ی حاتم 


ر غ ا ^ e‏ . 1 : 
4 0 ا م 3 n:‏ 
ا ر 1 ۹ ا 3 1 Fn . 1 r E ٠‏ 
ا س ۱ ا ب ت لضيو ا م مر اچ اے ا ےه lees‏ ا k‏ ‌ 
/ ۳ ي ا 1 .2 


ڪ 


ا ف ا ات ن و 
e‏ 

o a ارت‎ 

۳- (الثقات)› ا حال . 

٤‏ (مرذيب الكمال) ‏ للافط المرئ: 


e‏ ة الأولى :اليس کل من ذكر اف هذه الكتب كان ثقة» بل فيها من 
ومن ضعف› و کک ا ی او ای حاو ی ار چ دی 0 
N CE I N TEC E‏ 
الدلالة على ما يعن على معرفة الثقات . 

# الوقفة الثانية: أن فى ذكر الذهى لكتاب الحافظ المزى= لفتة جيل 
وخلقًا حستًا منه تة ؛ لأن المرّي من أقران الذهي» فلم تكن المعاصرة حجابً 
EEE ED‏ كتابً قرينه في مصاف الأصول الكبرى القديعة في 
EOD NSIS‏ تواضع الذهيٌ› وبعده عن 
خو ظط ال 
الإنصاف كمه الأكبر في جميع مؤلفاته» وهو صاحب العبارة الشهيرة: 
(الانصاف عزيز»!! 


ر تكرب ذلك من الإمام الاهى؟ نقد كان رى 


TAT 


e 


اتقات 


وقفستسان: 
الوق فة 
الأول لفل 
گل ھکر 
هده الكتدي 
0 


الوقفة التانرة: 
توا شم ۱ لدهبي 
فی ذگرہ لکتادب 
امز 


من أخرج له الشيخان أو أحدها على قسمين : 

أحدهما: ما احتجا به في الأصول. وثانيهما: من خرجا له متابعة 
وشهادة واعتبارا. 

فمن احتجا به آو أحدهماء ولم يوثق ولا غمز: فهو ثقة» حديثه قوي . 

ومن احتجا به أو أحدهماء وتكلم فيه : 

فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي 
أا 

وتارة يكون الكلام في تليينه له اعتبار . فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة 
الحسن» الق قد نسميها: من أدنى درجات (الصحيح). 

ما في الكتابين (بحمد الله) رجل احتح به البخاري أو مسلم في 
الأصول» ورواياته ضعيفة . بل حسنة أو صحيحة . 

ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في 
حفظه شيء» وني توثيقه تردد . فكل من خُرَّحَ له في : (الصحيحين)» فقد قفز 
القنطرة» فلا مَعَدِل عنه إلا ببرهان بين . 

نعم . الصحيح مراتب» والثقات طبقات ؛ فليس من وثق مطلقا كمن 
تكلم فيه» ولیس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه»› 
ولا من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه» ولا من ترکوه کمن اتېموه وکذبوه. 

فالترجیح يدخل عند تعارض الروايات . وحصر الثقات في مصنف 
كالمتعذر» وضبط عدد اجهولين مستحيل . 

امو خت رر ف ون دد هاا د اه د ا 
ب(المختي)» وبسطت فيه مؤلفا “ميته ب (الميزان). 


E: 


يتكلم المؤلف (هنا) عمن أخرح له نفي: (الصحيح)» ووجدنا فيه 
کا ا ا و ا 


0 
. 


E ay 
له الا ضول» ومن جرج لق الاعات‎ 

فقبل أن نبد شرح كلامه» لا بذ أن نعرف : مَنْ هم رُواة الأصول في : 
(الصحيحين)» ومن هم رواة المتابعات فيهما؟ 

وهذه مسألة مَهِمّة كر الكلام فيهاء ول ار قولاً كافيً شافيا فيها . 

فآقول: إن ممذا التقسيم لرواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات سيا قین» ولکل سياق منهما اعتبارُه الخاص به: 

# السياق الأول : سياق معرفة من أخرج له صاحبا الصحيح وهو عتح 
به عندهماء» ولو في آخر مراتب الاحتجاج والقبول» وتمییزه عمّن أخرجا له 
دون أن یکون إخراجُهُّما له دالا على أنه حت به عندهماء» بل قد یکون عندهما 
ق مرا الان ال ا اي ا ان ی عر 

فان کان هذا هو ان تفسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات» فبيان كيفية تميبز هؤلاء عن هؤلاء هو أن نقول: الأصل في كل من 
أخرج له صاحبا الصحيح حديثا مسندًا (أآي ليس معلقا) فهو من رواة 
لاقل ا لا ا فاخن وجب اجا دها عن مرا تب الفول.: 

أمّا من ذكر في الصحيح في المعلَقات التق يُستشهد بها لحديث الباب'» 
فهؤ لاء هم رواةالمتابعات» وهؤلاء هم الذين قدينزلون عند صاحب الصحيح عن 
را تت الفنو: 
)۱( كا لأحاديث القي يتعقبها البخاري بنحو قوله: «تابعه فلان وفلان»» أو : «رواه 

فلان عن فلان» . فلا أقصد هنا مطلق المعلقات» وإنغا أقصد هذه ؛ لأن هذه هي 

المتابعات لأحاديث البخاري» دونا سواها من معلقات التراجم والأبواب. 


۰0 


له سياقان: 
السيافق اوو 
ھن اخرج 4ه 
LE‏ 


E‏ مر 
هذا الأصل 
مەن a‏ 
ED EE‏ 


& 
اولها من 


أخرجا له 


مدرو وڌا بعیر د 
ا 


ذلك أن شرط الصحّة يقتضي عدالة الرواة وضبطهم (كما تقَدم)؛ 
ولذلك اعتمد الذهئ وغيرّه على هذا الأصل فيمن لم يُضعَّف ولم يوثق . وشرظ 
الصحة إنغما التزمه صاحب الصحيح في الحديث المسند» دون المعلق» كما هو 
ظاهر عنوان الصحيحين” ٠"‏ وكما هو واقع تلك المعلقات؛ أن فيها ما هو 
ES E TCE‏ 

ولا أستشني من هذا الأصل ممن خر جا له حديثا مسندًا إلا من أخرج له 


مقروتا بغيره من شيوخ صاحبي الصحيح " أو من فوقهم' ٠"‏ وكذلك رجال 
الحديث الذي أخر جاه ان ا 

- فأمّا من أخرجا له مقروتا: فسبب.استفنائه : إن كان الاقتران في أثناء 
السند (آي فوق شيوخ صاحي الصحيح)؛ فلأن ذِكَرَ هذا الراوي المقرون ۾ 
یکن باختیار صاحب الصحیح» لیدل على آنه باختیاره له بحت به » وإنغغا هکذا 
وقعت الرواية لصاحب الصحيح بما فيها من اقتران» فأوردها كما ”معها 
دون تصرف منه» زيادة في الأمانة والدقة“ . فررُود هذا الاحتمال في 
تفسير إخراجه لذلك الراوي مقرونا يُسقط الاستدلال؛ لأنه إيرادٌ فى عله. 


.)٥١ »٥١( بيت ذلك في كتابي : العنوان الصحيح للكتاب‎ )١( 

(۲) مثاله في صحيح البخاري (رقم OE:‏ «(حدثني لمان : 
اول . (قال البخاري :) وحدثني عباد بن يعقوب اا عباد بن العوام ا 
وانظر مثالا آخر برقم .)٦٥٤۱(‏ 

0 مثاله ني صحيح البخاري (رقم :)۱٠۲١‏ 
سفيان» قال خدنا اليما ت ين آي مسك > عن طاوس › ا 
كان البي ط إذا قام من الليل يتهجّد قال : اللهم لك الحمد. 
عبدالكريم أبو أميّة: ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
فسفيان بن عيينة هنا قرن عبدالكري أبا أمية بسليمان بن أبي مسلم» وعبدالكري هذا 
هو ابن ابي امخارق» وهو ضعيف . 
وانظر مثالا آخر في صحيح البخاري (رقم .)٠٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر فوائد ذلك واستحباب فعله في : الكفاية للخطيب- باب في الحدث يروي 
حديثا عن رجلين أحدهما مجروح » هل جوز للطالب أن يسقط اسم الجروح ويقتصر 
على حمل الحديث عن الثقة وحده- .)٤١٦-٤١٠٠١(‏ وفي فتح المغيث للسخاوي (۳/ 
OTE‏ 


لتا 2 شعة» عن 


«حدتنا علي بن عبدالله» فال انتا 
aT‏ 


أمماه» إذا كان فيه ضعف» ولو كان ضعقًا خفيقًا '. مع ذلك: ضا دام 
الاقتران لم يكن من فغلهما واختبارهماء فيردٌ عليه أنهما أرادا حكاية 
الوا كا و عت هما : 

- وأمّا إن كان الاقتران في طبقة شيوخ صاحبي الصحيح : وهذا يعني 
OPE O E E‏ 
E OE E ES‏ 


2 


صرح بالا قتران 

-وآمًارجال الحديث الذي أخرجاء لبيانعلته : فسبب استثنائه : أن ذلك 
الحديث مادام إخراجه ني الصحيح ل يكن لتصحيحه» وإنما لبيان عدم صخته 
فلا يلزم من إخراجه أن يكون رجاله محتجًا هم عند صاحب الصحيح . حیث 
إتّنا إا استنبطنا الاحتجاح من التصحيح»› وهنا لا تصحيح . 

۳ اخ عن هذا الأصل ‏ فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسندا 
ویوا E Oy‏ 
وا و TT‏ آخر للخروج عن ذلك 
ك ا ا ا 


OPTS EET E 0 


Gp‏ لاال ول اکر ھا قالات الان الدی وه 


بقوله : «وممن ذكره البخاري اعتبارًا بحدیثه وروایته أو مقروتا مع غيره» . وهذامما 
يرجح أن الدارقطى ني يرى أن إخراج البخاري ما إخراج احتجاج» > وليس إخراج 
اعتبار في المتابعات. 

E‏ وق ا خاوي عل | ستحباب ذكر المقترنين من الشيوخ كما في المقترنين ممن 
كا ت ا 


۰¥ 


تاندها: ل 
أخرجا إه 
مقر li‏ لا ۵ 
سإ اسل 8 


1 ك‎ 
lr ا‎ 1 E ET | 
3 FT 


a 
العديت الذي‎ 
ا 0 اران‎ ٤ أ‎ 


ات 


الق 
غ ھا 


أهل التعليم 


لابد أن یکون ضعفه عنده مستقرًا راجا عند إیراده لحدیثه في : (صحیحه) ؛ 
لاحتمال اختلاف اجتهاد صاحب الصحيح في شأن ذلك الراوي» من الرد إلى 
القبول» أو العكس= لكان لإضافة هذا القيد وجه مقبول» بل هو كذلك. 
لکن كت لات عا الفبة الغراتن لدا عله اة و دته ولا تشرط 
التصريحَ بذلك؛ لأن التصريح متعذر الوجود” . 

ا ا اک ا ا و 
الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسندا تح به عندهماء ولو في آخر 
مراتب الاحتجاج . فسيبقى هذا هو الغالب» والحكم للغالب» والنادر لا 
حکم له. 

ولهذا التقرير مزيد استدلال» يعود إلى بيان حُْجية التوثيق الضمنى» 
aE GIG,‏ 

۰ ثم إن هذا التقرير هو الذي عليه عامّة آهل العلم: 

فهذا الدارقطنى يصنف في رجال الشيخين» ويسمي كتابه بما يدل على 
ی د ا و اا ار جا مین جروا 
من الثقات عند البخاري ومسلم). ثم ذكر رجال البخاري› بعد ان دگر من 
أسند هم البخاري» وضع باب بعنوان (وممن ذكره البخاري اعتبارًا بجدیثه 
وروايته أو مقروتا مع غيره)ء ثم م يذكر في هذا الباب إلا تسعة وأربعين راوياء 
مقابل آلف وثلاغائة وغمانية وثلاثين راويًا في الباب الأول وكل أولئك التسعة 
والأربعون لم جرح طم البخاري في صحيحه إلا تعليقاء أو مقرونين مما يدل 
على صحَة التقرير السابق ؛ حيث طابقه تمامًا» باعتبار من أخرج له البخاري 
مسندا قد احتح به» وأن من علق له فهذا هو الذي أخرج له اعتبارًا لا 
0 ل أذكر هذا الذي أخرجته عن الأصل مع المستثنى السابق لسببين : 

الآول: أني لا أستحضر له مثالا صحيحًا. 

AEN ETE EAE EN GE 


أصلاء بل التصحيح لقرينه الثقة . أَمَّا هنا فهو مصخ له» ولذلك عددناه خروجًا 
عن الأصل» ولم نعدّه استئناء. 


لغرض الاحتجاج» وأن من أخرح له مقروتا أثناء السند م بحت به أيضًا '. 
ولذلك لا ذكر الدارقطني رجال مسلم بعد ذلك لم يعقد بابًا ني آخر 
E GE NRE RE‏ 
ا ی د ی کہ پا ا ا ا 
شاه سید ذا بل مدا ما صرح ب سل شب ف مقلمة میج ندا تر 
الین إت م بكونوا سن اقوئ i‏ حفشًا راغات فان 2 الستر 
TT‏ 
فإن كان مسلم لن مخرح إلا لمقبول عنده» فالبخاري (في تقدم صحيحه 
فإن قال قائل : ل ذهب الدارقطن إلى ما ذكرت عنهء فقد خالفه 
(رقم :)۲۸٠١‏ «قلت : إسحاق بن يحيى الكلي؟ قال: أحاديثه صالحة» والبخاري 
هد و ةن ل صل 
يقول ذلك مع أن البخاري لم بخرج له إلا تعليقا. 
وهذا تطبيق عملي على أن رواة الأصول هم ضد رواة الشواهد» وأن رواة الأصول 
هم امحتح بهم وأن رواة الشواهد هم أصحاب التعاليق » لا أصحاب المسندات . 
ا فض وة بالف ها | خر مر ات الول لا اة العدال + لان سلما ت ةل 
اللو ال وة فور با ومو الا ا ا 
هم ء 
وانظر للدلالة على هذا المعنى عندهم قول الإمام أحمد في العلل (رقم :)٥۸٤‏ 
«(القاسم بن معن مستور ثقة ولي قضاء الكوفة» روى عنه ابن مهدي › :ن 
بأس». وأبو حاتم الرازي يقول عن سنان بن هارون في العلل (رقم :)٠٠١١۲‏ 
«(مستور)» ويقول عنه في الجرح والتعديل :)٠٠١١ /٤(‏ «شيخ» ؛ آي: هو في آخر 
مرا تب الول تددو وانظر 7( فا كلاه زنك بن كیان 0۸937۹ : 
)١‏ وقد شرح ابن الصلاح عبارة مسلم السابقة» بقوله في كتابه صيانة صحيح مسلم 
:)۹١(‏ «المستورون المتوسطون في الحفظ والاإتقان» . 


۲۹ 


ارق 
یدل على ان 
قاضال 
ضد رواة 


ااه 


الحاكم يي 
«المدخل» 
شل ا 
التقرير 


الحاكم ؛ حيث عقد فصلا كبيرًّا في كتابه (المدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقيم)» لرجال البخاري ومسلم» وبعد أن سر دهم › عقد فصلا جديدًا» 
ا 2 1 ET ٤‏ 
خصّه بمن أخرج هم البخاري في الشواهد وم يعتمدهم» حسب دعبیر ه 20 
ذكر عددا من الرواة»ء بلغوا ثلاثة وسبعين راويًا» أخحرج هم البخاري أآحاديث 
مسندة . فدل ذلك على خلاف تقريرك؛ من أن مَنْ أخرج له البخاري مسندا 
حت به عنده» فهذا الحاكم يصرح أن في هؤلاء من أخرج هم في الشواهد دون 
اعتمادٍ منه عليهم . ) 

فأقول: لكن مما يُعينُ على فَهّم كلام الحاكم» بما يمين أنه لا يخالفُ 
الدار فط ولا غالفه قوير نا السانى ت النظر يمال : 

- عامَّة من ذكرهم الحاكم في هذا الفصل » هو نفسه صحُح هم على شر ط 
اله وط اىن نالرت ر ا عاو 
محتح بهم عند البخاري» كيف يصخح هم على شرط البخاري؟ ! 

- بل منهم من صرح في (المستدرك) أن البخاري احتح بهم» مثل : 
i O E E‏ 

من السهل أن تقول : إنالحاكم قدتناقض › غافلاعن حى هذاالإمام( مهما 
خالف الصواب) في أن نحاول قَهْمَّه بعمق » وآن نجمع بين أطراف كلامه. 

وممّا سَيُعينٌ على هذا الجحمع قول الحاكم في (المستدرك): «وقد احتحٌ 
البخارى أيضًا مستشهدًا بعبدالعزيز بن محمد في مواضع من الكتاب» . 
(۹) المدخل للحاكم (۲/ .)٠٠١۳‏ 

٤ وتصحىحه اس بن زيد الحمال‎ ».) ٤ COTIT I OIA TELES 

المستدرك 09۹/7 وها مين كر أن الخارى احرج فر فق اهدو 
9 اتظر,الستدرك ( )٤4۹ 6 7/١‏ ۴۸/7 )) : 
COTE DS‏ والدراوردي هو أحد من ذكر أن البخاري استشهد بهم ول 


E 


الشواهد» '' وقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › فإنهما قد 
احتجًا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهد» ''. وقوله: «عكرمة بن عمار 
قد أكثر مسلمٌ الاستشهاد به ... فلمًا ظهر الاختلاف في آمره» صار في حد من 
یحتځٌ به مسلم ا 

إذن: من أخرج له صاحبا الصحيح في الشواهد نتج به عندهما» في ري 
اک 

فكيف نجمع بين كون رواة الشواهد حتجا بهم عند الشيخين وكونم غير 

وجه الجمع : أن يكون مقصوده بأن البخاري لم يعتمدهم : أي لم يكتفِ 
ہم في صحیحه» وإنما روی هم ما تابعهم عليه من هو آقوی منهم ضبطا 
وإتقاتا . وهذا لا يدل على الرد وعدم القبول» الذي قد يَوَهم من عبارة ( 
يعتمدهم) وحدهاء وإنما يدل على أن اختيار البخاري لأصحَ الصحيح جعله 
لا يعتمد إلا على الكبار الحلّةء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ثم قد حرج لمن 
دونہم في الشواهد لا حاديث أولئك الكار قن اختیار صح الصحيح 
Say AS WAS ARAN ge TLS‏ 
رواة الشواهد أهل للقبول والاحتجاح عند البخاري؛ ولذلك صرح الحاكم 
الأعة الستة) عن موقف البخاري من حماد بن سلمة: «لم يخرج عنه معتمدا 


OTTO 
وهذا وهم من الحاكم» فإن العمري لم يخرح له البخاري› واا‎ O TI و‎ 
. أخرح له مسلم» وهو نفسه نص على ذلك في (المدخل)‎ 


(۳) المدخل إلى معرفة الصحيح (۲/ .)۷٠۳‏ 
AV N‏ 


عائذ وقال عله فيه : «(كان يرى الإرجاء وهو صدوق»› وأخرج له مع ذلك حديثا= 


۲۱۱ 


وتمييرهم عن 


طريقةالتميير 
بين هذين 
هذا السياق 


البخاري للرجل في الشواهد يدل على أنه ثقة عند البخاري» وهذا ما قرّرناه 
هذا كله في تقرير السياق الأول لتقسيم رواة الصحيحين إلى رُواة أصول 
ورواة متابعات . 

+ آم السياق الثاني : فهو سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال 
الصحيحن » الاين کان جل اعتماد صا حي الصحيح على حديتهم › 
وتمييزهم عن الطبقة الثانية» الذين قل أن اعتمد عليهم صاحبا الصحيح› 
وإنما يكثران اللإخراج للواحد منهم بعد الواحد ما كانا قد اعتمدا فيه على 
حديث أأصحاب الطبقة الأولىء فيخرجان للثانية استشهادًا (كما في كلام 
الحاكم آنقا) . 

وعلى هذا المعنى يكون هناك رواة أصول ورواة شواهد» قد أخرج 
صاحبا الصحيح هم أحاديث مسندة. 

لكن الفرق بين رواة الأصول ورواة الشواهد في هذا السياق»› لا يعدو 
ومن نحسبه عندهما في أدنى مراتب القبول. فلا يتزل الرواة في هذا السياق عن 
مراتب القبول إلى الرد أبداء فكلهم في مراتب القبول» لكن بين أعلاها 
وآدناها. 

وهذا السياق هو الذي صرح به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه» من 
تقسيمه الرواة الذين سيخرح هم إلى قسمين» وأن آخر القسمين هم في أدنى 
مراتب القبول» كما سبق وشرحناه من کلامه. 

وكما مَنّرنا رواة الأصول ورواة المتابعات في السياق الأول فكيف غر 


رواة الأصول من رواة الشواهد ني هذا السياق : السياق الثاني؟ 


ت واحدًا في الصحيح› لكنه متابع عليه كما يقول الحافظ ابن حجر . فظاهر من هذا 
آنه إغا أخرج له مس هدا به قال الذهي في الميزان: «والعجب من البخاري 
یغمزه وقد احتج به» لکن له عنده حدیث » وعند مسلم له حديث آخر» . فها هو يعد 
الاستشهاد بالراوي احتجاجًا . 


1۲ 


والجواب: إن منهح التمييز في هذا السياق منهحٌ اجتهادي ظفي في 
الأعمٌّ الأغلب منهء قائم على دراسة الباحث وعلمه واجتهاده» بالنظر إلى 
حال الراوي جرحًا وتعديلا وإلى طريقة إخراح البخاري له: 

- فمن كان مستفيض الشهرة والإمامة والحفظ والإتقانء فلا شك أن 
إخراج الشيخين له سيكون اعتمادًا عليه في الأصول. 

= ؤالراوي »الذي احرج الان عدا عر تفرد به ول يكن 
مشهورًا بالنزول عن أعلى مراتب القبول» فهذا قد أخرج له الشيخان في 
الأصول» مثل بحيى بن سعيد الأنصاري» وعمد بن إبراهيم التيمي» في 
رواک ایت «إِتّمَا الأعَمَّال بالتياتِ» . 

وهاتان الطريقتان هما أعلى الطرق الاجتهادية لمعرفة من آخرجا له في 
اسول 

- والراوي الذي لم يوصف بما يقتضى نزوله عن أعلى درجات القبول» 
ثم أخرجا له حديثا متابعًا عليه » لكتهما لم حرجا في الصحيح إلا روايته دون 
متابعته الق عرفناها من خارج الصحيح» فهذاُُكن اعتباره من رواة الأصول 
اسا 

- والراوي الذي أخرجا له حديثا متابعًا عليه» وأخرجا المتابعة في 
الصحيح» لكن الراوي (المتابع والمتابع) ليس فيهما كلام ينزهما عن أعلى 
مراتب القبول» ولا هما ممن استفاضت إمامتهم وحفظهم» فيمكن اعتبار 
ل او روا ول اا 

وهاتان الطريقتان أضعف من الطريقتين السابقتين . 

واا الرزاوئ ا لمش هور بال رول فن آ عل ورات الول شه : بلب غل 
الظنٌ معها أنه كذلك حاله عند صاحب الصحيح » فهذا من رواة الشواهد على 
كل الأحوال» إلا إذا أخرج له صاحب الصحيح ما تفرد به » فيكون ذلك من 
القليل النادر الذي نزل فيه صاحب الصحيح في الآأصول عن الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنيا من طبقات القبول . 

- والراوي المذكور بالنزول عن أعلى درجات القبول» ولم بخرجا له 


E 


الطريقة 
رواةالأصول 
عل رو اة 
المتايعات س 
هذا السياف 


برالضعفاء» 


إلا ما كان متابعًا عليه في الصحيح أو خارجهء فهذا من رواة الشواهد أيضًا . 
وإيراد المتابعة في الصحيح أقوى لإلحاقه برواة الشواهد» كما أن قوّة الكلام 


الذي ينزله عن أعلى درجات القبول أو رُجْحَّانه أقوى لإلحاقه بهم كذلك . 


وهذهالصور والقرائن ليست على وجه الحصر» لكن على وجه التمثيل . 

لوھ اظ لا یادا لل ب رورا ال ول ووو الاه 
في هذا ا وهي المستخدمة في العم الأغلب . 

وها ا ای ا عر ا من الرواة» 
وهم : 

شاه امام م كال اطقن ف قدا فة 

- ومن وجدنا له فيهم كلامًا يدل على استضعافه هم خارج الصحيح . 


ES PEE E‏ : (صحیحه) ' أو 


نهزلاء الأصل في ای ن درا الفرایی إلا ادا جاء ما يدل في 
الواحد منهم نهم بخلاف ذلك . 

فإن قيل O RN O DE‏ اک و ا 
الشيخان فالأصل فيه القبول» وهذا البخاري أورد بعض من أسند طحم في : 


۱( وهم سبعة عشر راويا› و 
E EG a o‏ 
ال - عبدالله ر ا e E e‏ رواد- a‏ 
راشد- ا 
وعامتهم م يخرج فم البخاري إلا مع وجود متابعة ؛ إلا من كان حافظًا ثم اختاط 
E Oa‏ 
EET yT e‏ 
هو في الضعفاءء كما تراه في : (التهذيب) وغيره. 


0 


الجا ن : كان الشات 

فقول : ليس كل من أورده البخاري في كتابه (الضعفاء) يكون مردودا 
عنده؛ فإن منهم من أورده في الضعفاء» وبين هو نفسه فيه أنه مقبول حت به ؛ 
ثل ابر تين غائ ودر ين عدالله و الصلت ن مورا وط ن ح»: 
وخالد بن رباح » وغيبرهم . فكتاب (الضعفاء) للبخاري في ذلك على نحو منهج 
(الكامل) لابن عدي» و(اليزان) للذهي» والسان الميزان) لابن حجرء الق 
تذكر كل من تكلم فيه » ولو كان الكلام في الراوي لا يُثزله عن درجة القبولء 
E‏ 

وبدراسة آولئك الرواةالذين ذكرهم في الضعفاء وخر ج هم في الصحيح › 
تأكّد ما كنت أصّلته» من آم جميعًا لا ينزلون عن درجة القبول مطلقا . 

AE a E 

وبذلك أنتهي من بيان طريقة تمييز رواة الأصول من رواة الشواهد 
حب الاق الان و ا 

وا E‏ ا طريقة الح ا هذا السباف اوا وهي ٤‏ 
أغلبها ظنية» وعليها مآخذ . إذ قد لا يعلم الذي يريد التميبرَ أن حديث فلان 
من الرواة من آفراده في الصحيح › وقد لا بجد كلامًا في الراوي يتزله عن أعلى 
درجات القبول مع وجوده أو وقوعه. أو العكس: بأن لا جد كلامًا يرفعه 
عن أدنى درجات القبول» وقد تفوته متابعة في الصحيح أو خارجه= فيختل 
بجميع ذلك اجتهاده . ثم ما أعْلمَنا أن ما أوْصلنا إليه عِلْمُنا في ذلك الراوي» 
هو نفسّه الذي كان في عِلم البخاري أو مسلم؛ حق نقول: هذا أخرجا له في 
الولو وق اهت ا غل احهافا الاي ر اد شل اهاد 


() وهذه الفائدة في منهح كتاب البخاري في (الضعفاء) ل أرَ من نه عليهاء ولله الحمد 
و 
ولتقريرها علاقة بمن قال عنهم أبو حاتم الرازي في الحرح والتعديل: «ذكره 
البخاري ف الضعفاء ls‏ مله » وڪو ذلك من العبارات› ولدي ا 
د 
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السبب في 
غموض هذا 
الوضو ع 
ووقوع الخلل 
شي تقريرهعند 


الشيخين؟ ثم كيف آنازع في هذا التمييزء وآنا نفسى قد يتغير اجتهادي في 
طريقة إخراج الشيخين للراوي؛ بناءَ على ما يستجد لي من معلومات حول 
منزلة الراوي في القبول» وحول طريقة إخراجهما له في الصحيح؟ 

ولولا أن هذا السياق الثاني الأمر فيه سهل والخطب فيه يسير ؛ لأنالرواة 
نخس هدا ا لاق لا نز لون عن در جة الول > سوا قلا مرو اة الا ضول > أو 
من رواةالشواهد . لو لا ذلك 0ا كان لتلك الطريقة في التمييز وجه مقبول» مع تلك 
المآخذالتق عليها . أما والأمرفيها بتلك السهولة» فليس هناك مزيدعتّب ؛ إلامع 
من قطع بشىء في غير موضع القطع » أو مَارَى في محل لا يليق فيه النراع . 

وتعد تفرير.هدين السيافين أود أن أَبينَ مِنْ أين تى الغموض في هذا 
الموضوع» وكيف وقع الخلل في تقريره عند من تكلم فيه . 

SS 
سار في تمييز رواة الأصول من روا ة المتابعات في السياق الأول على طريقة تمييز‎ 
رواة ا لاصولا فن روا ة راهدنق الساف الان‎ 

أي : ن اراد 0 ی الرواة الذين لا يتزلون عند صاحي 
الصحيح عن درجة القبول (ولو في أدناها) عمّن نزلوا عندهما إلى درجة الرد 
والضعف الخفيف › فميز المقبولين من المردودين عند صاحي الصحيح بزعمه»› 
بتلك الطريقة الاجتهادية الانفة الذكر» بما عليها من ماخذ قوية» لم نكن قد 


أ عضا الطرف عنها إلا و ا عییز مراتب المقبولين ضمن 


مراتب القبول عند صاحيى الصحيح . اما إذا صار المقصود من تلك الطريقة 
الاجتهادية تمي المقبول من المردود» فلم يعد هناك وجه للإغضاء والتساهل . 


وممن فعل ذلك الحافظ أبن حجر!!" 


)١(‏ يقول الحافظ في هدي الساري )٤١۳(‏ : «وأمّا الغلط : فتارة يكثر من الراوي وتارة 
ela NE N a O‏ 
عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط › عَلم أن المعتمَدَ صل الحديث» لا 
SID CS a‏ 
الحكم بصحة ما هذا سبيله . وليس في الصحيح (بحمد الله) من ذلك شيء» . 
فمع قوله : «وليس في الصحيح من ذلك شيء»ء لكن ليس هذا هو محل البحث.= 


TIA 


وقد خولف في ذلك من کثیرین ؛ کالدارقطن والخحاکم» والمصنفين ي 

5 £6“ په * م ۰ e‏ ۰ . مہ 

CT Ty a بين السيافين؛‎ 

2 والتحكم في العميز بغي دلبل ظاهرا. والصادرة على الطلوب ننه 

واقعًا. 
أمّا بالتفصيل الذي وفّق الله تعالى إلى تحريره يتضح الغامض› 

وينصلح الخلل» وتستوي الامور على سوفها. 

عدم تحرير الكلام فيهما» نعود إلى كلام الإمام الذهى: ماهو مراده ي كلامه 

CC A E ST 
والجحوابٌ ليس سهلاًء بل يحتاج إلى تأمّل!‎ 
أذكَرٌ أولاً بالمقصد الأصلل الذي أوردالإمام الذهئ من أجله هذا الفصل‎ 

الا توالا خر وهو مقصد ظاهر من كلامه» أنه يريد أن يبي لنا طرائق معرفة 

الرواةالثقات من غيرهم » وكيف نحق مواقف النقاد منهم . فذكرالأنة النقاد» 
= ولكن عل الببحث هو طريقة معرفة المقبول من المردود» وتقريره أن البخاري قد 
يخرح للمردود عنده في الشواهد المسندة في صح حه . 
واتظرة ترجة عد ين آي الطيت البخدادق ى هدى الشارى ( 120 :£): 
رة عبد الر حن بن بدا للك بن اة 404۳۹7 لخبت كر أن البخاري 1 عت 
هما؛لاآنه أخرح ممما في الصحيح أحاديث قد توبعا عليها. وذلك كثير عند 
الحافظ وذ . 

(۱) الخريب أن الفهم الصحيح استمر إلى زمن الحافظ ابن حجر» فانظر هذه المسألة: 
ع کا ا في كتاب العلم باب : القراءة والعرض على الحدث› قاتلا : 
«رواه موسى وعلي بن عبدالحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن الني 5ة . 
فقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۱۸٤ /١(‏ «وإنما علقه البخاري لأنه م يجحتج بشيخه 
سهان ن لر 2 


î 
مراد الإمام‎ 
الذهیى برواة‎ 
ا شل‎ 
والشواهد في‎ 
امك هذا‎ 


ومن دونم من الحفاظ› ومن دوم O E‏ وفوا صراحة دون 
انج ثم من استنبطنا توثيقهم من تصحيح الاأعة دون تضعيف أيضًا» ثم وح 
هذا الفصل الذي نحن بصدده» ليفصْل الرواةالذين سنستفيد توثيقهم من إخراج 
صاحي الصحيح . إذن فالذهي (هنا) لا بريد أن يبين لناما هو حال رواةالأصول 
ورواة الشواهد عند صاحي الصحيح › وإنما يريد أن يبيّن ما هو حاهم عندناء 
وماذا سنخرح به من فائدة بعد إخراج الشيخين هم؟ 

ان ها مان جاو و ا 0 


لكن ما هو مقصود الذهبي برواة الأصول ورواة المتابعات والشواهد؟ 
هل يقصد برواة الأصول کا أخرج هم ٤‏ الصحيح ا وو 
اااي ا ا في السياق الأول . أم أنه يقصد برواة 
الأصول الطبقة الغلا من رواة الصحيحين التي عليها جل اعتماد صاحبي 
الصحيح › وبرواة الشواهد الطبقة الدنيا منهم؟ كما في السياق الثاني . 

الظاهر آنه يقصد المعنى الثاني » بدليل : 

- قولِه في منتصف هذا الفصل «ومن خرج له البخاري ومسلم في 
الشواهد و المتابعات) ؛ إذ قد قرّرنا أن الإمام مسلمًا ليس عنده رواة متابعات 
با لمعن الأول أصلا وإغا عنده رواة شواهد بالمعن الثاني » كما نص عليه في : 


(مقدمة صحيحه) . 


ي اله ن د ا او هه u‏ بين ؛ فقوله: 

= فتعقبه العینى في عمدة القاری (۱/ ۳۹۹) بقوله: «كيف يقول لم يحتح به» وقد 
ا واا و ¿ آي اياس › > عن سليمان بن المغبرة» عن حيد بن 
ھال € ود کر اطایت: ۰ 

فر عليه الحافظ ف انتقاض الاأعتراض (1/ )١١۷‏ بقوله : «هذا يؤيد قوله السابى: 
أنه م بحت به ؛ لآنه من المكثرين› وإذا لم يخرج عنه إلا حديثا واحدا له عنده صل 
من حدیث غیره ممن آکثر من تخريج حديثه كان في ذلك دلالة على آنه م جرح له إلا في 
الشواهك والأمر فيه كذلك . لکن المعترض گان ل يفرٌق بين مطلق التخريح 
والاحتجاج». فهذا موقفٌ واضح مفصل . 


T1۸ 


«خرّج»» وتشديدة على أنهم لا يتزلون عن درجة القبول= هذا لائق بمن أخرج 
له الشيخان إستاداء لا من علق له البخارى ني المتابعات. 

وعلى هذا فرواة الأصول (هنا) هم الطبقة العليا من اختيار الشيخين› 
ورواة الشواهد هم الطبقة الدنيا . وسبق أن بيَنّا طريقة تمييزهم » بتلك الطريقة 
ET E‏ 

وهنا قد تنقدح شبهة مأخوذة من كلام الإمام الذهي» عندما قال : «من 
آخرج له الشيخان آو آحدهما على قسمين: آحدهما: ما احتجًا به في 
افا اها الجاع وها راا ا د 
هو ر صف إخراج الشىخبن لرواة ا و بالا حتجاج › وای ان E‏ 
إخراجهما لرواة الشواهد به» بل وصفه بمجرّد الإخراح» مما يدل على أن 
رواة الشواهد المسندة قد يكون فيهم من لا تج به عند صاحى الصحيح » كما 

ورد هاو ا اه ق ا فل عر روا ا اه وهو کلام 
صریح با نہم حتح ہم هذا هو الا صل فيهم »› «فلا معدل عنه إلا ببرهان بين › 
کا اھ 

كما يرد هذه الشبهة إطلاقه السابق فى أول الفصل الماضى : «ودونه من 
فاستفادة التوثيق من مطلق التخريج» مع احتمال أن يكون الراوي حرجا له 
ي الشواهد» E‏ 
EE‏ 

و ذا نخرح ان الإمام الذهى إن كان قد قصد معن معيسًاً من تخصيص 
رواة الأصول بالاحتجاح» وعدم إطلاق ذلك على رواة الشواهد؛ إل فصد 
معن معيّنا» ولم يكن ذلك منه من باب تنويع العبارة= فلعله قصد با لاحتجاح 
ما کان قد قصده الحاکم من قبل ب (الاعتماد)» على ما سبق بیانه. 

2 ف €" ا i‏ . ا 4 لگ 7 2 e‏ 4 2 ۲ 


1 MM Fk و‎ 
a 
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ا 
ما احرےح dd‏ 
التيخان گے 
الاإصول ولم 
یج رح أویعدل 


قوله: «قوي» 


قد يخرح 

EEE 
الحديث الحسن‎ 
باصطلاح‎ 
امتا خرن‎ 


هنا يعود الإمام الذهى إلى نحو ما كان قد قرّره سابقًا» وهو أن من أخرح 
له الشيخان» ولا وجدنا فيه توثيقا صريحًا ولا تجر يجا » فيكفيه إخراج الشيخين 
توثيقا له . 

لكن الكلام (هنا) عمّن أخرج له الشيخان في الأصول› بدلیل تفصيله 
الذي بدا به هذا الفصل »› م خصصه رواة الول رافظ الاحتجاج› 
وتخصيصه رواة الشواهد بحديث مستقل في أواخر هذا الفصل . 


من آخرج له الشيخان في الأصول› ولا غدل ول جرح » 


وفي قو له «(حديثه قوي فائدة: وهو آن وصف (قوي) يساوي (صحيح) 
وإن كان السيوطي ني : (التدريب) قد ذكر أن مصطلحي (جيّد) و(قوي) 
يطلقان على الحديث الذي ارتقى عن الحسن» وتردد ا 
الصحيح . والأمر في هذا سهل» وو ا انت غه 

# قال : «ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه » فتارة يكون الكلام فيه 


تعنتاء والحمهور على توثيقه› فهذا حدیثه گوی) . 


أي : ننا ننظر في هذا الراوي؛ فإذا كان ممن تكلم فيه : فإن الإنصاف 
والنظرَ العلمى الجر أوْصَلَنا ني كثير من الأحيان إلى أن الكلام فيه بتعنْتِ» 
وأن من جر حه أخطاً في جرحه» أو تشدد في جر حه» فو صفه بما لا پستحق . 
فهذه صورة من صور الرواة المتكلم فيهم 

وما زال الكلام عن رواة الأصول كما سبق . 

*٭ قال : «وتارة يحون الکلام في تلیينه وحفظه له اعتبار › فهذا حدیثه لا 


ينحط عن مرتبة الحسن » التى قد نسمیها من آدنى درجات الصحيح» . 


أي وتارة يكو ن هذا اكلم ف الى احا به برل مالكلاه 
الذي فيه عن درجة تمام الضبط إلى درجة ما يسميه المتأخرون بخفة الضبط . 

وهذا تصريح من الذهي بشيئين : 

# أما الشىء الأول : فهو أن البخارى ومسلمًا قد خرجانالحديثالحسن 
را ا ا لها عرو اضر 


۲۰ 


# وأما الشيء الثاني : فهو أن عامة العلماء يدرجون الحسن في 
الصحيح ؛ فإن ذكر الحافظ ابن حجر : ابن خزيمةء وابن حبان والحاكم : بأنهم 
ممن يسمون الحسن صحيحًاء فيضيف لا الإمام الذهي هنا: البخاريء 
ومسلمًا. ومن القوم إلا هؤلاء؟! 

# قال : فما في الكتأبين (بعيمد الله ..٠ز,‏ مح به البخاري أو مسلم 


ن لاون ESE‏ أبأته ھیہ: ا م ا ا ا چی4 ) , 


ا :بن قد یکون ما فیهما حستاء وقد یکون یځ 
SS E E‏ 

فا اومن 2 له البخاري ومسدم ثي الشو أهد والمتابعات : 
aa SG TE a‏ 
( الصحيحين) فقد قفر القنطرة› فلا معدل عنه إلا بىر هأن ا 

يتكلم كه عمن آخرج له في المتابعات والشواهد» وسبق أن بيتّا مراده 
برواة المتابعات والشواهد وهو : أنهم رواة الطبقة الدنيا من رجال الشيخين 
الذين يعرفون اتيك الطريقة ٠‏ لا جتهادية الظنية . فيقول : إن في هؤلاء من ي 
حفظه شىء وني توثیقه تردد؛ فربما رجحنا أحد الأمرين . 

وتنبّه (هنا) إلى أن الإمام الذهىئ ل يزل يُفْصّل ويَبْسط مقصده» وهو 
كيف نعرف نحن الراوي الثقة والمقبول» ولم يكن مقصوده بيان مراد الشيخين 
اا حراج لراوئ ف الاصو ل اون اللراهدة واا كفب تد عن م 

وعلی هذا: فقوله : «(ففيهم من في حفظه شيء› وفي توثیقه تردد»» آي : 
عندنا» لا عند الشيخين . 

أو بعبارة أدق : أن يكون في رجال الشواهد في الصحيحين مَنْ فى حفظه 
لا إشكال في إثباته . لكن أن يكون في رجال شواهد الصحيح من يتردد 


E 


عام العلماء 


E. ^ 1‏ 
سال ج و 


من آخرج له 
الشيخان في 
الشواهد فهو 
عندهمالازال 
فيي :درج 


أبست في 


مايه و أحدة 


الشيخان في قبوله» فهذا غير مقبول . إنما يقع التردّد في قبول حديثه ب 
الصحيح عندناء لا عند الشيخين» وفي حديثه خارج الصحيح؛ ؛ أما 
الصحيح فمادام في الشواهد فلا يضره عندنا أيضا. 

اللهم إلا إن قصد الذهي بالتوثيق المرتبة العليا من القبول» فيصح أن 
يقع الترذد فيه (أآيضا) للشيخين نفسيهما. 

لكن المعنى الأول أرجح؛ لأنه هو المتفق في الاستنباط مع مقصود 
الذهي من هذه الفصول» كما شرحناه سابقا . 

ويؤكد الذهئ موقفه من هذه المسألة بعبارته الأخيرة القاطعة» وهي أن 
کاٴ (کذا على ال من حرج له في الصحيحين» فقد تجاوز حَد الرد 
والتضعيف والإسقاط . هذا هو الأصل في جميع رجال الصحيحين» بلا تفريق 
بين رواة أصول أو رواة شواهد. ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل قاطع› 
راض 

هكذا بختم الإمام الذهي هذا التفصيل البديع ء مليًا بالفوائد والعلم 
الجم. 

انعم الصحيح مر اتب . 

لا شك أن الصحیح (کما تقدم) درجات ومراتب» فلیست كل أحاديث 
الصحيحين في مرتبة واحدة؛ فربما وجدنا حديثا في : (الصحيحين) في الذروة 
العليا من الصحة»ء وربما وجدنا حديتا في : (الصحيحين) دونه درجة في 
امكو شن صفات الول هدا من اة دراس السك 

أما من ناحية حكم ذلك الحديث : فكل أحاديث الصحيحين : (إلا ما 
استشنا ه أهل العلم) مفيدة للقطع واليقين بلا استثناء؛ وإن قلنا بتفاوت مراتب 
الصحة في : (الصحيحين)ء فلا يعني ذلك أن أحاديث (الصحيحين) فيها ما 
بنك الط N NT E‏ و ها وره کو هن اغا 
العلم» وعلى رأسهم: ابن الصلاح ا 
أبعد الناس عن العلم بالسنةء وقد نقله عنهم ابن کثیر» وابن حجر» وشیح 
الإسلام ابن تيمية له وى بعض أعيانہم : کان إسحاق الاإأسفراييني› 


T1 


السرخسى» وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة» ومن الأشعرية. بل قال: 
وهو مذهب آهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة 


ل 1 
م٠ E‏ . ' . 2 0 
EL‏ ۳ ل ر 3 N‏ 4 او 1 ASR‏ م ا : TT 2% I)‏ 
E ES . “‏ ج 0 0 ahe‏ / “ ا 2 1 en | 7 ire» ° e‏ امتا .¢ aire Al‏ ز 
| 
1 
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1 1 ر i Have‏ أ ا a.‏ ا 4 یی ١ا‏ ا 1 
f ٤ ”‏ ا 


ي هذا بيان لتفاوت درجات الرواة؛ فمنهم )١(‏ الثقة الذي لا حلاف في 
E TT‏ 
ا ومنهم (۳) الضعيف خفيف الضعف : وهو العدل الذي تكلم في 
حفظه وضبطه ؛ فكان سييء الضبط والحفظ › ومنهم )٤(‏ من تکلم ني عدالته 
e E Es‏ رر ا و ی کت 
وا وها خو اش آنواع الطعون ي تاف الا ار دوه هي مراتب 


ي: ! ل فأ دة معر فة a‏ المع اغا تظهر عند تعارضر 
بعكن الحمع ولا القول بالنسخ= كان الترجيح» ومن بين وجوه الترجیح : أن 
ر ری د 


ق ات ر می وا ا 


a O 

n 
E TE Sy 
لراو» ويظهر لغيرنا . فدعوى الاستقصاء الكامل فى هذا الباب كالتعذرء‎ 
وإن كانت جهود العلماء المتالية التي يكمل بعضها بعضًا ربما ساعدت‎ 


sg a mne a aer 


ها کان ينبغي عل اة ت أن جعله في مقطع خن 
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AI 
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ا ما 


E E EOL n} 
م ا اأنقارت‎ 


: سات دل 


الجهولين في 


TE 


على حصر أسماء الثقات ؛ لآن حصر من قيل فيه (ثقة) ممكن › لكن لكثرة 
وانتشار هذه العبارات في كتب الحديث الكثيرة= جعله كالمتعذر» فقوله 
ك(المتعذر) يدل على عدم قظعه بتعذره. 

+ قال : (و ضط عدد المحهولين مستحیل ) . 

في هذا فطع باستحالة حصر أسماء الجهولين» بينما في الثقات 
استصعب حصرهم ول يقطع باستحالته؛ والسبب في ذلك: أن اججهول 
ليس هو (فقط) کل من قيل فيه : (مجهول)» بل هو کل من م جد فيه جرحا 
ولا E‏ وهو حال الأكثرية في كل زمن؛ فتعذر من هذا النات خض 
عدد ا جهولين . 

أمّا أن نجمع كل من قيل فيه : (مجهول)» فهذا نقول فيه مثلما قلنا . في : 
(ثقة)› فهو كالمتعذر . إلا إذا تتابعت جهود العلماء» على مدی عصور» عل 
تتميم هذا العمل؛ فإنه لن يكون متعذرًا حينها . 

# قال: «فاما من ضعَّف » أو قيل فيه أدنى شىء فهذا قد لفت فيه 
مختصرا قد سميته ب (المغنى)) . 

هنا يتكلم عن القسم الثالث: وهو كل من تكلم فيه ؛ سواء كان ضعيفًا 
والكلام فيه بحق» أو كان ثقة والكلام فيه بغير حق› أو کان دة قا وکال 
الكلام الذي أنزله عن درجة الضبط الكامل جحق . فكل هؤلاء آلف فيهم 
الحافظ الذهى كتابًا ماه: (المغنى في الضعفاء). 

ج وللامام الذهبى أربعة كتب فى حصر أسماء الضعفاء: 

# الكتاب الأول : كتاب : (ديوان الضعفاء): وهو أآول كتاب ألفه في 
الضعفاء . کک 
# الكتاب الثاني : كتاب (ذيل ديوان الضعفاء): وهو ذيْل على كتابه 


# الكتاب الثالث : كتاب : (المغنى في الضعفاء): وقد ضمٌ فيه الذيل 


9 الأصل ٠‏ وراد هة رادات: 


٭# الكتاب الرابع: ا و ا و رها 
وأعظمهاء وأوسعها: وهو كتاب ملىءٌ بالفوائد» لم يؤلف بعده مثله آبداء 
فهو من أجل كتب الضعفاء» ولا يغنى عنه الكتاب الذي ألفه الحافظ ابن حجر 
e OL E O‏ 
إلا لن ليس من رجال : (تهذيب الكمال)ء فأخرج من : (ميزان الاعتدال) كل 
ج و ن ھن وچا 
أ صحاب الكتب الستة في : (ميزان الاعتدال) كثيرة الفائدة» وفيها فوائد ربما 
(تمديب التهدذيت)» ولن عجدها ى E EOD‏ 
ا0 ن لادک هولاع اروا ۰ 

ولالكف بق لاد اهران لاال مره کروی ي کت اروا 
0 ر ا و 
وميزة هذا الكتاب : أنه أضاف عبارات جرح وتعديل على الرواة الذين من 
i i O OHO‏ 

ors 

# قال : 


لاتجدها ي : 


0 : ۰ " ّ 0 i ا‎ 2 : [ 5 ٣ 


کات قول قد جحت هر اء الرواة اکل ق ور مم ف کا 
(ميزان الاعتدال)» ولكن لا يتصور أن الإمام الذهي کان يظن آنه م يفته شىء 
من الضعفاء؛ لأن كل من عرف طريقة جمع الرواة المتكلم فيهم» أو 
الجرح والتعديل= يعرف أن مجال الزيادة ٤‏ ي ذلك لن ينقطع . 
لكن الإمام الذهي يظن أنه استوعب غالبهاء وأنه لم يفته إلا العدد 
اليسير جذا منهم . وهذا التصور لو تصوره الإمام الذهي» فإنه م ينفرد به» بل 
E E N E CE‏ 
ا N EC EC e‏ 


عارات 


E‏ وقد شرفني E CRT AE‏ زان بکتاب مطبوع › باسم (دیل 
EE‏ 


۲٥ 


للعلماء المتقدمين السابقين» وفيه مزايا لا توجد في غيره» ومن أهمها: 

NEE E 

1- أنه يسيد الأحاديث» وين عللهاء ويتكلم عنها > فھو کتاب جرح 
وتعديل › را . فهذا الكتاب ألقه ابن عدي› و 
آخ فن كلم فة وصرح بذلك في مقدمته؛ حيث قال کل من لم آذگر 
في : (الكامل) فهو إما ثقة› او صدوق» . فان کان هذا هو ظن ابن عدي» مح 
| حاءوا نعده وذیلوا على کتابه هذا تم جاء الذھی وشل هذه 
الجهود كلها فضمها إلى بعض» وأضاف أيضًا إضافات= فيحق للذهي بعد 

اا ا ا تم قال في اخز کتابه :(اللسان) 
ما يدل على أنه ظن آنه استوعب كل الضعفاء والمتكلم فيهم» فقال: عن كتابيه 
(تمذيب التهذيب) و(لسان الميزان): «فإن لم يجده» لا ههنا ولا ههناء فهو 


إما: اا و ومقصو ده اوو المترجم بلا جرح ولا تعدیل 


ولا تجهيل صريح» أو الراوي غر المترجم أصلاً؛ لأن هذا هو مقتضى الحصر 
الذى يدل عليه شرط الكتاين. 

والمقصود: أن هذا الباب باب لا يتصور أنه سيقفل » والزيادة فيه 
ستبقى مستمرة» لكن بمكن (كما ذكرت) مع توالي الجهود وتتابعها: أن نصل 


إلى درجة نعتقد معها أنه م يبق إلا الشيء اليسير من المتكلم فيهم . 


لكن هذا الجمع المستقصى والتتميمات الق للعلماء يفيد فائدة كبيرة جدا 
رلا شك ۲ را ن لو ودنا قرات تذل غل شهرة‌راو: وعلى كترة حفوظه» وعلى أنه 
كان معروقا عند أهل العلم» ولم يكن أمره خفيًا عليهم » ثم مع ذلك لإ يذ كرفي شيء 
من كتب الضعفاء= فهذا يكفى للقول بقبوله في الحقيقة . 
)١(‏ لسان المىزان .)0٥١٤/٦(‏ 
وأعجب بعد ذلك غاية العجب ممن ادعى أن الحافظ لم يقصد الاستيعاب» هو لو 
قال لم يدع الاستيعاب لكان له وجهاء لولا عبارة الحافظ السابقة» التي م مجعل حق 
هذا الزعم وجهًا! 


Y1 


ا ورو ان ن ها زاوي اا ورن اعانا كل مالين 
الضعفاء» sS CC e‏ 
الآخرء 0 توفر الدواعي لذكره وعدم الغفلة عنه ی ها ي فل 
التوثيق إذ إن تركهم لذكره E E‏ مع ذلك کلهء يُرجُحٌ أن 
يكون معروفا عندهم بالوثاقة ؛ ولدلك لم يڏک e‏ 


)١(‏ ومثال هؤلاء (حق لا بحسب هذا القول تنظيرًا عقليًا بعيدًا عن الواقع): محمد بن 
سعد الباوردي صاحب الكتاب الذي ينقل عنه العلماء في معرفة الصحابة. 


IY 


ومن الثقات الذين لم بخرج هم في: (ا 5 لصحيحين) خلق؛ منهم: من 
صحح هم الترمذي وابن خزعة» نم: من روى هم النسائي وابن حبان 
وغيرهماء ثم : من لم يضعفهم أحد» واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم . 

وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة» فلان صدوق› فلان لا باس به» فلان 
لیس به بآس» فلان عله الصدق»› فلان شيخ »› فلان مستور» فلان روی عنه : 
شعبة» آو: مالك» أو: يى وأمثال ذلك ك: فلان حسن الحديث» فلان 
صالح الحديث» فلان صدوق إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلها جيدة» ليست مضعفة لحال الشيخ › نعم ولا مرقية 
و ا کر می کا ادب 
بین الاحتجاج به وعدمه. 

وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي» واحتج به . وهذا.النسائي قد قال في 

ة: ليس بالقوي» ويخرج هم في ا ن 
بجر ح مفسد. 

والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة من اهوى والميل» وخيرة 
كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم حن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل 
والجرح» وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. 

نم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرْف ذلك الإمام الجهبذ» 
واصطلاحه»ء ومقاصده بعباراته الكثيرة. 

أما قول البخاري : (سكتوا عنه)» فظاهرها آنهم ما تعرضوا له جرح 
ولا تعدیل› وعلمنا مقصدہ ہا بالاستقراء: آنا بمعنی تركوه. 

وكذا عادته إذا قال : (فيه نظر)» بمعنى أنه متهم» أو ليس بثقة . فهو 
عا ا ال م اضف 


وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : (ليس بالقوي)» يريد با : أن هذا 
الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ : ن 
ا و ا 

ومن نم قيل : تجب حكاية الجرح والتعديل» فمنهم مَنْ نَفسّه حاد في 
الحرح» ومنهم من هو معتدل» ومنهم من هو متساهل . 

فالحاد فیهم : بحیی بن سعید» وابن معین» وآبو حاتم » وابن خراش› 
وعيرهم . 

والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل» والبخاري» وأآبو زرعة. 

والمتساهل : كالترمذي» والحاكم» والدارقطني في بعض الأوقات . 

وقد کون نفس الإمام (فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه) ألطفَ منه 
فيما كان جخلاف ذلك . والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط . 

ولكن هذا الدين حفوظ من الله تعالى » م جتمع علماؤه على ضلالةء لا 
عمدا ولا خطأء فلا بجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة› 
وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف . والحاكم منهم يتكلم 
کت ا هاده و وة مهارف فزق فار شه ن قد فله آجر واحد» والله 
ا 

وهذا فیما إذا تکلم في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه»ء فإن کان 
كلا مهم فيه من جهة معتقده» فهو على مراتب : 

ومنهم : ا اة دون دل 

ومنهم : الداعي إلى بدعته. 

ومنهم : اكات وا فلك 

فمقق حع الغلظ والدعوة تجنب الأخذعنه. 

ومق حع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. 

فالغلظ كغلاة الخوارح» والجهمية» والرافضة. 


۲۹ 


والخفة كالتشيع والإرجاء. 

وأما من استحل الكذب نصرا لرآيه كا لخطابية فبالاآولى رد حديثه. 

فال شيخنا ابن وهب : العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض»› أو 
التبديع » وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع » وهو 
كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين . 

والذي تقرر عندنا: أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية» ولا نكفر أهل 
القبلةء إلا بإنكار متواتر من الشريعة» فإذا اعتبرنا ذلك» وانضم إليه الورع 
والضبط والتقوى فقد حصل متمد الرواية. وهذا مذهب الشافعى ولي 
Ng O O‏ 

قال شيخنا : وهل تقبل رواية المبتدع فيما يويد به مذهبه؟ فمن رأى رد 
الشهادة بالتهمة» نم يقبل . 

ومن كان داعية متجاهرًا ببدعتهء فليترك إهانة لهء وإخمادا لمذهبهء 
اللهم إلا أن یکون عنده آثر تفرد به فنقدم سماعه منه. 

ينبغي أن تَفمَدَ حال الجارح مع من تكلم فيه» باعتبار الأهواء؛ فإن 
لك امحراف الجارح ٠‏ ووجدت e‏ من جهةٍ آخرى؛ فلا محفل 
بالمنحرف وبغمزه المبهمء وإن لم جد تو اا ور 

قال شيخنا ابن وهب لل#: ومن ذلك: الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وأهل العلم الظاهرء فقد وقع بينهم تنافر وجب كلام بعضهم في 

وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العام الوافي بشواهد الشريعة» ولا أحصر 
ذلك قي العلم بالفروع ؛ فال کتیرا اال و ا لا يفي 
بتمييز حقه من باطله علم الفروع» > بل لابد من معرفة القواعد الأصولية› 
اله وآ لاخو ات و العا فلا وا لل عادة 

وهو مقام خحطر؛ إذالقادح في حُينّ الصوفية» داخل في حديث «من عادى 
لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» . والتارك لإنكار الباطل مما معه من بعضهم 
ر اوو ع 


A 


ومن ذلك: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم» فيحتاج إليه في 
المتآخرين أكثرء فقد انتشرت علوم للأوائل» وفيها حق كالحساب واهندسة 
E GG oT‏ 

فیحتاج القادح أن يون مميرًَا ‏ بين الحق والباطل › و 
و ا 


قد تتخلف ؛ قال به : «الظن أكذب الحديث» . فلا بد من العلم والتقوى في 
a‏ بةاجتماع هذه الشرائط في المزكين» عظم خحطرالحرح والتعديل . 


. ن لم يحرج لھم ي . ز الصحيخين) خلق)‎ E 

أي : لا تظن أن من ل مخرج له في : (الصحيح) ليس بثقة . وهذه الدعوى 
دعوى قدعة ؛ حيث إن بعضهم يقول: إن من ذكرهم البخاري في : (التاريخ 
الكبير) يعدون بالألوف» ومن أخرح هم في: (الصحيحين) يتجاوزون 
الألفين» فاستنبط هذا العام أن البقية كلهم ضعفاء؛ لأن البخاري ومسلمًا 1 
بخرجاههم. 

فأاغضب ذلك الحاكم؛ لأن هذا فيه جرأة على الرواة» وفتح باب لأهل 
البدع أن يشتعوا على امحدثين؛ بأن يقولوا: تسعة أعشاركم ضعفاء» وليس 
فيكم من محَتَح به إلا العشرء فما أسوأكم من قوم يا رواة الآثار!! 

فر الحاكمٌ على هذا الاستنباط : بأنه ليس بصحيح؛ لأن البخاري 
ومسلمًا لم يشترطا على أنفسهما أن يخرّجا لكل ثقةء بل انتقيا بعض الثقات› 
ویبقی قات کنیر و | رج هم البخا ری ولا سبلم هدا ما يو کد (ها) 
الإمام الذهي . 


قال : (منهم من صحح لهم الترمذي › وابن خزيمة». 
عاد فذكر الترمذي وابن خزية في طبقة واحدة في التصحيح . 


۲١ 


ایس کل صنل لم 
پخرج له في 


من اخرج لے 


1 e : 2 ل‎ 


# قال : ثم من روى لهم النسائي › وأبن حبان» وغيرهما) . 

ا اا ا ا 
يعل روايته صراحة ولا تلميخّا= فظاهر تصرفات العلماء» وظاهر عبارة 
منقولة عن النساتي» وظاهر منهح الإمام الذهي نفسه= أن يكون هذا الراوي 
قد صح له النسائي» وبالتالي يكون ثقة عند النسائي» ويكون في درجة من 
التوثيق لا يقرن بتصحيح ابن حبان» بل يكون أعلى ممن صحح له الترمذي 
وابن خزعة»› وعغالبا ما کون ی ور فر ی نن حرج ان : (الصحيحين) ؛ 
لشدة شرطه كه كما ذكر ذلك الزججاني» e N EJ‏ 
حهماعة من الرواة ممن احتح بهم البخاري ومسلم وإن كان قد تَر الصحيحان 
تلقن الأمة شما بالقيول. 

وني هذا دلالة على منزلة الإمام النسائي؛ حيث يقول فيه الإمام الذهي 
في : (سير أعلام النبلاء) : «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من النسائي»» م 
قال ا ا 
من مسلم وأبي 

ولذلك كان الإماٌ اذهب كثيرا ما يقول في بعض الرواة: «واحتح به 
النسائي» ومعنى ذلك : أن جرد إخراج النسائي للحديث دون أن يعله صراحة 


داود. 


أو تلميًا : يقتضي أن هذا الحديث صحيح عند النسائي» وبالتالي فرواته ثقات 
عنده . ولربّما أنزل الإمام الذهئ مرتبة هؤلاء الرواة عن مرتبة من صحح له 
الترمذي وابن خزعة» مع تشدد E‏ لا سال ان يكون النسائي أراة 
e‏ لأنه قديعل الخديث بطريقة حفية جداء 


e‏ ا ا ر ا ری لد ارهن 
فيها : e‏ النسائى في الإإعلال؛ لأن الإعلال منه ما هو ظاهر بين 


امان ناحية الامانة المد : فهو لا بزل عن درجة البخاري. e‏ 


(كما سبق): «وليس على رأس الثلاثمائة أعلم من ا تم قال: 


A 


«(وهو جار في مضمار البخاري وبي زرعة› وهو أعلم با لحدیث وعلله من 
مسلم وابي داود). يعن ٠:‏ يقدم الإمام النسائي على الإمام مسلم وعلى الإمام 
بي داود في العلم بالحديث وعلله . وهذا يبيّن إمامة هذا الإمام» ويبين أن 
إنزاله (هنا) إلى منزلة دون الترمذي وابن خرعة: ليس من جهة قلة علمه أو 
تساهله» وإنغا لعدم الحزم في بعض الأحيان أن هذا الحديث صحيح عند 
ا 


ا ا ا مه ا ایح عا ااه 
ويلزم أن يكون معتبر التصحيح ؛ بناءً على القاعدة الق تقول : كل إمام الأصل 
ا 

نم إن الإمام الذهي مادام عد الحاكم سابقا معتبر التوثيق : فابن حبان 
أولى آن يكون كذلك ؛ لأنه آمكن وأقوى علمًا وتصحيحًا من الحاكم» كما قرر 
ذلك الحازمي وغيره . وليس فيمن ألف في الصحيح أكثر تساهلاً من الحاكم» 
الجحاكم» وهذا نص عليه شيخ الا سلام ابن تيمية في تفضيل الضياء المقدسى على 


الجحاكم. 


e ا‎ A DT DN 
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مہ 1 
a.‏ ا ˆ س 


ا 
الظاهر في قوله: «ثم من روى لهم» أن «ثم» هنا ليست للتعقيب› واا 
المقصود با : إفادة ترتيب الإخبار؛ لأا قد تأتي لترتيب الإخبار»ء لا لترتيب 
وهذا هو المقصود هنا؛ لأنه بغير هذا السياق لا تسلم العبارة من النقد» 
فا لمعن : وانضاف إلى كونه قد صحح له الترمذي وابن خزعة» أو صحح له ابن 
حبان والنسائي= أنه لم يضعفه أحد. 


4 ag a 
: ٤ ۾ ا ایت پک بے ت ای . ١ر لے‎ 0 
SD ي ب ب‎ 
+ 


رواية من لا 
يروي إلا عن 
ثفة توثيق 
ضمني لمن 


روی عله 


أي : ند هذا الراوي ثقة بمجرد إخراج هؤلاء له» مع عدم ورود 
تضعيف صريح من أحد أعْة النقد. 

وهذا يبين لك أن التوثيق الضمنى (وإن قبلناه) لكر فيه ضعفا؛ فإذا 
جاء ما يدل على خلافه» كالتضعيف الصريح القام برد ذلك التوثيق» رجحنا 
التضعيف الصريح على التوثيق الضمن؛ لأن الجرح مقدم على التوثيق 
ا وإن كان مفسرًا فمن باب أولى» فكيف إذا كان التوثيق ضمنيً 
ولیس صريجا؟! 

# قال : «(وقد قيل في بعضهم : فلان ثفة » نلان صدوق ...) 

هذه العبارات الت ذكرها (هنا) الإمام الذهي كلها عبارات تعديلء 
كما صرح بذلك عقبها عندما قال : «فهذه عبارات كلها جيدة» ليست مضعفة 
لحال الشيخ» نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق 
عليها» ؛ وإن كان في تلك العبارات ما يرق حديث الرواة إلى درجة الصحة 
الكاملة المتفق عليها مثل عبارة: (ثقة)ء ولكن ليست كل العبارات الق ذكرها 
E O CT‏ 
درجة الصحة الكاملة المتفق عليها»» أي ليس الكل كذلك. 

# قال : «لكن كثير ممن ذكرناء متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه». 

هذه العبارة إن لم تفهم على وجهها الصحيح» ستناقض العبارة 
السابقة» ولكن الذي يبين لك الصواب قوله: «(ممن)» فهو يقصد الرواة لا 
العبارات . والمعنى: أن من وصف ذه الأوصاف من الرواة: مختلف العلماء 
فيه بين القبول وعدمه؛ لأا آخر مراتب التعديل» فكثير ممن وصف بمذه 
العبارات هو حل خلاف . 

ومن الألفاظ التي ينبه عليها: قوله: «فلان روى عنه شعبة ومالك 
ویحيی ) . 

أي : محرد أن يقول العا : فلات رو فة الك أو نة او كي 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابي (خلاصة التأصيل لعلم الحرح والتعديل). 


¢ 


القطّان (كما هو الظاهر» ويصح أن يقصد ابن معين)= فهذا يقتضي أن يكون 
ثقة أو مقبولا ولا ينزل عن درجات القبول» إلا بمعارض أقوى . وإنما خص 
هؤلاء العلماء من بين امحدثين؛ لان هولاء العلماء e‏ وصفوا بأنہم لا 
A DS E‏ 

لكن على هذا التقرير اعتراض : وهو آنه لا ياد يوجد عالم» حق من 
E EGU NEE ES‏ 

ولكن الجواب على ذلك : أنه ثقة عنده» ضعيف عند غبره . ثم إن هذا 
الأغراض بطق قافا عن آل ي اصرح اها اذ كل اعالاد انين ف 
كلام كثير في الرواة= لا تكاد تجد واحدا منهم إلا وقد وثق راويًا توثيقا 
صريحا» وغيره ضعفه. ومع هذا يكون توثيقه مقبولاء فكذا الحال في هذا 
النوع من التوثيق الضمن . 

وهؤلاء العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات قد جمعهم بعض : 

-١‏ فهناك مقال في مجلة الحكمة حع فيه أولئك العلماء. 

وکات ( رو اتر چا لانن خان للشيخ الفاضل الدكتور: حیی 
الشهري : وكمعه أكبر مع رآيته لمن قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن ثقة. 

۴- وكذلك الشيخ عبدالفتاح ات غدة في تحقيقه لكتاب: (الرفع 
والتكميل)» وفي حقيقه لكتاب : (قواعد علوم الحديث) للتهانوي . وهؤلاء 
العلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات العلم بهم جيد؛ لن مرد ورود امه في 
ترجمة الراوي ينفع الراوي» فربما 1 تجد في الراوي إلا أن مالكا أو نجوه روى 
عنه» وهذا يكفى لقبوله. 

وقد صرح هذه القاعدة تصريجا واضحًا : اللإمام أحمد بن حنبل ؛ حيث 
سأله آبو داود: (إذا روی یحیی أو عبدالرحمن بن مهدي عن رجل مجهول› 
يُحتجٌ بحديثه؟ قال : يحت بحديثه» وقال أبو حاتم الرازي (أيضًا) عن محمد 
ا لا أعرفه »ولا أعلم من روی عنه غیر سلیمان قل من يرضی من 
المشایخ » فإذا رآیته قد روی عن شيخ فاعلم ا 

+ قال : وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي ٠‏ و أحتج به . 


۳٥ 


مظان العلماء 
يىروون إلا 
غين .النفاات 


عبارة: «لیس 
a e 1‏ 
بالغډي» د 


كا ما 
|1 لجرحالشديد 


أ : إن بعض هوؤلاء الذين يقال فيهم : (شیخ)» أو (لا اش به)» أ 
(عحله الصدق)= ربما وصفهم بعض العلماء الآخرين بمثل قوهم: (ليس 
بالقوي)؛ لأن هذه العبارة ليست من عبارات الجرح الشديدة» بل ربما 
استخدمها بعض العلماء ولا یریدون بها رد الراوي» بل يقصدون ا : آنه ۾ 
يبلغ درجة القوة البالغة» والحفظ التام. 

# قال : «(وهذا النسائي قد قال في عة : ليس بالقوي» ويخرج لهم في 
کتابه) . ) ) 

هذا بين أن الذهى يرى أن كل من أخرج له النسائ في : (امججتى) فهو 
حتج به عند النسائي» وهدذا سبق تقريرة: 

وال لر كانت رة ( ل القرى )دل عل ارف ان داك 
مناقضًا لإخراج النسائي له في: (الجتبى)؛ حيث إن مجرد إخراجه له في: 
(امججتی) یدل على الاحتجاج به . 

# قال : «فإن قولنا: (ليس بالقوي) ليس بحرح مفسد» ' . 

والى ار عارة ن ب اا م الان ات جر د 
وهذا أيّده استقراء لأحد فضلاء الباحثين المعاصرين في رسالة ضخمة 
والتعديل)» للدكتور: قاسم علي سعد؛ حيث قام باستقراء ألفاظ الحرح 
والتعديل عند النسائي» وخرج بهذه النتيجة نفسهاء وهي دراسة قوية» 
ونتائجها جيدة. 

وهذا الاستقراء الصحيح يزيدنا ثقة بمكانة العلماء أصحاب 
الا ستقراء التام» کالذھی Ns‏ 

+ قال : «والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام ٠...‏ 

)۱( في هذه الطبعة (وهي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة) يقول : «فإن قولنا»» مع أنه 
يقول في الحاشية : إغا في الأصل : «قال: قولنا»» فلا أدري ل غيرها المحقق؟! فقد 


N TE a e E E ES‏ > فيکون هذا 
NOE‏ . فهذا احتمال وارد فر ها عن هدا الا صل لا رر له 


YT 


OE O O 
Ey NEE o e 
الإمام الذهي هنا إجمالاً رائعًا؛ حيث قال: «والكلام في الرواة يحتاج إلى‎ 
ورع تام»» فلا نكتفي بمجرد العدالةء بل لابد أن يكون من آنمة العدول» وأن‎ 
يكون ذا ورع تام؛ لأنه يقف موققًا عظيمًا» ويحتاج إلى أن يكون صاحب‎ 
محاسبة شديدة لنفسه لما بخرح من بين شفتيه » حت لا يزل في هذا الباب» ولا‎ 
. یتکلم ہوی‎ 


ماد ف : 1 1 0 1 2 : 2 i ١‏ 
CS‏ ری اعت بب ست ئ ٠١‏ د ابيا أ" ىء 
ا ا E)‏ اب ا ا ب + ل 


أي : يحتاج أن يكون ذا إنصاف» ومتجردا للحق» وبعيدا عن حظوظ 
النفس غاية البعد؛ حت يقبل قولهء آما من عرف بكثرة كلامه ني خصومه بغير 
حق» فهذا يسقط قوله» ولا يعتمد ني الجرح والتعديل؛ لأنه أوْرد الاحتمال 
في أي عبارة يطلقها آن تكون خرجت بغير إنصاف . 

د قال : «(وخرة كأمدة بالحبت) . 

أي: لا يكفي فيه أن یکون ضابطًا» بل لابد أن یکون صاحب حفظ 
واطّلاع واسع» رر كا اوت وغالة ور حال اه کون ران 
للرواة في تام الضبط وخفته. 

فيشترط في انجرح وا معدل شروطا آكبر من شروطنا في جرد من يقبل 
کیت و وا ا و و ا 
على مر القرون. 

# قال: «لم نحن نفتقر إلى تحرير عبأرات التعديل والجرح »وما بين 
5 لیا ا ل 

هذه عبارة مهمة جدًا للإمام الذهي؛ حيث إنه من أصحاب الاستقراء 
التام» وهو إمام متأخرء وهو من أكثر العلماء اطلاعًا على جهود السابقين لهء 
خاصة ني باب الجرح والتعديل؛ إذ عامة كتبه في ترام جم اروا مع دا 
تول لاثم نحن نفتقر»» ا ا ی 
الصطلح في تحديد معاني ألفاظ الجرح والتعديل لا يكفي» بل مازال هناك 


۷ 


معنی قول 
«سکتوا عنه» 


حاجة إلى زيادة تحرير وتدقيق » بل عبارة الذهى تدل على بعد من ذلك؛ إذ هى 
wU ERO‏ 
أهميتها) لكنها بعيدة عن أن تكون كافية للاعتماد الكامل عليها. 

ون ها دغل اطا عل کر من عمال ا ارين :وا لاض : 
لتعاملهم مع ألفاظ الجرح والتعديل وَفْقَّ ما ذكر لها من المعاني والمراتب في 
كتب المصطلح» والتزموا ذلك بتقليدٍ وسطحية» وكأن كَل لفظ من تلك 
الألفاظ لا يحتمل إلا معنى واحدًاء ولا ينزل ولا يرتفع عن مرتبته التق ذكرت 
له والحال على خلاف ذلك كما قاله الذهى . 

+ يقول : «وما بين ذلك من العبارات المتحاذية) . 


أي: هناك عبارات تحتمل الجرح وتحتمل التعديل» وهناك عبارات 
أخرى شاملة لمراتب من الجرح ومراتب من التعديل . 

E EE EE a IE 
مرات على الجرح » وأقرب مثال على ذلك : عبارة (ليس بالقوي)؛ فمن النساي‎ 
. لا تدل على الجرح» ولكنها من غيره تدل على الجرح‎ 

ومثال الثانى : عبارة (يعتبر بحديثه) : فهذه تقال عن الصدوق› ا ان 
له صا ات والشواحك ذلك قال عن (صاح)» وتقال عن 
(شيخ) . فهذه كلها عبارات تعديل . ويقال عن (لين) أيضًا= يعتبر بجحديثه» 
وكذلك يقال عن (ليس بالقوي)» ويقال عن (ضعيف) . فهذه عبارة واحدة» 
وهي عبارة (يعتبر بحديثه) : سملت مراتب من التعديل» ومراتب من الجرح . 

# قال : ثم هم من ذلك؛ أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الامام 
الحهبذ» واصطلاحه» ومقاصده بيعباراته الكتثيرة) . 

أي : إن معرفة عرف كل إمام» وما له من اصطلاحات خاصة به: هه 
مما سبق ذكره . نما أحوجنا إلى دراسات استقرائية متقنة تخدم هذا الباب؛ من 
حيث توفير المعاني الصحيحة لعبارات علماء الجرح والتعديل . 

# قال : «آما قول البخاري : سكتواعنه...). 


ول أن يبين .ك بعض الاصطلاحات الخاصة؛ ومن بين هذه 


YA 


الاصطلاحات قول البخاري : (سكتوا عنه) . وفي ظاهر اللغة تدل على آنه لم 
كلم فيه» لا جرحًا ولا تعديلاًء لكن الذهئ يقول: وجدنا بالاستقراء أن 
البخاري يقصد بها : الجرح الشديد» وأنمم تركوه. 

وقد يظنٌ بعضهم أن هذا التقرير من الذهي يقتضى أن يكون هذا اصطلا حًا 
خاصًا للبخاري» وليس هذا مراد الذهي» بل واضح من عبارة الذهي ومن 
ساق ا له رند أن تين ان هده الغا رة ق الل ندل عل معن كن 
باصطلاح البخاري تدل على معن اخر خالف للدلالة اللغوية» ولم يتعرضص 
لاصطلاح غيره هل يوافقه أو بخالفه» وإغا حص البخاري بالذكر؛ لأنه أكثر 
من اسم مده الوارة با ل من ام مها سرا قارا 

# قال : «وكذاعادته إذا قال : فيه نظر ...» . 


ذهب الامام الذهبي وابن كثير وغيرهما: إلى أن البخاري إذا قال في 
الراوي: (فيه نظر)» فهو يريد آنه شديد الضعف» ونقل الإمام الذهي عن 
لار هار ص الل عه ی 

لكن يعارض هذا الذي ذكره الإمام الذهي أمور: 

# الأمر الأول : فهّم أحد عرف الناس بالبخاري واصطلاحاته: وهو 
الإمام الترمذي ؛ حيث وجدت له عبارة صريحة تدل على : أنه يعتبر كلمة (فيه 
Boge ENS Nya SNE‏ 
افا ا ای ای و ا ی ل 
یعزم فيه على شيء) . 

فلو كانت هذه العبارة تقتضى شدة الضعف» فلن يقول الترمذي ما يقهم 


منه : آن البخاري متردد فيه . 

E CS O E E E TE CO E 
:)٠١١۷/۲( الملصطلحات الخاصّة بالبخاري› قول البخاري في التاريخ الأوسط‎ 
اه لاو الان ل مه كر الدوتة ل رى رواب عنهم» وإذا قالوا:‎ 
سکتوا عنه» دال اروئ چم‎ 
. فهذا يدل عل آنه مصطلح شانح بالمعن الذي كان يستخدمه البخاري‎ 


۹ 


کے فول 
البخار ي 
ډرقیه نظر» 


حاتم: «لیس 
بالقوي» 


كذلك فعل أحد أعلم الناس هذه العبارات ومعانيها: وهو ابن عدي ؛ 
حيث أورد عبارة للبخاري في كتابه : (الكامل) قال فيها البخاري عندالحكم 
على راو: «فيه نظر». فقال ابن عدي: «وهو كما قال البخاری» ليس به 
ا 0 و ۰ 

ثم هناك (آيضا) عبارة نقلها المزي في كتابه: (تہذيب الكمال) عن 
البخاري تدل على أنه لا يقصد بقوله : (فيه نظر) : شدة الضعف. وإنغغا يقصد: 
أنه متردد في الراوي» وظاهر عبارة المزي أنه ينقلها حرفيًا بالنص؛ وعزاها إلى 
البخاري في : (التاريخ). وهذه العبارة م نجدها في شيء من كتب البخاري 
الموجودة» لكن أحد علماء الأندلس نقلها عن البخاري» وهي موجودة في : 
(عہذيب الكمال) . 

نم إن هناك أحد العلماء المتأخرين يويد ذلك؛ فالحافظ ابن حجر في 
كتابه : (بذل الماعون في فضل الطاعون) نقل عن البخاري قوله: (فيه نظر)» ثم 
قال : «(وهذه عبارته فیمن کان وسطا) . 

# لامر التاتي: ها اسفراء لاجد الاختن الحافرين خول ا 
ا ا ی و ا ی و ی 
فيه نظر» ودرسها وتوصل لنفس هذه النتيجة . والاستقراء من أقوى الأدلةء 
بل هو الدليل الصحيح في مثل هذه المسائل'''. 

+ قال : اوا ا إذا قال ابو حاتم : اليس بالقوي)» يريد 
Eel‏ 

هنا ينبه إلى اصطلاح خاص بأبي حاتم » ونص كث على أنه يقول ذلك عن 
استقراء: وهو أن أبا حاتم إذا قال : (ليس بالقوي). فكثيرًا ما يريد بها أن هذا 
الراوي لم يبلغ درجة القوي الثبت» لكنه يكون مقبول الرواية في دى 
درجاتما . 


© كله غر هة العالة فى المرسل الى ( 2/1 0061۲ 2إ کیت جروا 
لبعض طلبة العلم تشر في الشبكة العنكبوتية (الانترنت)» وسألحقه في آخر هذا 
الشرح . 


ES 


eee GE E E DD E 

يبين (هنا) الفرق بين البخاري وأ بي حا م Ry‏ حاتم قد يقول 

E‏ ن e‏ کک و 

تعر ف أ هذا yT‏ ا ا ا 

تغارض في اللفظ : دون المعق؛ لن أبا حا لا يغارض البخاري ني أن ذلك 
e‏ 


ff ۰ . 8 n 
ا ہہ “> . اہ‎ + , 
5 ١ کا “سب اس ت 2 ا تعد د‎ n pre be 2 ي‎ Fre f 0 ب قا‎ 


ن 


اق e es‏ ني الآلفاظ الق يطلقونها 
في الحرح والتعديل » يرى المدققون واعررون ممن كتب في الجحرح والتعديل : 
آنه يلزم من يترجم للرواة أن يذكر عبارة الإمام بنصهاء فلا بجتهد وينقلها 
ا 

مال ذلك 5ا کد ل ری اة ( لین بالفری) ها معن خاض عند ای 
حاتم ؛ فلا تأت إلى بعض الرواة» وتقول: ضعفه فلان» وفلانء وأبو حاتم ؛ 
لأنه قال : (ليس بالقوي) . فهذا خطاً؛ لأن مراده إنزاله عن درجة تمام الضبط 
والقوة والإتقانء ولم يرد تضعيفه . لكن إذا قلت: قال آبو حاتم : (ليس 
بالقوي)؛ فتكون قد دققت» وأتحت لغبرك أن يرجح في هذا الراوي الترجيح 
الصحيح . 

نم هذا ES‏ 
مَصرةٌ فقط على الاصطلاحات الق عرفنا أتّها اصطلاحاتٌ خاصة؛ لأننا 
ا ا ل ااه کر م العا رات لی غا کے ارات هى 
ی ا ا ی و و ا ك 
e‏ 


E 4‏ ( فوا 
ال اسار ن 


اليس 


العلماء في 
الجرح 


وسبب ذلاف 


هذه العبارة من أجمل العبارات في التعبير عن سبب تفاوتِ مراتب 
الا و ا و ا ا چ ا 
آكثر مقصود العلماء بترتيب أعة الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاث 
(المتشددء والمتساهل» والمعتدل)= ليس بناءً على اختلافهم في الحقائقء وإغا 
بناءَ على اختلافهم في الآلفاظ. كما سبق في البخاري وأبي حاتم مع عبارة 
(ليس بالقوي) . 

من آمثلة ذلك : 

-١‏ عبارة (ليس بالقوي) عند أآبي حاتم لا تعارض الحكم عليه بالقبول 
عند أبي حاتم نفسه» فاللفظ هو الذي فيه تشدد؛ آما موقف أي حاتم فليس فيه 
ا 

-١‏ وكذلك إطلاقه كلمة (صدوق)؛ حيث أطلقها على كبار الاعْة 
الحفاظ» مع أنها عند غيره مرتبة دون الثقةء لكنه أطلقها على الإمام مسلم بن 
ا لحجًاج ؛ حيث قال ابن أبي حاتم فيه : «ثقة » له معرفة بالعلل والرجال» سألت 
بي عنه» فقال : صدوق»» فليس معناه أن الإمام فی حاتم ممن 
درل عن عل درجات لقو ل :د ان هذا مستخل . 

۳- بل قال آبو حاتم عن الإمام الفلاس قرين علي بن المديني في علم 
العلل : «هو أرشق عندي من علي بن المديني» وهو صدوق»» فلا يکون 
(والحالة كذلك) إلا في رتبة الثقة» لكن أبا حاتم شحيح في إطلاق لفظة (ثقة)» 
حاد العبارة في جرحه وتعديله. 

فالقضية في أكثرها ليست خلاقًا في الحقائق » وإنما هي خلاف في الألفاظ . 

ولا يعني ذلك أن الاختلاف الحقيقي في الرواة جرحًا وتعديلا لا يقع ؛ 
فهذا أوضح من أن يخفى على أحد. 

كما آلا بع ذلك انم الع لاء هو يدد | جانا فة ديت من ل 
حا و ا ا ی ن انو ات 
القبول؛ فهذا أيضا لا بخفى آنه واقع أيضا. 

ولكن المع أن قي الغلماء ال ماحل وم ودل جا: 


TT 


Sl NERE la E E 
رو او ا ا ی ا‎ 
عض الاد الح وه ل د ا ل ارال اتراو ال ار مرا‎ 
اون وا ت فال ی عل ار او ال ن ادن ورات اول‎ 
أقوى الألفاظ دلالةً عل القبولء ون کان لا فی عليه أنه دون من هو فوقه في‎ 
أسباب القبول» كما أنه لتساهله رما استخدم ألفاظا لطيفة في الجرح في حق‎ 

راو هو عنده غير معتبر به شديد الضعف . 


وفَهَّمُ تقسيم العلماء إلى متشدّد ومتساهل بناءً على هذا الملحظ مهم في 
I Ts‏ 
على أنه يعن أن اختلافهم (إذا اختلفوا ما بين تضعيف متشدد وتوثيق 
متساهل) أنه اختلاف حقيقي > فهذا ر يعن أن اختلافهم م يکن اختلافا ني 
OR TNT 1‏ 
الاختلاف» إذن فهو عندي اختلافُ مناهج» لا اختلاف جزئيات» ولا 
اختلاف ألفاظ (ونفس)؛ بل هو اختلاف حقیقة کثر من کل عام منهم على غو 
eg a o‏ 
الا ولا كل واحد ‏ آ ن و ا عل ك ا 
El‏ 

وقد يقول قائل : وما الإإشكال فيمالو قلت : نعم . . اختلافهم اختلاف 
اھچ مان دا واف 

اقل عا ل اورک وھا ا ت ر هو ای هة 
كثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين» فأهدروا أحكام الأنمة ولم يقيموا ها وزتاء 
فردوا توثيق المتساهل (بزعمهم)» وربما رذوا تضعيف المتشدد (وهذا هو ما 
يلزمهم حت لو م يفعلوه)؛ بناء على ذلك التصور الخاطىئ . وكفى بهذه النتيجة 
خطورة وخطاً لبيان جانبة ذلك الفهم للصواب . 

تم إن كان اختلافهم اختلاف مناهج كيف نسوق عباراتهم في الرواة 
مساقا واحدا؟! وآي المناهح على التحديد هو الصواب؟! ما هو ذلك المنهح 
الصواب الذي صتفت العلماء من خلاله إلى مُفْرّط فيه فهو متساهل ومفرط فيه 


E 


فهو متشدد؟ م هل سأوافق عل انيار ذلك المنهح؟ إذ قد يالف غيري في 
معيار الوصف بالتشدد أو التساهل» فيصنفني بأحدهماء فيبطل بذلك 
التصنيفٌ الذي قام به ذلك العام مِن أساسه؛ لأن معياره غير صحيح . 

نم إذا كان اختلافهم بالفعل اختلاف مناهج» لا يصح أن أكتفي 
بتصنيف بعض علماء الجرح والتعديل » بل لا بد أن يُصتف الجميع » وإلا فلا 
بحق لي أن احتح بعبارة توثيق من عا لم لعله متساهل كابن حبان (كما يقولون)» 
وکیف أعتمد تضعیف خساف متھوّر کابن حبّان (کما قیل)» او من هو مثله 
وأنا م أحدذد منهجه . 

وإن أحببت أن أحدد المنهج لجحميع علماء الجرح والتعديل» ماذا سأفعل 
قن تقل ع إلا عترات العارات كمالك واللوري» وان عببة: 
وابن المبارك» ووكيع)؟ فهي لا تكفي لتحديد منهجه! هل سأهمل تصنيفه› 
ولعله يكون مَهْدَرَ التوثيق أو التضعيف؟! أم أعتمده مع الاحتمال؟! فيكون 
ذلك عقوبة لمن صف في الجرح والتعديل وأكثر الأحكام على الرواة» أن نصمه 
بالتشدد أو التساهل ؛ لأنه مَكتتا من الحكم عليه ومن تصنيفه» لكثرة أحكامه 
على الرواة. ولو أنه سكت وأضاعَ أك عليه» لشولَنّه السلامة التق لت 
اولك الخلماءه ول من إكدذار أخكاهت !ا 

فإن قيل : هو اختلاف مناهح ؛ لكنه لا يلزم منه الإهدار. 

أقول : كيف؟!! بين لنا حصول ذلك . إمّا أن المناهج كلها خطأًء وهذا 
يلزم منه إهدارها حميعًا» أو كلها صواب ويلزم منه قبوها حميعًا وأن توصف 
كلها با لاعتدال والإنصاف» أو بعضها صواب وبعضها خطأًء وهذا يلزم منه 
إهدار أحكام المنهح الخطاًء وقبول أحكام المنهج الصواب . وهذا ما فعله 
أكثر المتأخرين مع ابن حبان وتوثيقهء لما ظتوا أنه يوثق الجاهيل . 

أمّا أن تقول: هو اختلاف مناهح» ولا يلزم منه الإهدار» فهذه 
مغالطة؛ لأآن عدم الإهدار يعني الاعتماد» والاعتماد يعن التصويب 


والتصحيح لذلك المنهح» فكيف يوصف بعد ذلك بأنه غير معتدل؟!! 


فإن قيل : هو اختلاف مناهج لا يلزمٌ منه الإهدار؛ لأن صاحب المنهح 
المتشدد أو المتساهل ربما وافق المنهح الل خا 


E 


أقول : كيف يتَصوَر نَل العام من منهج إلى منهج؟! نحن نتحدّث عن 
منهج ٠‏ والمنهج لا يكون منهجًا إلا إذا كان هو الذي يسير عليه العام غالبا 
ولسنا نتحدّث عن اختلافاتِ في جزئيات المسائل» قد يصيب العام فيها وقد 
بخطۍ . 

ق ي 
منهجه أحياتًا أو متساهلا فيه . فهل خالفته منهج التشدّد كان قليلاء أو كثيرًا 
أوتالاوي 

فان کان قليلاً: یلزم منه التعامل معه على آنه متشدد؛ لأن هذا هو 
الفالت عا ووا عله حا عل اهدار اخكافه الضف الضصادرة عن 
ذلك المتهح المتشدد» وعدم قبوها. 

وإن كان وقوع المخالفة منه لمنهج التشداد كثيرًا: كيف أصفه بأنه 
صاحب منهح متشدد وهو في غالب آمره بخلافه. 
وإن كان الأمر فيه بالتساوي: فبآي حى وصفته بأحد الوصفين دون 
!1 
ای من ذلك كه ان بے اا ال ادن وا فان 
ومعتدلين» لم يكن لاختلاف مناهجهم . وإنغا كان في أغلبه بناءً على اختلاف 
أسلومم في التعبير عن مع واحد» فهو اختلاف ألفاظ لا اختلاف معانٍ» أي 
لا اختلاف مناهج . كما سبق وأن شرحناه عند عبارة أبي حاتم والبخاري : 
(ليس بالقوي). وتعبير الذهى عن ذلك بقوله: «من تسه حا ...)» أ 
TET‏ ما يقع بين العلماء من اختلاف حقيقئ 
معنوي في مراتب الرواة» فهو اختلاف في الجزئيات صادر عن منهح واحد» 
كما يحصل ويختلف عالمان في مسألة جزئية مع أن منهجهما في الاستدلال 
والاستنياط واحد. 


ت 


الا 


لکن لم قلت آنفاء وني أوّل حديق عن هذه المسألة أيضًا: إن غالب 
تصنيفات العلماء لأعة الجرح والتعديل ذلك التصنيف إلى متشدد ومتساهل 
عاد إل دل اغات ق (الف) و اتلوب اللجي ر 1 جا ذلك ال 
(فال)؟ هل هال سب خر للف الد كور غر الجاي؟ 


t0 


الحواب: نعم » ها ت ا 
وقبل بيان ذلك السبب› آريد أن آ صخح الات التجير عر ذلك 


االقيد؛ ليكون التقييد مُعَرّا عن مقصودي تعبيرَا صحيًا ودقيقًاء فأقول فى 


تقرير المعنى السابق نفسه (لكن بلفظ أكثر تحريرًا): إن أكثر سبب وقوعًا جعل 
SNA AEE EES‏ 
أسلوب تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظ فيها تشددٌ أو تساهُلٌ أو اعتدالٌ في 
الدلالة على ذلك المعن . فتكررٌ استخدام أبي حاتم لعبارة (ليس بالقوي) على 
yS‏ 
ا ف الب الاخر ذلك اله فال مد ومتساهِل؛ والذي 
ان كرت افر فرع الصف انر اله تلل ال ليب الأول 

إذن: ما هو ذلك السبب الثاني لتصنيف العلماء لأآنمة الجرح والتعديل 


ای متشدد ومعتدل؟ 


الجواب: أن لبعض أعة الجرح والتعديل عباراتِ فيها علو ومجازفة في 
جانب جرحهم لبعض الرواة» وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لصوامم» وقليلة 


آنا اة اطي الخاد الى ليس دغلا وعارفة دال اعا کرت 


منهم في عدد من الرواةء وهم وإن كانوا مازالوا في حبر القلة» لكر تكرّرهاء 
مع غلوّها ومجازفتهاء مع صَها في مصب واحد وهو الجرح= جعلت بعض 
أهل العلم يصفونمم بالتشدد. وربّما انضاف إلى هذا السبب أن هذا العام 
نفسّه حادء فتحقق فيه السببان . فكان ذلك داعيًا إلى استقرار وصفه بالتشدد 
ني القلوب»ء وكان ذلك داعيًا إلى الوقوع في خطأً تصؤر أن ذلك التقسيم 
للعلماع ال د ومتساهل مبنٌ على اختلاف مناهح العلماء 

وهذا السبب لا أعرف من صف باعتباره آنه متساهل؛ لأنه مبنٌ على 


(۱) و هدا الخطاً المعتاد لم ينح منه عالم لا معتدل ولا غر معتدل . 


فإن قيل : لكنه من غير المعتدل آكثر» قلنا: هذه دعوى» تحتاج إلى إثبات صواب 
العام لمرفة نسبة خطئه إليه . ثم هل خحطأً غير المعتدل أكثر من صوابه؟ إن كان خطؤه 
أكثر : فليس إمامًا من كان خطؤه أكثر من صوابهء وإن كان صوابه أكثر : معن ذلك 
أن اعتداله أيضًا أكثر» وحينها كيف يوصف بناءَ على ذلك بعدم الاعتدال؟! 


E 


الغلو واجازفة» وهما وصفان إنما يستشنعان إذا كانا في الجرح لا في التعديل» 
e O‏ 

ما من وصف بالتساهل » فهو راجع إلى السبب الأول . وذلك كالعجلى» 
فإن تساهله الذي كن أن يوصف به أنه سخوة في إطلاق لفظة ثقة على كل مقبول . 
وکالترمذي والبژار اللذين يكتفيان بوصف الراوي شديد الضعف بألفاظ 
خفيفة : ك(لين)» أو فيه ضعف ٠‏ أو مضعف » وهذا كله تساهل في الألفاظ لا في 
المعاني» فتفسل أصحابا رّخوني الحرح والتعديل . 

إلا ما كان من وصف ابن حبان بالتساهل (والعجلي فيما ادعى عليه في 
العصر الحديث)» فإن وصفه به لا على السبب الأول ولا الثاني » وإنما هو بناءً 
على اعتقاد أن له منهجًا خثلفا فى التعديل . 

ومن امثلة هذا لنب ٠‏ ى بن معن بح إن لفغبارات فاسيه ن 
بعض الرواةء وهي أمثلة قليلة بالنسبة لن تكلم فيهم . 

لكن وقفنا له على عدد من العبارات الق فيها قسوة ومجازفة» وهي كما 
قال الذهي في کتابه : الات اك ال وا «فإنا نقبل 
قوله دائمًا في الجرح والتعديل › ونقدمه على كثير من النقادء ما لم يخالف 
الجمهور في اجتهاده ٠...‏ إلى اخر كلامه. 

ومن آمثلة ذلك : 

-١‏ ذکر بجیی بن معين في وكيع وابن مهدي : آمما أآوثق في الثوري؟ 
فقال : «من فضل عبدالرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعين)» فتعقبه الذهي ى (السر) وله «فهذا کلام رديء› 
فغفر الله ليحيى» وتعقبه الفسوي بقوله: «كان غير هذا آشبه بكلام آهل 
العلم» ومن حاسب نفسه لم يقل مثل هذا» '. 


یھ اس س ا 4 ر ا e e r e‏ و ب ی e‏ ی ا اک ن یہ سیم ہس سے 


4 مير اغلا ا(0 .(\or ۲۱0١‏ 
وقوله: ومن حا سب لفسهة ) » يعن عند إطلاق تلك العبارة» وإلا فابن معين من 
کار آل غه الرر فن ١ض‏ ات شاهحد والعبادة» لكة اليس مضو ها 


۷ 


1- وكذلك قال عن سويد بن سعيد: «لو کان لي رمح وفرس لغزوته)› 
وذکر مره حدیثا رواه سويد بن سعيد» وهو حدیث: «من قال في ديننا بر 
فاقتلوهُ)› فقال : «ينبغى أن يبدا بسويد فيقتل» . 

فمشل هذه الأمثلة اليسيرة لا نفع أن تعتبرها دالةَ على تشدد هذا الإمام 
الذي هو المقياس في علم الجرح والتعديل؛ لأنه إمام الجرح والتعديل على 

ثم ذكر (هنا) الإمام الذهي الحاد» والمعتدل» والمتساهل . 

-١‏ فذكر القطان» وابن معين» وأبا حاتم » وابن خراش: آنہم من 
ا . وزاد عليهم في كتب أخرى له: شعة › وآبا : نعيم الفضيل بن 
دكين » وعفان بن مسلم› والنساتي»› وان چان e N‏ 

- أما المعتدلون فجعل منهم: أحمد بن حنبل» والبخاري»› وأبا 
زرعة . وأضاف إليهم (أيضًا) في كتب له أخرى: ابن عدي»› والدارقطني . 

افا المتساهلون فذکر منهم : الترمڏي» والحاكم› والدارقطن. يي 
بعض الأوقات؛ فالدارقطن (عنده) معتدل في الغالب» وربما تساهل في 
مرات قليلة. 

# قال : «وقد يكون تفن الامام (فيما وافق مذهبه» أو في حال شيخه) 
لط منه فيما كان بخلاف ذلك» . 

يود ويؤكد كله أن القضية قضية اختلاف في اللفظ» لا في الحقائق ؛ 
فطبيعة الإإنسان أنه مجبول على حبة من أحسن إليه: فلو أراد أن يتكلم فيمن 
عيوب » كما يُروى عن عَمرو بن الأهتم أنه أثنى على الزبرقان بن بدر بين يدي 
الني يي فاستقل الزبرقان ذلك الثناء من عمروء فخضب عمرو وعاد عليه 
بالذم» وخشي من الني ئي أن ce‏ ا ول الله لا لقت 
ٹيهما جَميعا٬‏ أرْضاني فقَلث أحْسَنَ ما ء عَلِمْتٌُ» وَأسْخطني فقَلْتُ بأسْوَا م 
ال يده غتروی أن الت قلا قال حيتها: ١إ‏ من اليتان لخر 

ومن أمثلة ذلك : بحيى بن معين نفسه»ء فإنه رحل إلى الحزيرة» فدخل 


€۸ 


ls O OE aa maz 
lS ONE olo a 
معين عنه بعد فترةء فقال : «والله إن صلته حسنة» وإن طعامه طیب؛ إلا أنه‎ 
والله لم يسمع من الأوزاعي شیتًا)» مع آنه راو ضعیف» ولکنه اکتفى‎ 
. بالإإشارة إلى ضعفه فيمن أكثر الرواية عنه وهو الأوزاعي‎ 

فالمقصود: أن الإنسان إذا أحسن إليه» صعب عليه أن يتكلم في 
هذا امحسن . وإن كان علماءٌ الجرح والتعديل بلغوا القمة في الإنصاف؛ 
فمنهم : : من تكلم في آبيه كعلي بن المدينيء ومنهم : من تكلم ا ي ابنه کأبي 
داود» ومنهم: E‏ 
س آخر مثله! 


4 2 ى ر 
مہ ا Sy f‏ 1 | " ر ا 1 ا 2 
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يعني : أنه وإن كان عة الجرح والتعديل أعة الورع؛ لأن هذا هو أوّل 
شروط من يعد من أنْة هذا العلم» كما سبق عن الذهي» آن يكون ذا ورع 
تام . لكنٌ ذلك لا يعن نهم معصومون في كل آقوالمم وأفعاهم» فمازالوا بشرا 
هم زلات وا خطاء 

أمّا ما استشكله اححقق من عبارة المؤلف» الق توهم أن غير الأنبياء 
معصومون كعصمة الأنبياء المصطلح عليهاء فلا إشكال فيهاء إذا لم نفهم 
وعدم مواقعة الذنوب الكبائر» أو الكبائر والصغائر (على خلاف شهير في 
دلت)» لكن إذا فهمنا العصمة (هنا) بالمعنى اللغوي وهو مطلق المنع » (لا المنع 
المطلق) تكون بمعنى التوفيق إلى الطاعة» كما تقول: الموفق من وفقه الله 
ا 

د قال الإمام الدهي (یر جه الله): لر شأ | ا تی ا جامد ذز کر 
الله تعالي ». 


را 


ها ن آلا به ان شار ال ان لاا E‏ 
والتعديل وهي الكلام في الرواة» وأن هم اصطلاحاتٍِ ا وان فيهم 
الحديد و لدل والسافل ف هاا الات دف ها ان مدا الا اف 


2۹ 


EES 


يدي إلى عدم تييز صحيح السنة من سقيمهاء ونه ليس فيه ضياع للدين. 
بل إن هذا الاختلاف ما زال كالاختلاف في عموم العلوم» وأنه بعكن أن 
يرجح الإنسان فيه بحسب ما يتبيّن له من أدلة وبراهين . فوجود الخلاف لا 
يعني أن هذا العلم ليس علمًاء وأنه ليس له قواعد منضبطة وإلا لا كان 
هناك علم؛ لأنه لا جلو علم من أن يكون بين العلماء به حلاف فيه . بل 
الخحلاف أمر طبيعي . 

إلا آن الذي يتميز به هذا العلم: أنه من العلوم الشرعية» والعلوم 
الشرعية محفوظة بحفظ الله (عز وجل) طمذا الدين» فهذا ما يتميز به علم الشرع 
عن بقية العلوم . وبذلك نعرف أنه لا بمكن أن يضيع لاختلاف العلماء فيه› 
بل يبقى هذا الدين عفوظاء ويبقى علم السنة بينًّا واضصًا له ضوابط وقواعد 
نرجع إليها للترجيح عند الاختلاف . 

# قال المؤلف : «لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عملا ولا خطاً» . 

هذا من خصائص هذه الأمة: آنا لا تجتمع على ضلالة. 

# قال المؤلف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 
ثقة». 

هذه العبارة اختلف العلماء في فهمهاء» وأشار عحقق هذا الكتاب 
(عبدالفتاح أبو غدة) في الحاشية إلى أن له بجثا خحاصًا في هذه المسألة في تحقيقه 
لكتاب (الرفع والتكميل)» وقد مال هناك إلى أن معفى هذه العبارة: أنه لا 
تجتمع الأمة على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة» وذكر أن هذا من باب 
قوهم : (هذه المسألة لا بختلف فيها اثنان)؛ فقوهم : (لايختلف فيها اثنان) 
ليس المقصود العدد» وإنغا المقصود أنه متف على هذه المسألة . هذا هو الترجيح 
الذي مال إليه الحقق . 

وقال ابن قطلوبُغا : «معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف 
الواقع في الواقع > بل لا یتفقان إلا على من فيه شا ا غا 

والذي يظهر لى أن رأي احق يث - على وجاهته - غير سديد؛ لأن 
المؤلف يقول: «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 
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ثقة» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب الضعف» . فإذا فهمنا 
العبارة الأول على آنه أراد با الإحاعَء فكيف سأفهم قوله عقبها : «وإنما يقع 
اختلافهم ۰٠...‏ بما فيه من حصر؟ 

هل يصح هذا الحصر: أن اختلاف العلماء لم يقع إلا في اختلافهم في 
اوی لرل ن ادى منازل القبولء أو في اختلافهم في الراوي 
الضعيف وإنزاله في إحدى مراتب الضعف»› هل هذا هو الاختلاف الواقع بين 
العلماء فقط؟ إذا فهمنا العبارة الآولى على أا الإجماع» وفصلناها عن العبارة 
الثانية» سيكون هذا الحصر دالا على هذا المعفى الواضح البطلان؛ لأن 
اختلاف العلماء ى الرواة بولا ورذ كار من آذ حف فكف فة الأحن 
Ey‏ ۰ 

NE E aE 
وإ اها و داك رفت ع دحا عدد ن العلهاء و لاعن وها ا الغرض‎ 
والإشكال يدل على آن منطوقها لا يعبر عن مفهوم قائلها (وهو الإمام‎ 
اهيا يرو رو ا وك ن 0 وا‎ 
O E 

وقبل شرحها أقدم القيد الذي سيمهد لقبوله» وهو أن قول الذهي: 
«فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة)» خرح خرح 
الغالب» آي هذا هو الغالب . ومن المعلوم صحَّة هذا اللإطلاق لغةء بناءَ على 
ا 

إذن فالذهبي يقصد: آنه غالبًا لا يخالف اجتهاد الجتهديْن من أغة 
الجرح والتعديل الواقع من حال الرواةء بتضعيف ورد مَنْ هو في الواقع 
مقبول الرواية» ولا العكس. ونقصد بالاجتهاد الاجتهاد المبنيّ على 
CN I Go TT‏ 
العام العام في الحرح أو التعديل» وهذا واقعٌ وبكثرةء فلا كن أن يقصده 
الذهي؛ كما أننا لا نقصد الحكم المبنيّ على الموى واليل» فهذا ليس 
اجتهادًا صلا وهو وإن كان قليل الحصول. لكنه موجود معلومٌ للذهي 
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إن الفكرة التي أراد الذهئ آداءَها قاغة على بيان قَوّة أحكام الاعْة في 
الجرح والتعديل» تلك القوّة الق جاءت من جهتين : 

الأولى : التأييد الإلهي للاعة وفاءً بعهد حفظه تعالى لدينه. 

والثانية : قوة اجتهاد العلماء ومتانة قواعد نقدهم ي هذاالعلم . فانظر 
كيف بدأ الذهيئ الكلام بقوله: «ولكن هذا الدين مؤيّد محفوظ»» ثم ختمه 
بقوله : «والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه» . 

وبناءَ على هذا التقرير» فلو تصوّرت علمًا من العلوم له قواعد وضوابط 
قويّة لا يدخلها الخلل والفسادء نم إن أحد علماء ذلك العلم» الذين بلغوا فمة 
الاجتهاد فيه » قام بإعمال تلك القواعد والضوابط في مسألةٍ من مسائله» بكل 
دقّة وإخلاص وبَذل وسع» بل مع اعتقاده القَر من الله تعالى باجتهاده هذاء 
نم توصل لرأي في تلك المسالة= كيف ستكون ثقتك بذلك الرآي؟ 

فإذا انضاف إلى ذلك أن عالا آخر في ذلك العلم نفسه» وعلى تلك 
الدرجة من العلمء قام باجتهاد خاصٌ به» دون أن يسمع باجتهاد العام 
الآخحر» وبذل وسْعه مثل الأول في تطبيق قواعد العلم» ثم خرج بنفس الرآي . 
لا شك أن ثقتك برأما حينها ستبلغ حد اليقينء وأن احتمال خطا الواحد 
ا ا ا نم إذا أضفت إلى ذلك كله» أن ذلك العلم 
وجُهْدَ عُلمائه فيه به حمَظٌ الدين الذي تعمد الله تعالى بحفظه= انْتَمَّى كل ريب 
ورا اال 

فإن تحقَق في الواة قع أنهما قد خالفا الصواب» وقام الدليل الصحيح على 
ICE EE e Ee E‏ 
أو أن أحدهما أو كليهما حكما لا باجتهاد وإنما بميل وهوى . لكنْ بقاءَ ذلك 
الدليل الصحيح الذي عَرّفنا خالفة حكمهما للصواب هو الذي حقق موعود 
الله تعالى بحفظ الدين» فلا علينا بعد ذلك ما هو سبب خالفة حكمهما 
للصواب ؛ لكننا نجزمٌ أو نكاد أنما لو اجتهدا لا توافقا على الخطأً؛ ولذلك 
أصدر الذهي ذلك الحكم المطلق؛ والذي حلناه (ورغا او 8 غل اراد 
الخالت. 

إذن قوله : فلا بجتمع اثنان على توثيق ضعيف . . +٠.‏ أي : لا يجتمعان 
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باجتهاد على خالفة الواقع في الرواة غالبا ؛ ولذلك قال بعد ذلك : «وإنما يقع 
اختلافهم ٤‏ مر اتت القوّة او راتت الضعف»؛ آ اک يدي الاجتهاد إلى 
تاف رة ق راك الراوئق: امبرل ف فراقي القول» .اى الراوى 
الضعيف ٤‏ راتت الضعفت -ولذلك ختم کلامه بقوله عن الا جتهاد: 
«(والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوّة معارفه. . .». 

وإنما صح وقوع الاختلاف بكثرة في مراتب القوّة أو مراتب الضعف ؛ 
لآن هذا لا يؤدي إلى ضياع الدين» ولأن ضَبْط هذا الأمر البالغ الخاية في الدقة 
معطيات العلم عند العام نفسه من وقت إلى وقت اخر= هذا كله لا مُكن أن 
يتحقّق بكثرة مع العلماء؛ ولذلك كر اختلافهم في هذه المسألة. 

+ قال امام الذهى: «وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ » ورد 
شىء فی حقظه وغلطه؛ إن کان کلامھہ فيه من جهة معتقده» فهو على 
ا 

هنا شرع المؤلف يبن في التفصيل في مسألة: رواية المبتدع . 

کد ج وياتي الكلام عن روابة المبتدع في عله ماحث : 

# المبحث الأول : هو أن البدعة طعن في العدالة» والطعن في العدالة 
يوجب كون الراوي شديد الضعف؛ إلا أن العلماء لم يتعاملوا مع المبتدع 
كمعاملتهم مع بقية المطعون في عدالتهم » بل مجدهم تارة يقبلون روايته» وتارة 
يردوما . 

فما هو الباعث همم على التعامل معه بذلك» وعدم وصفه بشدة 
الضعف؟ 

إن الباعث لهم على هذاالنوع من التعامل : هو كون المبتدع (وإن كانت 
البدعة طعتًا في العدالة) متأوّلا. 

ووجه كون التأويل مُوجبًا هذا النوع من التعامل : هو أتَنا ل نشترط 
الل اتان وع لك وجرا ل ا اا ا 
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س شقا 
رواية المبتدع 


المبحث الأول: 
أن النذعة طن 
فى العدالة» 
رلك الخلماء 
تعاملوا مع 
رواية المبتدع 
بتعامل خاص 


مو بت فنا ر له ماز ل معطا لتر مات ل قد يكرد من عى الان 
وأخوفهم من الله» لكنه ما فق للصواب في هذه المسألة . فتبقى عدالته إذا 
كانت الخالفة عن تأول» كما هي الحال في الخالفة في مسائل الفروع . 

+ المبيحث الثاني : حكم رواية المبتدع قبولاً وردًا. 

اختثلف في هذه المسألة على عدة أقوال: 

- القول الأول أذ من جع بين غلظ البدعة والدعوة إليها نمتب الأخذ 
عنه» ومن جع بين الحفّة والكف أخذ عنه وقبل وهذا القول اختيار الإمام 
الذهي› ومال إليه ابن رجب في : (شرح العلل) . وهو قول له وجاهة» إلا أنه 
| حر محل الغزاع الذي نحتاج إلى تحريره هنا 

- القول الثاني : قبول رواية المبتدع غير الداعية» ورد رواية المبتدع 
الداعية . وهذا القول من أشهر الأقوال في هذه المسألة. 

- القول الثالث : أن المبتدع غير الداعية يقبل إذا م يرو ما يؤيد بدعته؛ 
فإن روی ما يُوبّد بدعته» ردنا روایته . وهذا قول للحافظ ابن حجر که . 

TT O TO TT 
وأخرح أهل الصحاح لمن كان غليظ البدعةء ولن كان داعية لبدعته» بل‎ 
. أخرجوا لداعيةٍ روی ما يويد بدعته‎ 

ومن أمثلة ذلك : 

ر IENE gE o‏ 
الرفض : كان يروي عنه ابن خزعة» وكان يقول فيه: «حدثني المتهم في 
دینه» الصدوق في حدیثه» . وقد روی عنه البخاري في (صحيحه)» لکن 


E 
te 
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: عدي بن ٿابٽت»› وهو من غلاة الروافض › فمن عى إل ار فن‎ -٣ 
أخرح له مسلم في : (صحیحه) حدیثا ظاهره أنه يويد بدعته ؛ حيث أخرج له‎ 
حديث علي بن ابي طالب : «والذي فلق الحبّة» وبراً التسدمة: إته لعهد النبى‎ 
الام إليّ آنه لا بحبك إلا مؤمن و‎ 
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احير ذل عل ادما وان لاع غا لا ند من قعريرة. 

فأقول وبالله التوفيق : إن منهح التعامل مع رواية المبتدع يقوم على 
موففین : 

- الموقف الأول : هجر البدعة وصاحبهاء وعدم إجلاله وتوقيره. 

- الموقف الثاني : حكم رواية المبتدع . 

والناظر إلى أحكام العلماء وأقواهم بجد أن أكثرها جاء لبيان الموقف 
الأول من رواية المبتدع» وهو أن هدا المبتدع م الا جال وار 
بالرواية عنه؛ إماتة لبدعته» وعدم إشاعة ها. 

ويشهد لهذا الموقف منهم الأمثلة التالية : 

-١‏ أن الإمام آحمد سأله ابنه عبدالله عن الرجل يكون من أهل البدعة» 
وعنده غير شىء خحلاف السنةء وأجد أهل الحديث يكتبون عنه» فهل أحذر 
منه؟ فقال : الا کان غو بدعته فاحذ ر منه)» فالإمام آحمد یری آنه عکن 
ا کب وم ج باغو ال مدع ان دق 9 کی که ا ل 
وما اعم وجل ل باب إل صقار الط خر ون ل 

ا ی و عور ای ی ا 
مات روی عن رجل عنه» ele E eS‏ 

وفك كا هذا المعنى اة ابن حبان يله عندما قال في : (مقدمة 
ا E a‏ 
مذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم 
إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه» ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما 
بينهم وبين خالقهم إلى الله (جل وعلا) إلا أن يكو نوا دعاة إلى ما انتحلوا؛ 
فإن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه من يصير إمامًا فيه (وإن كان ثقة) ثم 
روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى 
قوله . فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم » والاحتجاح برواية الرواة 
الثقات منهم على حد ما وصفنا»؛ ومذ العلة الق ذكرها ابن حبان يه كان 
بعض أهل العلم : إذا روى عن المبتدع الداعية آم اسمه؛ حق لا يعرف 
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مع روايسة 
اليتدعة ا 


مو قفن 


لوقف الأول: 
شش ادد حا 
و ااا بها 

| و قسس UA.‏ 
۱ لذا ت 5 حکم 


. 


اوا 


ا 
الاول 


مء فق ألْعلما د 
ف اة 


پا ا ا ج ا 


ان غار معاندا 
شېو بډ 
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إن کان متاو 


فقيل ر وأبنه 


ا 
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فیقتت به . ومن ذلك : مان‌کان‌یفعله‌ابن سیرین E‏ 
«(حدثني رجل عن ابن عباس) ٠‏ فكان همه ؛ أنه يراه خارجيًا يدعو إلى بدعته . 

أمّا موقفهم من حكم رواية المبتدع : فإن الحكم الصحيح بناءً على 
تطبيقات الحدثين= أن المبتدع إِمّا آن يكون معاندا» أو أن يكون متأولا : 

# فان كان معاندا: وهو: من بين له الحق» وأقيمت عليه الحجة› 
وأصرٌّ على الباطل . فهذا مردود الحديث شديد الضعف ؛ ؛ لفقده السبب الذى 
و ا مع المبتدع > فنحن لم نتخفّف مع المبتدع إلا لأنه متأول» وهذا 
غير متأول» فعرّفنا من نفسه آنه إنسان مستخف بجحرمات الدين؛ فإن كانت 
بدعته كفرية كُفر على التعيين» وإن كانت غير كفرية فس . 

وقد نص على رد رواية المبتدع المعاند: الإمام مسلم في : (مقدمة 
e‏ ووصف الإمامٌ مسلم من ترد روایته بکونه مبتدعًا معاندا» فهو 
تحريرٌ دقيق لسبب رد رواية المبتدع ؛ لأنه بالعناد يكون غير متأوّل» والتأوّل هو 
سبب تخففنا مع المبتدع› وبالعناد يزول هذا السبب . 

# وأمًا المبتدع المتأول الذي لیس فيه سبب للكلام فيه غير 
البدعة: فتقبل روايته بشرط واحد» وهو: ما لم یرو حدیٹا منکرًا یوید 
البدعة. 

شرح هذا الشرط : 

ما يرويه المبتدع ممًا يُويّد به بدعته : إما أن يکون منكرًاء أو أن يكون 

- فإن كان غير منكر: فإِتًا نقبله؛ كالحديث السابق: 
P|‏ ..» فإنه لا يشك مسلم ان حب علي ڪه 
ذلك حق لحميع الصحابة وؤ . 


- وإن کان منكرًا: فنا نردّه» كما لو جاء حديث فيه اعاء أن النبي بلا 


«وّالذِي لق 
من الاإعمان» بل 


من آهل البذء. 


ف ا ی دک 


أهل التهم والمعاندين 


«وآن ینمی منھا ما کان منها عن 
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صرح بالوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب طف رنه بعده . 

مسألة: إذا روى البتدع حدیثا منکرًا i hi‏ 
الآخحرى» أو نرد هذا الحديث (فقط) ونقبل ما سواه؟ 

إذا قلنا برد هذا الحديث فقط» كما في تقريري لحكم رواية المبتدع› فانه 
دع د ال ن ا ا ن کون هدا ار اوق هادا (غدك) 
فينبغي عليك أن تقبل كل رواياته؛ وإما أن يكون هذا الراوي (عندك) كاذب 


لروايته هذا الحديث» وعندها يلزمك أن ترد هذا الحدیث وباقی روایاته . وبناء 


على هذا الاعتراض يلزم أن كل من روى حديتً کا يؤيد البدعة أن يكون 
مردود الرواية مطلقا. 

الجواب عن ذلك : أن رد الحديث المنكر مع قبول باتي الروايات» هذا 
لا بخص المبتدع» بل نفعله مع غيره من الرواة الذين عرفوا بالعدالة والضبط ؛ 
لكنهم تفردوا بما لا يحتمله ضبطهم وإتقانہم› وبما م يصل إلى درجة الشك في 
عدالتهم ؛ إمّا لتيقن العدالة فيهمء آو لأن النكارة لم تصل إلى حد الشك في 
العدالة؛ إذ النكارة درجات. فليست نكارة الحديث المناقض للأصول مع 
سما جة اللمظ > كنكارة الانفراد بجبر فيه من الغرابة ما يستبعد معه أن لا يتناقله 


الرواة» واالعاا عل ل ا ى یکول منفر دا به دول بقة 
او 


وو ی لک ف ال وای سو کان دعا اور 
مبتدع» مع عدم تأثير. ذلك الرد على موقفي من بقية أحاديثه: هو أن لتلك 
النكارة اهال : 

أوٴلهما: التدليس (بصوره اعتلفة)» والذي قد يفعله المبتدع كما 
يفعله غيره» ولا يكون ذلك سببًا للطعن المطلقء كما بيتاه في عحله. 
ونالدليس قل سقط راویًا ضعيفا» أو متهمّا» فتكون النكارة من 
ا 

وثانيهما : أن تكون النكارة وقعت بسبب وهم الراوي؛ لا بعمد؛ إذ 
ا المتأوّل إذا ما مع حديثا ينقض بدعته» وهو يعتقد صحة ذلك 
| لحدیتث› مع اعتقاده صحة معتقده الباطل المناقض للحديث أيضًا= فإنه 


oV 


سيتاوّل ا لحديث بما لا الف بدعتةء وسيقهمه فهمًا لا يرد عليه معتقده. 
فإذا أراد بعد ذلك أن يروي الحديث» ولربما كان قد نسى بعض ألفاظهء 
EG ECO‏ 
سمعه» وهو ذلك الفهْم الا ول للخديت سلاف د لاله اأ > غل ما 
ناه آنفا . فيقع بسبب ذلك في رواية الحديث على خلاف حقيقته» أي وهو 
منكر» دون آن يقصد هو ذلك» ودون أن يتعمّده؛ ولذلك لن يؤثر ذلك في 
صدقه وعدالته» بل لا يزيد ذلك على أن يكون وما كبقيّة وهام الرواة غير 
TAN‏ 

مثال ذلك : أن الإمام مسلم ذكر في كتابه : (التمييز) حديثًا رواه بعض 
مرجئة الكوفة» وهو حديث جبريل الطويل الذي في آخره يقول الي (عليه 
الصلاة والسلام) هذا جبريل اناكم يُعَلمُكهْ وینكمٌ»» وهذا الحدیث يذكره 
أهل العلم من بين الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإعان . فلما رواه ٥‏ بعض 
ق ا هذا جبريل أتَاكَم يُعَلمُكمْ شَرَاِع 
ديكمْ»» فلا يكون فيه دليلٌ على دخول الأعمال في مسمى الإعان؛ لأنه إغا 
علمهم الأعمال الظاهرة الق هي من شرائع الدين» وليست من الدين أو من 
الإعان! 

وقد روى هذا الحديتً عدولٌ من مرجئة الكوفةء فقال الإمام مسلم بعد 
رد الحدیت : (إنما رواه هؤلاء بهذه الصورة ليّشيّدوا مذهبهم»» وإنا رووه 
هذا الافظ ؛ لا تقرّر في آذهانهم من معن البدعة عندما رووا هذا الحدیث 
با لمعن NG Ese E,‏ ف 

E E E 
قرّره هذا التقرير . وهو التقرير الذي بحرّر محل النزاع» ويقف على حك‎ 
a e. المسألة» ويتفق مع تطبيقات الحدثين العمليّة دون استشناء‎ 
التقريرات السابقة لا لو من نقد ومن غالفة بعض تطبيقات الحدئين» فللهة‎ 
الحمد.‎ 


: E خصضنا‎ e 


YoA 


کل راو» ولو کان غير مبتدع . 

الجراآت ا درل ا اغراف ناآ اد الارن را 
ae CC‏ 
قرّرنا (هناك) آيضًا آن ا لحديث المتفرد به درجات في فة غرابته» فكلما توفرت 
الدواعي لنقله أكثر كلما كانت درجة التفرّد به أكبر . وبقيّة ذلك التقرير : أنه 
علينا أن نوازن بين درجة التفرّد ودرجة ضبط الراوي وطبقته وقوّة إتقانه 
ديت هة الل رد عه واا کان مه وغه و 8ا 4 دی د 
أقوى وأعلى من درجة التفرّد قبلنا حديثه» وإلا . . فنرد حديثه . 

فإذا جئنا للمبتدع » فقد بيتّا أن بدعته قد تكون سببًا للؤهم» وعليه 
ETE O STS‏ 
lS Sa BE Ea‏ 
بدعته خاصْة ضعيف ٠‏ على ما سبق من أنه مظنة وهمه وتدليسه. 

# قال الإمام الذهي : «وأمًا من استحل الكذب تال أ كالخطابة 
فبالاٌولی رد حدیثه». 

Es NN EES E EE 
! فكبف وهو مبتدع؟‎ 

مت ما وجد سببٌ للطعن غير قضية البدعةء فإن هذا السبب يستوي فيه 
السي والبدعي ؛ كرد الرواية بالوهم والخطاء أو سوء الحفظ والضبط»› ونو 
ذلك 

د قال الإمام الذهي: «(قال شيخنا ابن وهب : العقائد اوخت تکفیر 
البعض للبعض). 

a e o SS 
يبقى أهل السنة وأنمة أهل السنة هم أكثر الناس إنصاقا» وهم الحكہ‎ 
الوا ن دالا رة الب قر هن تالكر هن اا‎ 
والمبتدع يكفر السق؛ فإن ذلك لا يلغي أن الحق في قول الس وک‎ 
ا بون راا ي کر کر وا اغراد رة ک9 انر‎ 


10۹ 


المبتدعالمتأول 
باشتراط عدم 


من استحل 
الكذب من 
المبتدعة فهو 


ضابطالتکفیر 


الذهبي 


ترك الرواية 
عن المبتدع 
إنما هو من 
باب الإهانة 
والتحفقير 


هل ترك 
رواية المبتدع 
الداعيةللشك 
في روایته» ام 
لهجره 


ويدعته؟ 


ساقطين» وإلا لانطبق ذلك على حالنا مع اليهود والنصارى؛ لتكفير كل منا 
ومنهم الآخر . فيبقى أن من تكلم بحق ودليل قبل قوله» والعكس بالعكس . 

# قال الإمام الذهي : «والذي تقرر عندنا...) 

أي : لا يكفر الشخص إلا إذا أتق ا کفرا من 
غير تأول أو جَهل يُعذر مثله في الجهل بمثله»› أو أن يترك - a‏ 
يترك الصلاة تركا غالبًا (يصح لغة معه أن يقال إنه تارك للصلاة- كذا با لألف 
واللام الق للاستغراق-) على الراجح» أو أن يترك النطق بالشهادتين مع 
ادر ةغلا .ذلك 


فما قضية آنه لا يكفر إلا إذا أنكر آمرًا متواترًا في الدين» فهذا على 


أما قول الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية»» فلم 
يردهم الشافعي لنم مبتدعة» ولكن لانم سلون الکدت: كما رو 
عبارة الذي السابقة' 
# شم يقول ومن كان داعية متجاهرًا ببدعته فليترك حديثه إهانةً له . 


هذا تصريح بأن ترك رواية المبتدع لا لكونه مشكوكا في روايته» وإغا من 
باب الإهانة والمجر والتآديب . فهذا نص من ابن دقيق العيد» وقد آاورده 
الإمام الذهي مقرًا له. 

قال : «اللهم إلا إن أن یکون عنده آثر تفرد به فنقدم سماعه منه) . 

هنا يتحرر محل النزاع : هل ترك رواية المبتدع الداعية لأننا نشك في 
ا 
سو ی اليدعة؛ فان کان ا من ا ا ا فان 
(والحالة كذلك) سأروي عنه هذا الحديث؛ لأن مفسدة ضياع شىء من السنة 
أعظم من مفسدة ت و هجر المبتدع› فارتکب اب المغسدتين دفعا 
للعظمى . وهذا يدل على أن الترك لرواية المبتدع إغا كان من باب اجر 
والتأديب لا من باب استضعاف روايته ورذّهاء ولذلك لا احتيج إلى الرواية 


1 


و ا ك ا مع کونه معظما رمات الدين» سال من 
موجبات الرد الأخرىء نم المقام مقام حفظ للسنة= فوجبت الرواية عنه 
ا د 

+ قال الإمام الذهي : وى أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه 
باعتبار الأهواء» 

أ اکا ا ار د و ار ف عا ن ااا 
والمعتقد» وقد تلين عبارته في حق من وافقه ؛ فلا بد من التنبه إذا حالف حكم 
من هذا حاله حكم الأنمة التقاد . ولا يعني ذلك رد حكم الناقد فيمن خالفه ني 
المذهب مطلقاء ولكن إذا حالف جمهور النقاد سواه توقفنا في اعتماد حكمه. 

ومن آمثلة ذلك : كان أبو إسحاق الجوزجان فيه نصب؛ فربما اشتدّت 
عبارته على شيعة الكوفة. 

# قال الذهي : « قال شيخنا ابن وهب : ومن ذلك الاختلاف الواقع بين 
المتصوفة وآهل العل الظاهر) . 

عا ينكلم غن آلكا ن۲ صر نة و اكلام ف ا رة ا بكر مرجوة 
في زمن الرواية؛ لأنه م يكن قد شاع وانتشر إطلاق هذا اللفظ على أهل الزهد 
والعبادةء وإنغا شاع وانتشر هذا الإطلاق بعد القرن الثالث. 

وهذا الإطلاق كان يطلقه بعض العلماء قديًا ويقصدون به: من 
E OT E E‏ 
ا ا ور غا چ و فلاو و کار 
الصحابة والتابعين» وممن فعل هذا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه : (حلية 
aia u ASS a E‏ 
على منهاج النبوة»ء وإنغما هو لفظ يطلق على حماعةٍ هم طرائق معينة في عباداتهمم» 


حادوا ي بعضها عن منهاج النبوّة. بل بلغ الأمر ببعض من يعتبرهم متصوفة 


العصر ومن سبقهم بقرون اة هم» أن كانوا أصحاب أقوال كفرية وزندقة؛ 
ا عر ۰ والخحلاج» وافاهها: 


ین ا کے ایم ق ااا کے کل ااا و 


0 


ضابظ الكلاد 
فالتا 


علوم الأوائل 


اشتراط 
الورع التام 
والمعرفة 
التامة للمتكلم 
في الرواة 


أجود العلماء إنصافا للمتصوفة الإمام الذهي > حقی لامه بعضهم بأن فيه 
لينا وخفة مع هؤلاءء وهذا خلاف ما ادعاه السبكي من أن الذهي لم ينصف 
المتصوفة. 

ثم نبه كه بعد ذلك إلى ضرورة العلم بحقائق هؤلاء القوم؛ حق يكون . 
الحكم عليهم عن علم وعدل؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

# قال الذهي : «ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم». 

وهو ما كان يسميه العلماء قدريًا بعلوم الأوائل» وكانت مندرجة تحت 
علم الفلسفة؛ وكان منها علوم كثيرة نافعة وحقّ» ليست من الباطل؛ كعلم 
الحساب» واهندسة» والطب. والفلك في كثير من مسائله. فهذه علوم على 
الحق ليست باطلة ؛ ولذا من الخطأً أن يُكفر كل من دخل في علوم الأوائلء أو 
E O O‏ 

قال واه : : «ومنه : الخلل الواقع بسبب عدم الورع» والأخذ بالتوهم 
والقرائن التي قد تتخلّف». 

أف اوا وا ا این ا ا وا ا ااا ل اک 
عليهم= تام الورع والمعرفة؛ وإلا ESC‏ 
عندما تركوا التحري والتشبت والتدقيق » وآخذوا بالعجلة والتوهم والقرائن 
الق قد تتخلف! 


ni nue az 


LT 


فن واسع مهم ٠‏ و و وقد E‏ کا جك بن عبان 
واي اللحم» وابن آتش الصنعاني» وحمد بن عَبّادة الواسطى العجلى » وحمد 
ت و ت 
بن حبان الباهل» وسعیث بن رر . 


والله أعلم . 
E E O E O E‏ 
رو ع ا( ا ا ا و ا 
الط ال ا 


E 
ومن صور هذا الاختلاف ما ذكره المؤلف تة فى هذا المقام:‎ 
من صور هدا‎ 1 1 
فكلمة (أحمد) تشتبه ب(أحمد) لو حذفت النقطة من تحت . الاختلاف‎ -١ 
le E 
کو کا( عاو‎ 
OLSON ASS O 
و(جنان).‎ 
وكلمة (شعَيث بن حرّر) تشتبه ب (شعيب).‎ -٦ 
فهذا النوع من العلم يعين على ضبط أسماء الرواة على وجه لا تشتبه  فائدةهذاالعلم‎ 
فيه ببعضها؛ وذلك يعين على معرفة أعيانمم » فلا يَشتبه علينا راو بآخر»‎ 
بأداء الهدف الذي من أجله قام علم آخر» وهو علم المتفق والممترق (وهو‎ 


TY 


من أف که 


الخاأتiةة‏ 
(أحخستها 
الله( 


علم من اتفقت أ" ماؤهم وافترقت أعيانهم)» من منع الوقوع في أوهام 
الجحمع أو التفريق بين الرواة. 


( د( الا کال لانن قاکولا 6 (وديولة): 

س و(توضيح المشتبه)» Èè‏ اض الك 

هذا... والله آعلم. 

والحمد لله وحده» والصلاة س بې بعده» وعلى آل 
ا 


الملحق الأول : مقال عن قول البخاري : «فيه نظر». 
الملحق الثاني : مقال عن مجيء حرف العطف بعد (بل). 


l7 a2 ur 
روسو ساچ واي‎ 


{0 


الملحق الأول : مقال عن قول 


البخاري : فيه نظر) 


الحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه ومن 
O TE‏ 

فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري : فيه 
نظر»» ولي حول هذا الموضوع وقفات : 

# الوففة الآولی: نارای لدی کت فد د کر هن کان الرس 
الخفي )٤٤١-٤٤١ /١(‏ حول فَهْم عبارة البخاري تلك: لم يكن فهمًا مرتجلا 
مبنيًا على مثالين أو ثلاثة . وكيف لن تحمل شينًا من آمانة العلم» ومن عرف أن 
هذا العلمَ دين ؛ فلا جوز التجرؤ على مسائله بغير تثْبْبٍ= آن يصل إلى هذا الحد 
من الاستخفاف بالعلم؟! 

ر 

- الأول: دلالة اللفظ اللغويةء البعيدة كل البُعّد عن إرادة الضعف 
ال و بيان دلالتهاء وعلاقتها با لمعن الاصطلاحي . 

- الثانى : أن الأصل في اللفظ الاصطلاحى بين العلماء أن يكون له 
EE E A Oey‏ 

- الثالث : أن الترمذي قد فَهم كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته 
اللغويّة » وبما يُوافق المع الاصطلاحى العام له. 

وإذا قهم الترمذي كلام البخاري بما تأيّدَ بما سبق» والترمذي هو الإمام 
في الحديث والحرح والتعديل» فهو بذلك أعرف الناس (مع أقرانه) بمعاني 
ألفاظ الحرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بعبارة جرح أو تعديل 
لأحد شيوخ الترمذي؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر 
من الاستفادة منهم؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان 


AY 


الوقفة 
الاو 
الأمور التي 
رأيي الذي 
دکرته فى 
(المرسل 
الخفستدني) 


الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده» ولا يكاد يُساويه في العناية 
بأقواله واجتهاداته أحد من تلامذته؟!! ۰ 

- الرابع : وقد فهم إمام آخرٌ كلام البخاري بخير فَهّم بعض المت خرين› 
ونت قا د ره ابا ق (اارسل ای وهو این غتی .وا بن غدى غاب 
کبرى بالبخاري وكتبه» وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري . نم هو ذلك 
الإمام الفحل» صاحب (الكامل) الذي وافق اسه حقيقته . 

- الخامس: ثم وافق هذا كله استقراءٌ ودراسة لأحد الختصين» وهو 
اكور سرا هن 

والاستقراء هو الحكَم في مثل هذه المسائل! 

ومع أني لم أكن قد اطلعت على هذا الاستقراءء ولم أطلع عليه إلى الآن» 
إلا أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة 
استقرائه في كتاب آخر له» اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة. وهذا كله 
EE EA‏ 

ولا أظنٌ أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي » وإلا 
فلن نقبل كل دعاوي الاستقراء» حت لو ادعاها كبا العلماء: كالذهي وابن 
حجر وغيرهما؛ لأننا م نلع على استقرائهم . 

- السادس: أنن كنت قد لاحظت من خلال البحوث والممارسة أن 
عبارة البخاري (فيه نظر) لا يطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالبًاء وهذه 
I E DE LD E ETN‏ 
ناقص» فيد غلبة الظن . ۰ 

Eel AO ES 

فا نالحدل را لضافت أن ر عدا له انه ال اون 
وهل من الدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟!!! 

عزائي في ذلك كله ننا في زمن العُربة» حقى بين طلبة العلم!!! 

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل 
Cee BR a O‏ 


1A 


ا ق افر لعاف وا لق ذلك الا سلو قدا فيد ها فة مقا قت 
ا لار شا 
aT‏ دعصم TT‏ اذا تال !۱ 

ولأبيّن لكم (إخواني) أن هذا هو واقع كثير من طلبة العلم ؛ فإنه لو كان 
أوٴل من كتبَ في بيان معن عبارة البخاري (فيه نظر) هو الدي يفسرها 
ا لضصعف الننديد» وكات ذلك اول شن تار المسالة. :واخ لذلك قول 
الاه ن الس( 0 ) تفلا عر الخارئ آنه فال اقلت : فلان فى 
حدیثه نظر٬‏ فهو متهم واوٍ . 

فجئث أنا لأرد عليه قائلاً: إن هذا القول غير صحيح» إذ أين قال 
البخارئ هذاالقول؟!! أين العلماء عنه هذا اللفظ؟!! وكيف لنا أن نقبله وهو 
يعارضٌ : دلالة اللغة» ودلالة الاصطلاح العام» وفهَم الترمذي (وكفى به)» 
وفهُم ابن عدي (وکفی به)» وفهم الحافظ ابن حجر (كما کک ويعارضص 
الاستقراء التامٌ الذي قام به باحث خختصل» والاستقراء الناقص الذي ظهر لي 
من خلال واقع كلام البخاري؟!! إنه لا مُكن إلخاءٌ هذه الدلالات كلها جرد 
عبارةٍ تعارضهاء الله أعلم بصختها؟! فإن صخت فالله أعلم بسياقها؟ ! 

إنني لا شك لو كان هذا هو الذي وقع » لمال أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم 
إل قول لاه الأخرء لا لان ما فه ج موند بالد كل ؟!! 
اللاعتماد على ما نقله الذهى عن البخاريء في تلك العبارة المبتورة عن 
سياقها ؛ إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتورًا) عن 
ظاهره . هذا لو كانت العبارة ثابتة صحيحة» فلم تكن ضعيفة عن البخاري » 
ا Ss‏ أخلت بالمعي!!! 

واا ا من آبى إلا الاحتجاجَ بنقل الذهي ا 
I |‏ 
- هل کان الترمذي لا یفهم کلام شیخه؟ 


۹ 


الوقفةالتانية: 
ارف ,لى 
دع وی 
اشت قرا 
الذدهبي 


الوقفةالثالثة: 
لفظآخراکانة 
خارف له 
المزي 


- هل کان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري؟ 

- كيف توجْه ذلك التَقّل مع نتيجة الاستقراء التامٌ الذي هو الحكَمٌُ في 

- كيف نفعل مع آقوال البخاري الكثيرة الخالفة في دلالتها لا يقتضيه 
نقل الذهي؟ 

. نم اعترض بكلام الذهى‎ IONE Sez 

٭ الوقفة الثانية: أمًا دی ںاھی اسا ن ایل ادر إل 
Sue EE SIE‏ 
قوله تعالی : ولا قف ما لس لك به لر # NONE EPDLNL‏ 

# هل ادعى الذهى ذلك؟ أو اذعاه له أحد العلماء الذين اطلعوا على 
استقرائه هذا؟ ! 

م يأتي ما نقله الذهى عن البخاري› کے کا ا 
فهّمه لكلام البخاري على هذه العبارة» لا على الاستقراء المدّعى . وقد أجبنا 
آنقا بعض الجواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهي» وبيتا ما جوم حوها 
و ق اتا ار ارا 
شالت 

أمّا إن بقي طلبة العلم على هذا ا لمنهج» وهو التسڑع إلى دعاوي استقراء 
ينسبونها إلى العلماء؛ تماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء؟! 

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قداستقراً كلام البخاري» فخرح 
بنتيجةٍ تقول عن قول البخاري: (فيه نظر»= «وهذه عبارته فيمن يكون 
وسطا)» کما اغ A‏ 

سادا سول ا ن اعاد رن غ ال مراد ل غ غارة ا طها ٠‏ جد 
آهل العلہ؟! 

# الوقفة الثالثة : آم كلمة البخاري الق نقلها الذهى» فقد نقلها 
المرّي بلفظ آخر» ينبغي الوقوف الطويل عنده ومعه! 

فقد قال المزي في تهذيب الكمال - ترحة غیدالکر م چن ای اخارق - 
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OTTO)‏ اقل افا ا مجك دال بن أحمد بن سعيد بن ير بوع 
الإإشبيلي › بين مسلم جَرحه في صَدرٍ کتابه وآمّا البخاري فلم ينبه من آمره 
على شيء» فدل أنه عنده على الاحتمال : ا e‏ 
SISE‏ . فهو على الاحتمال» وإذا قلت : فيه نظر › »> فلا یحتمل» . 

e کک‎ E 
الحا فظ‎ I و‎ TT A 
ا‎ 

وهذه العبارة النادرة (القق احتاج المي أن ينقلها عن البخاري بواسطة 
نقل غيره عن البخاري) تحتاج إلى توضيح معناهاء كي لا تبتر جملة منها عن 
باقيها» فيدّعى ها معن غير مقصود قائلها . إذ لو قال قائل : إن البخاري قد 
ك > فلا يحتمل»= لدل هذا السياق المبتور على أن (فيه 
نظر) تعد نى الضعف ال ولحست الباحثون أ هذه العبارة على معن 
وا ا لكتنا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة 
به عن معناها مبتورة کما سبق؟ 

مها عا رة البخارى: و جد ا ن ال اری رك ان سن ا فمن 
قسم تراجم م تاريخه باعتبارما؛ فالقسم الأول هو الذي قال فيه : «(کل من لم 
أا : فهو على الأحتمال»› وهو قَسُْم من لم يتكلم فيه البخاري 
بجرح ولا تعدیل؛ اما آنه قِسْمٌ من م يتكلم فيه جرح : فهذا نص كلامه» وما 
آنه من م يتكلم فيه بتعديل أيضًا: فهو المتبادر إلى الذهن» ويقطع بصخة 
إرادته: أنه قال عن هذا القسم : «إنه على الاحتمال»» فهل من قال عنه: 
- حافظ ) ایکون عل الاحتمال؟! 
GEE‏ 
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ويحتمل أن يكون مردوداء وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح 
والتعديل شيًا . إذن (فالاحتمال) في هذا النص ليس هو بمعن الاحتجاج› 
ولا هو بمعنى احتمال الاعتبار بحديثه فانتبة هذا الأمر الواضح»› ولا تفل 

وتفسير (الاحتمال) في القسم الأول بما فشرته به» مع وضوحه» فهو ما 
فهمه (أيضًا) ) ناقل العبارة نفسه» وهو الحافظ الأندلسي؛ حيث قال (كما 
م ٠‏ فلم ينبّه من أمره على شيء» فدلّ أنه عنده على الاحتمال) E‏ 
هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل» 
لقوله: «فلم ینبه من آمره على شيء». 

فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري› وهو الذي قال 
فيه : «وإذا قلت : فيه نظرء فلا پُحتمل؟» یظهر لنا آنه قشم من جُرح بہذه 
العبارة (وهي : فيه نظر) . 

فما هو حال هذا القسم؟ وما معن الاحتمال الذي نفِي عن أصحاب 
هذا القسم من الرواة؟ 

تذكر معن الاحتمال في القسم الأول؛ لتعرف معن الاحتمال المنفي 
في القسم الثاني! فالاحتمال في القسم الأول: أي أن الراوي فيه قد يكون 
من كبار الثقات» وقد يكون من أضعف وأوهى الرواة» أو بين ذلك . فهل 
من قال فيه البخاري : (فيه نظر»› N OT‏ 
تلك الاحتمالات؟ لا شك أنه «لا يُحتمل»؛ لأنه قد تكلم فيه» وحكم فيه 
بحكم لا محتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بيني وبين 
الحخالفين) . 

إذن فقول البخاري : «فلا يُحتمل» أي : «ليس كمن م أتكلم فيه جرح أو 
تعدیل ؛ لني قد ابت عن حُکم لي فيه . فكل واحدة من هاتين العبارتين 
ترد الحن عة 

أفرأيت كيف اختلف معن العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟!! 

ثم هل بقيث هذه العبارة (من خلال فَهّمها الاخِذٍ بطرفيها) دالة على ما 
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lae aE ES 

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري : «فيه نظر» لم يزل غير دال 
دوع اا اة ن هوا اا دل خا ات ا 
O ELE‏ 
النتيجة الق توصّل إليهاء وغير منتبهٍ إلى أن عبارة البخاري (وهي دليله 
ارج ل ف ع ا الد هه مها : 

ولل يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسد بها ثغراتها 
زا رل ها هاا و افر مقضو الیارى فوك : «(فيه نظر» على اختلاف 
دلا لاتا من خلال واقع استخدامهاء وما هى مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ 
الج بل لا تظن إل الج إلا بعك سد التغرات و الاجابة عن كل 
اعتراض محتمل بجواب صحيح ؛ لأن بقاءَ ثغرة واحدة أو قيام إشكال واحد قد 
یکون فی حقیقته ناقضًا صحیضًا وردا وجیھًا عمّا کنت قد تبنیته؟ فلا بد من 
درا 

وهنا نصح طلبة العلم بهذا الأدب» وأن يَعْلّموا أن العلم لا يكون مع 
استعجال قف الثمرة. بل لا بذ من طول التأمل› غي الاي ومن 
كثرة البحث والنظر . فإتّمم إذا فعلوا ذلك: كانوا أهلا لآن يوفقهم الله 
سار على هذا المنهح» فإن خفي عليهم شىء آو بدالهم إشكال: أطالوا فيه 
الفكرة» وأداموا فيه النظرة» أو سألوا «فإنما شفاء العو السؤال». 

. والله أعلم. 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وغ 

وأصحابه ومن اقتفی آثره واتقی حده. 


2 
کن‎ 0 ee 


VT 


خالا صة شه 


الوقفات 


فا 1 حه 


الشدر اة 


لطالب العم 


الكلفة النادفة: 
وله فيهم عبارة 
أذ رى 


دلالةالاستقراء 
على النتيجةمن 
جهتين: 


الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
EE‏ 

ا ف امال الاق أن عبارة البخاري ( فيه نظر ) 5 تذل عل 
القت الد ركت ا ولك اهال . وروت عل ادلي 
AY NEE EE A A a‏ 
دلالاتِ الأدلة الخالفة هاء وخاصة مع وجود تقل آخر عن البخاري ليس 
فيه ما يعارض الأدلة الأخرى» وقد يكون هذا النقل هو أصل النقل 
اا فت وان النقل ا لکتها رواية 
اظطابت ا 

E ON‏ لعبارات البخاري 
e N E E e‏ 


ا 


# الأول : استعرضت عدا كبيرًا غبر منتقى ممن قال عنهم البخاري : 
«فيه نظر»» فوجدت أن أكترهم ممن لا زالوا في درجة الضعف الخفيف › 
وفيهم من هو في درجات القبول» وفيهم من هو شديد الضعف . فعلمت أن 
هذه العبارة واسعة الدلالةء فضفاضة المدلول . 

20 الثاني : استعرضت کل من قال فيه البخاري (فيه نظر) . وله فيهم 
عبارة أخرى في نفس الموطن الذي قال فيه : «فيه نظر»» أو في موطن آخر؛ لأن 


أل ما فشر به كلام البخاري كلام البخاري نفسه. 


0 a e Ag O TENTES IS 


نظر)» عند البخاري . وأآن معناها (الآتي بيانه)» سيرشح هلها على خفيف 


.)٤٤١-٤٤١ /١( لأن الأدلة مذكورة في المرسل الخفى‎ )١( 


VE 


ال ل ا و دل ولك هن اال واا الا قرا 2 من جهن 

- الأولى : من جهة إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو 
عليهم عبارات أخرى تدل على قبول تارة» وعلى خفة ضعفي آخرى» وعلى 
شدة ضعف اخرا. 

اة الر ل الان 

ی ا ق ا ر 0 
۵٥‏ ): «فیه نظر)» وقال عنه فی الآوسط (۲/ :)۲۲١‏ «وعنده مناكير)»› بينما 
قال عنه في العلل الكبير للترمذي :)٤۹٦ /١(‏ «مقارب الحديث) . 

ری ع اوی ع ر( 000 
نظر»» وقال عنه في العلل الكبير (۲/ :)۷۸١‏ «مقارب الحديث) . 

کا ا ی اا واا لر اف ال ف ار 6 
۹): «قال أحمد: هو منكر الحديث› نظر٤»‏ فیمکن آن تکون 
العبارتان كلتاهما للإمام مد ويحتمل أن تكون الأخيرة للبخاري» ويبين 
المقصود ماجاء في الأوسط (الطبعة القديعة: ۲/ :)٤١‏ «كتثاه أحمد» قال : هو 
منكر الحديث» وقال البخاري: هو واسطي» نسبه القاسم بن مالك» فيه 
نظر»» ونقل قي الضعفاء (رقم )۲١۳‏ عن الإمام أحمد قوله: «هو منكر 
الحديث» . إذن فقوله: «فيه نظر» من كلام البخاري» لا من كلام أحمد. غ 
قال البخاري في العلل الكبير /١(‏ ۲۲۷): «(ضعيف الحديث»). ويقول فيه 
كذلك (۱/ :)٤۷۸‏ «یضعف» ونظرت في حدیثه فإذا هو مقارب» . 

“٤‏ غمرو بن هاشم الجن : قال البخاري في الكبير (1/ :)۸١‏ فيه 
نظر»» وقال في العلل الكبير (۲/ :)4۹۸١‏ «مقارب الحديث) . 

TC RO TT 
فا رین‎ 

:)١١١١ إسماعيل بن رافع: قال الترمذي في الجامع (رقم‎ -١ 
«ضعَفه بعض آهل العلم» وسمعت محمدا يقول: هو ثقة مقارب‎ 
. الحديث)‎ 


V0 


دة دلالة 
(مقارب 
الحديث) عند 
البخاريًعلى 
القبول 


۲- ستان بن سعد: قال البخاري في العلل الکبیر للترمذي (۱/ :)۲١‏ 
«صالح مقارب الحديث) . 

۳- عبدالله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في الحامع (رقم ۳): «هو 
صدوق » وقد تكلم فيه بعضلٌ أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد ابن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي 
یحتجون بحدیث عبدالله بن محمد بن عقيل قال محمد: وهو مقارب 
الحديث» . ) 

- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: قال الترمذي في الجامع (رقم 
4٩)؛,!):‏ «رآيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» ويقول: هو مقارب 
الحديث) . 

-٥‏ عمر بن هارون: قال الترمذي في الجامع (رقم 7۲  )‏ اشسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث» لا أعرف له حديثا 
ليس إسنادةٌ أصلاًء أو قال : ينفرد بهء إلا هذا الحديث ... (وذكره» ثم قال 
الترمذي عن البخاري): ورأيته حسنَ الرأي في عمر). 

-٦‏ محمد بن موسى بن أبي عبدالله الفطري الخزومي: قال عنه 
الارن ى الل ااي لاعن (/ 00 ١ل‏ باس هشارت 
الحديث)» . 

O N E RIC ET 
القبول» وكذلك هي عند عامة آهل العلم.‎ 

- أمّا من كان عند البخاري خفيف الضعف » وقال عنه : «فيه نظر»› 
فكالتالي : 

-١‏ محمد بن حجر بن عبدالجبار: قال عنه في الكبير /١(‏ 1۹): فيه 
نظر»» وع الترمذي عن ذلك بقوله في العلل (۲/ :)4۷٤‏ «ضعَف محمد 
محمد بن حَجْر»» وآکد البخاري موقفه بقوله عنه فیما نقله عنه العقیلی /٤(‏ 
٠١‏ رقم :)١١١٠١‏ افيه بعض النظر» . إذن: 2 قال : «فيه نظر» 
قصد آنه خحفيف الضعف . 
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1- قطبة بن العلاء: قال عنه في الضعفاء (رقم :)٠ ٤‏ «ليس بالقوي› 
وفيه نظر› ولا يصح حدیثه»» وقال عنه في الکبير (۷/ :)۱۹١‏ ليس 
بالقوي» . و(ليس بالقوي) من ألفاظ الجحرح الخفيف» فانظر كيف جمعها مع 
(فيه نظر)» وكيف رضي أن يعبر عن رآيه في هذا الراوي بعبارة الجرح الخفيف 
وحدها في موطن آخر؛ ليظهر لنا أنه عندما قال : «فيه نظر» قصد أن جرحه 

۴ک ا ن هيه ا لر ری قال عه الخاری ن الکير ۷:20۹7 
والآوسط (۲/ :)۲۷١‏ «فيه نظر»» زاد في الكبير: «وسئل أبو عبدالله عن 
ب الرازي» لماذا تكلم فیه؟ فقال: کأنه اکثر على نفسه». 
فظاهر جواب البخاري أنه لم يصل به الأمرٌ بَحد في محمد بن حيد إلى درجة 
الاتهام بالكذب؛ إذ قوله: «كأنه أكثر على نفسه»» بما فيها من التردد 
«کأنه»» تعن آنه مع بمفاریده وإغراباته» فبدا في التوقف في شأنه؛ لأنه أكثر 
على نفسه بكترة تلك الغرائب . 

ويؤگد هذا المعفى» وأنٌ (فيه نظر) عبارة فيها إحسان ظٌ من البخاري 
بمحمد بن حيد المتهم بالكذب= قول الترمذي في الجحامع (رقم )١١۷۷‏ مشير 
إلى البخاري : «وحين رأيته كان حسنَ الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم 


ضعفه بعد) . 
فإن قيل : لعل حَسْنَ رآي البخاري كان قبل تأليفه (التاريخ)» وحينها 


قلت : لست في حاجة إلى كلام الترمذي إلا من باب التأكيد» فعبارة 
البخاري : «كأته أكثر على نفسه» فيها من اللطف بمحمد بن حميد ما يكفى . 
مع ذلك فإن الترمذي إنما بنى جامعه وعلله على کتاب الارن لار 
كما صرح هو بذلك بقوله في العلل (شرح ابن رجب : ۱/ ۳۱): (وما کان فيه 
من ذكر العلل في الأحاديث والرٌّجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب 
(التاريخ)» وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل . . . (إلى أن قال :) 
ولم آر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير 
أحارٍ أعلم من محمد بن إسماعيل . كما آن الترمذي صرح بأنه روی 


VV 


کتاب (التاریخ) لارا ولك ن لە( a‏ «واً لباية 
ن TT ٠‏ بو لبابة شيخ 


بصري » قد روی عنه حماد بن زید غير حدیث » ویقال اسمه مروان . آخبرنی 


بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ». 

فإن قيل : لعل البخاري أضاف هذه العبارة (فيه نظر) في تصويباته 
الأخيرة للتاريخ› وآمًا الترمذي فسمع (التاريخ) قبل ذلك . 

قلت : رواية ابن سهل للتاريخ الكبير» »> وروابه بة ابي آحمد بن فارس 
ف ورواية زنجويه النيسابوري للتاريخ الأوسط› ورواية الخفاف له= كلها 
متأخرةء إلا رواية الترمذي فهي المتقدمة!! مع أن الخالب على الظنٌ أن لقاء 
الترمذي وتتلمذه الطويل على البخاري إنما يتصوّر بعد استقرار البخاري في 
O‏ ا 

e 

وات الرواة الذين قال ا «فيه نظر»» وأطلق ما يرجح أنهم 

شديدو اأضعف ده » فهم : 


. «کذبه بعضهم » فيه نظر»‎ :)٥ 


قوله في ابن حهميد: «(حدیثه فيه نظر» . 

)۲( قال الذهي عن |؛ O‏ : (وعلنده لا عبدالله 
البخاري لا قدم نيسابور» فقراً عليه من ول تاريخه إلى ترجحمة فضيل» . 
وهذا يُشكل إشكالا كبيرًا على ما قرّره المعلمي في مقدمة تحقيقه لموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (۱/ )١١‏ من ان رواية ابن سهل عن البخاري هي آخر 
إخحراجات البخاري لتاأارحخه» وأن رواية ابن فارس إخراج سابق عليها. و سہسب 
الإشکال CD CEE‏ وهذا هو الورود المقصود في 
عبارة الذهي . ورواية أبن سهل عر ابن سهل بتار يخها في ول ا 
lT BGS oe‏ 
فارس بعد رواية ابن سهل بأربع سنين أو أكثر» وهذا إن صحت هذه التواريخ . 


TYA 


۲- إبراهيم بن أي ثابت محمد بن عبدالعزيز الزهري : قال عنه البخاري 
في الکبیر (۱/ ۳۲۲): (فيه نظر ... سکتواعنه). 

وهناك تراجم أخرى عديدة» مما أطلق البخاري على أصحاما عبارة: 
E O a‏ 
Se MCA SC E‏ ل 
القع الف و اديك نذا . 

ولك ل ن قرات ها و الان رة عه اط اا 
ا ی ا الع ارات 

- فقد أطلق البخاري على عددٍ من الرواة عبارة: «فيه نظر»» على من 
أطلق عليهم هو أيضًا: «منكر الحديث» . 

فقد يحتجَ حتج بقوله: «منكر الحديث» على أنهم شديدو الضعف عند 
الخارى :ون هاا الاستدلال رج لان (م كر الد وان افا لاضن 
فيها آنا تدل على الضعف الشديد' '» لكتها كثيرًا ما تخرج عن هذا الأصل 
فلا تدل على الضعف الشديد» وخروجُها عن ذلك الآأصل وإن م يزل ليس هو 
الالب رو ا ي افا عا اق عه ل ا ا 
كثيرًا ملحوظا . ولا نخرح عن هذا الأصل في (منكر الحديث)ء إلا بدليل . 

E TS 
و عند‎ O الحديث فلا تحل الرواية عنه»"‎ 
إفراد هذه العبارة . أَمّا إذا اقترنت بغرهاء فالا فر داك شاب‎ 

وهذا ليس خاصًا ب(منكر الحديث)ء بل عموم العبارات كذلك . فهذه 
عبارة (ضعيف)» لا شك آن الأصل فيها الدلالة على الضعف الخفيف › لكنها 
فد تذل غل الضعف الشذيد أيضاء كما لو قال الناقد: ضيف لا بكتب 
حديثه» أو «(ضعيف ذاهب الحديث» . كما آتبا قد تدل علل خفة الضبط 


(© هد الكارى رة غه عل اراج 
(۲) بيان الوهم والإیام لابن القطان (۲/ .)۲٠٤‏ 


۷۹ 


لم يستفد فيهم 
إطلالاق 
العبارتين 


ار ا 0 زاوی عن اب ا ا ن غ 
ا 

الى بى ن ل هة الد را اة آى الهارتن الغا ن ذب 
الأخرى إلى معناها الأصلي؟ لا شك أن هذا موضع اجتهادٍ عميق » يرجع فيه 
الدارسٌ إلى حال الراوي عمومًاء بالنظر في أقوال العلماء فيه» وفي 
تطبيقاتہم » ولربّما وجب أن ينظر في مرویاته . کما آنه يرجع (أیضا) فيه 
الدارس إل اروق جد > بحتاج إلى خبرة طويلة عميقة» وهو : أي العبارتين 
كان الخروج فيها عن الأصل أكثر؛ لأن هذا يعني أن العبارة الق كانت تخرج 
عن الأصل دلالتها بنسبةٍ أكبر» آنا أقربُ إلى التأوّل من غيرهاء وأن قرينة 
صَرّفها عن الأصل أخحف وأسهل من العبارة التي كانت في خروجها عن 
الأصل أقلٌ منها ٠‏ ثم من مجموع هذه الدراسة» والقق لا يصح أن يتقخمها 
إلا من كانت فيه أهليّة ذلك= نستطيع أخيرًا أن نفهم كل عبارة جرح أو تعديل 
فهمها الدقيق » الذي قد نقطع آو يغلب على ظتَنا آنه هو مراد قائلها. 

إذن: فالأمر ليس بالتشهّي» مَرَةَ أجعل (فيه نظر) دالة على الضعف 
الشديد لاقترانما ب(منكر الحديث)» ومَرّة أجعل (منكر الحديث) دالة على 
الضعف الخفيف لاقتراما د (فيه نظر) . 

فإن عدنا ل(منكر الحديث)» فانظر كيف خرجت عن أصلها عند 
الببخاري في الأمثلة التالية: 

/١( جعفر بن الحارث الواسطي: ترجم له البخاري في الكبير‎ -١ 
وقال : «قال يزيد بن هارون : كان ثقة صدوقا»» بينما نقل العقيلي ي‎ .),/4۹4 
أن البخاري قال عنه: «في حفظه شيء“‎ )۲٣٤١ رقم‎ ۲۰۰٢٣-۲۰۲٤ /۱( الضعفاء‎ 


E 


یکتب حدیثه»» وقال في موطن أخر: «منكر الحديث» . 


WoT EA a 

(۲( وهذا يعني أنه لايد من الموازنة أيضًا: بين عبارة الجرح والتعديل من جهة دلالتها 
اللغوية» والعرفية» ونسبة خروجها عن الدلالة العرفية» والقرينة الصارفة قوة 
Es‏ 
OE‏ 


TA“ 


فها هو البخاري يطلق عبارة (منكر الحديث) على من ليس بمتروك 
عنده» بدليل نقل التوثيق فيه» وبدليل قوله: «یکتب حدیثه»» وبدلیل آن 
الراجح في جعفر بن الحارث لا يصل إلى درجة شدة الضعف» كماهو لائح من 
EA + EV olga‏ 

1- النضر بن عمد المروزي: قال فيه البخاري في الضعفاء (رقم 
۷ ) : .«منكر الحديث » فيه ضعف»)» وقال عنه في الکبير (۸/ ۸۹): فيه 
ضعف) . 

فهل (فيه ضعف) في دلالتها القوية على خحفة الضعف أولى بالتأوّل هنا أم 
(منكر الحديث)؟ 

و و LS TC ET‏ 
لوجدت أن المعتمد فيه القبول» بل ربّما ما فوق القبول . مما يرجح أن (منكر 
ا ها لتا عل اا صل : بل خر جت عنه . 

۳- عبیدالله بن غالب : قال فيه البخاری فی الکبیر :)۴۹١ /٥(‏ «يقال 
عبيدالله بن أبي حميد البصري هو عبيدالله بن غالب» منكر الحديث › فإن 
کان ابن آبي حمید فهو ذاهب» . 

إذن: فهناك فرق بين (ذاهب) الق هي للضعف الشديد و(منكر)» ما 
VENAN a Rag‏ 
لأنه لا يعتبر بجميع رواتا؟ أم هو الفرق بين خفة الضعف وشدته؟ 

هذا في حين أن البخاري جع بين (ضعيف) و(منكر الحديث) في مرّات 
أخرى» فأولنا (ضعيف) على الضعف الشديد» خلافا للأصل . كما في: 
جعفر بن أبي جعفر ميسرة الأشجعي» وحسين بن عبدالله بن ضميرة. 

وأنا أقصد بذلك كله: أن نجرد مع البخاري بين (فيه نظر) و (منكر 
الحديث) لا يقطع معه بأن (فيه نظر) حينها تدل على شدة الضعف» وإن دلت 
على ذلك حينها فلا يدل هذا على أن (فيه نظر) عند الإفراد وعدم الاقتران تدل 
عليه مطلقا . ولیس تأويل (فيه نظر) بأولى من تأويل (منكر الحديث)» فلو كان 
NE BR IO SL all‏ 


A1 


أمثلةعلىدقة 
ET‏ 


لاقترانها ب (فيه نظر)!! الأمر أدق وأعمق وأولى بالتثبّت وأحق بالورع وخوف 
الله تعالى من تلك المنهجية ال(لامنهجة)!!! 

وسا ضرت غا هذه المسالة امتا 

/۲( عبدالله بن نافع مولى ابن عمر: قال عنه البخاري في الأوسط‎ -١ 
«یخالف فی حدیثه»» فی حین‎ : )٤٦ /۲( «فیه نظر»» وقال عنه فيه ایضًا‎ :)٤ 
. والضعمفاء (رقم ۱۹۷): (منكر الحديث)‎ »)۲١٠٤١ /٥( قال عنه في الکبیر‎ 

فماذا تقول في هذا الراوي؟ هل هو عند البخاري شديد الضعف؟ أم 

وهذا الراوي من أهل العلم من عَدّه خفيف الضعف: كابن معين› 
E‏ عدي » ومنهم من عله منك إالضعف : کالنسای» والدارقطی 
وة 

فأين ستضع هذا الراوي عند البخاري؟ 

ونذ كران ابن عدى شل ارات البخارى كلها وغدد بضع اوت 
ا عل ا مع ذلك خرج بقوله: «(وهو ممن یکتب حدیثه › 
وإن کان غیره یخالفه فيه» . 
۰): (فيه نظر»» وقال في الضعفاء (رقم ۳): «فی حدیثه نظر». ونقل 
العقيلى عن البخاري (الضعماء ۱۳۲/١‏ رقم :)١١٠١‏ (منكر الحديث»). 

وهذا الراوي لم جد فيه عبارة صريحة الدلالة على شدة الضعف» بل 
ظاهرٌ قول آبي حاتم : «شيخ ليس بالقوي»» وقول النسائي : «(ضعيف»» وقول 
ابن حبان: «كان يخطئ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»= أنه خفيف 
الضعف . 

كيف إذا علمت أن الطبراني قال عنه : «من ثقات المدنيين»› وصخح له 
الحاكم؟! 

أمّا العقيلى (فنقل عنه)» وابن الحارود. فقالا: «منكر الحديث»)»› 
وهذه هي محل الدراسة . أضف إلى ذلك أن ابن الجارود من أتبع الناس للفظ 


YAT 


لار وا ا و E‏ 


۴- عبدالله بن الحسين بن عطاء بن يسار : قال البخاري في الكبير (°/ 
۲ : «فیه نظر». وقال فی العلل الکبیر (۱/ ۲۹۸):(منكر الحديث) . 

مع أن الذي جاء في (التهذيب): أن أبا زرعة قال عنه : «(ضعيف»» وأن 
ابن حبان قال عنه (کما في اجروحین بتمامها) : «کان ممن یخطئ فیما يروي › 
فلم يكثر خطؤه حتى استحق الترك ولا سلك سن الثقات حتى يدخل فى 
جملة الآثبات » فالإنصاف في آمره: أن يُترك ما لم يوافق الثقات من حديثهء 
والاعتبار بما وافق الأثبات». وقول البخاري فيه: «فيه نظر». 

لكن الهم من ذلك أن البخاري أخرح ذا الراوي في الأدب المفرد 
حديثا تفرد به (انظر الدب المفرد رقم ٠۹۷‏ مع سؤالات البرذعي ۲/ ۳۷د 
٠٥۳۸ -‏ وأطراف الغرائب للدارقطن رقم ag OT‏ 
وقال عنه: «فیه نظر)» ترجم له باإسناد حديثه هذاء وبإسناد حديثه الآخر 
الذي تعقبه عند الترمذي بقوله: «منكر الحديث). 

فهل (منكر الحديث) هنا قد قاطهاالبخاري عمّن لا تحل الرواية عنه 
عنده؟! فها هو قد روی له في کتابه!!! 

سل ن سهان فال الخارى ق الكر ( ۹۳/۷ فيه انظر ا 
وقال في الأوسط (الطبعة القديعة ۲/ :)۲١‏ «عنده مناكير» . 

وهذا الراوي م يقل أحد فيه إنه متروك الحديث» أو وصفه بما يقتضي 
دلك» كما في ترجته في (التهذيب) اللهم إلا قول آبي حاتم فيه «منكر 
الحديث»» وهي حل الدراسة» بينما صرح بعدم تركه: الفسوي» وابن 
عدي ۰ وابن حبان» بل ابن حبان ذکره في الثقات مع نصّه على خحطئه ې روایاته 
القلاة.: 

۵ النقر بن كثير السعدى: قال اليخارئ ف الكبير :)٩4١/۸(‏ افيه 
نظر»» وقال ذلك أيضًا فى الاوسط (۱۷۸/۲). وقال في الضعفاء (رقم 
ع اکر 

وا ارف تالایا من ا طن عله غار د شدة»› إلا ابن 


YAY 


حبان» بينما فات (التهذيب) قول ابن عدي عنه (مع نقله كلام البخاري فيه) 
«(وهو ممن يكحتب حديثه» . بل لقد قال الفلاس عنه (كما في التهذيب): «كان 
يعد من الأبدال»ء بل قال عنه أيضا (كما في التاريخ الكبير: ترحمة بكر 
الأعنق): «ثقة» . وعبارة ابن حبان فيها من الغلو ما يدعو للتردد الكبير في 
اعتمادها؛ حیث قال : «کان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة 
روايته » حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد نها موضوعة› لا يجوز 
الاحتجاج به بحال». وعندما ذكر ابن حبان دليله على ذلك» آورد حديث 
النضر بن كثير الذي آخرجه له أبو داود والنساق (وبؤب له التسائي)ء ول 
يتعقباه بشيء» ولو کان عندها قريبًا من موضوع لا استجازا السكوت عليه 
هکذا. 

ومن اللطائف : أن هذا الراوي مع قول البخاري : «فيه نظر)» فقد قال 
عنه (آيضًا) أبو حاتم والدارقطن العبارة نفسّها : «فيه نظر» . فهل ارادا ہا 
خفة الضعف (على ما هو متمق عليه في غير البخاري)؟ أم آرادا شِدّة الضعف› 
(فلا يُدّعى أن ذلك اصطلاح خاصٌ بالبخاري)؟ 

امج ا ی هان اا اا یری ال ا ری 
ي الکبیر (۳/ :)٥۱١‏ «فيه نظر» يروي عن جعفر بن محمد عن بيه عن جده 
عن النبي ياء وعن عبدالله بن الحسن عن آبيه عن جده عن النبي 4= 
مناكير»» وقال عنه في الضعفاء (رقم :)٠٤١‏ «منكر»» ونقل العقيلي يي 
الضعفاء (۲/ ٤۷٤ - ٤۷۳‏ رقم ٠‏ ) أن البخاري قال عنه: «منكر الحديث› 
فی حدیثه نظر» . 

وهذا الراوي قال عنه ابن معين : «ليس بشيء»» والأصل فيها الدلالة 
على شدّة الضعف» في حين قال عنه ابن عدي بعد ذكره بعض مناكيره: «وأرجو 
آنه ممن لا يترك حديثه» ويحتمل في رواياتهء فإنها مقاربة)» وقال عنه 
الدارقطنى : «ضعيف يعتبر به»» وأمًا ابن حبان فذكره في الثقات» ثم ذكره في 
الجروحين وقال: «منكر الحديث جدأًاء فاحش الخطاً» . 

أمّا الساجى فقال : «(صدوق » منكر الحديث)» فعلى أي وجه لا تكون 
E e ENE ga a‏ 


YA 


ومن فوات (التهذيب): قول الترمذي : «ليس عندهم بالقوي». وقول 
أي حاتم : «ليس بقوي » ضعيف الحديث» منكر الحديث». 

۷- المنهال بن خليفة : قال البخاري في الآوسط (الطبعة القديعة ۲/ 
٤‏ : «فيه نظر»» ونقل المي في تهذيب الكمال (۲۸/ )٥٦۷‏ أن البخاريى 
قال عنه في موضع آخر: «(حدیثه منكر) . 

والمنهال آشد عبارة فيه عبارة ابن حبان» وليس فيها ترك حديثه . بل 
هذا أبو حاتم يقول: «صالح يكتب حديثه»» وأبو داود يقول: «جائز 
الحديث)» والبزار يوثقه. 

م هو ممن أخرج هم وابن خزمة في صحيحه» والحاكم مصححًا له . 

نعم . . . هناك من جمع البخاري فيه بين (فيه نظر) و (منكر الحديث)› 
وهو شديد الضعف» وهم: علي بن الحزوّر آبي فاطمة الكوفي» ومد بن 
الزبير الحنظلي» وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي . لکن هذا (كما سبق) لا 
يلزم منه أن يكون كل من جمع فيه بين العبارتين شديد الضعف كهؤلاء الثلاثةء 
وإن لزم ذلك (افتراضًا على وجه التنزّل الشديد)؛ فلا يدل على أن (فيه نظر) 
وحدها تدل على شدة الضعف . 

وهناك ثلاثة رواة آخرين الأمر فيهم محتمل : بين شدّة الضعف وخفته 
عند البخاري»› وهم . 

اموا دا ODE a aa gl‏ 
«فیه نظر » کان أعمی › فيلقن ما ليس من حديثه»» وقال الترمذي في العلل (۲/ 
:)٩‏ اذکر محم سويد بن سعید» فضعفه جداء کان ما لْقَنَ شيًا ّنه 
وضعْف آمره» . 

فالخلاف في سويد بن سعيد قوي جدا» والراجح فيه عندي خفة 
الضعف» وأن من روى عنه من آصوله فهو مستقيم الحديث . 

فإن مسك أحد بقول الترمذي : «فضعفه جدًا) » واا ص الال 
يقبل التأويل ؛ فإني أسأله : آهي نص ؟ َم قوم : «(منكر الحديث جداًا»؟ 

- قال آبو حاتم عن عبدالله بن جعفر بن نجيح : «منكر الحديث جداء 


TAO 


أمثلة على من 
اقترن فيه قول 
البخاري: (فيه 
نظر) مع عبارة 
أخری غير 
قوله: (منكر 


الحديث) 


ضعيف الحدیث › يحدث عن الثقات بالمناکیر »› يكتب حديثه لا يحت به». 

- وقال ابو حاتم عن مروان بن سالم: «منكر الحديث جدا» ضعيف 
الحديث» ليس له حديث قائم . قلت : يترك حدیثه؟ قال: لاء بل يكتب 
حدیثه) . 

- وسيأتي نص في المسألة عن البخاري» في الترجمة بعد التالية. 

سويد بن عبدالعزيز السلمي . 

۳ سلمة بن الفضل الا برشن: 

فإن احتجٌ أحد بقول البخاري عنه (كما في العلل الكبير للترمذي /١‏ 
۸ «لا أدري ما سلمة هذا! كان إسحاق يتكلم فيه» ما أروي عنه»» فأخذ 
قول البخاري: «ما آروي عنه) » م على شدة ضعفه= يكون قد 
استعجل الرآي» فللبخاري موقف قوي يشبه موقف القطان وابن مهدي في 
عدم الرواية عن طبقة من فوق شيوخه إذا كانوا ضعفاء» ولو في درجة الضعف 
الا ) 

فانظر ماذا قال البخاري عن محمد بن عبدالر حن بن أبي ليلى الفقيه العام 
المشهورء الذي لم يتهمه أحد في صدقه وعدالته» بل هو أجل من ذلك بكثيرء 
إنغا تكلموا في حفظه فقط . يقول عنه البخاري (كما في جامع الترمذي (۲/ 
۹ رقم :۳٣٤‏ «هو صدوق»› ولا آروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيحَ حديثه 
من سقیمه» وکل من کان مثل هذا فلا روي عنه شیئًا» . ویقول عنه آیضا (کما 
في العلل للترمذي (۲/ 4۷۳): «صدوق› إلا آنه لا يدري صحيح حديثه من 
سقيمه . (قال الترمذي :) وضعُّف حديتثه جدا) . 

وتنبّه إلى قوله : «(وضعف حديته جدأًا)» مع کونه (صدوقا)» أي : غير 
متهم . 

والحال في (منكر الحديث) في اقترانما ب (فيه نظر)» كحال عبارات 
أخحرى اقترنت اء مثل (لايتابع عليه)» و (لاأيصح حديثه)» و(عنده 
عجائب) . وانظر تراجم التالية أ ماؤهم: 

- إ"ماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . 


TA“ 


- إ”ماعيل بن إياس بن عفيف . 


ا عبدالر هن الآودي. 


وا ن سیا 0 ع اد 

- عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير. 

ود و ع و ان 

- عبدالر من بن سعد بن عمار. 

- خليفة بن قيس . 

- إسحاق بن الحارث الكو . 

ما که فى دا غر اة ا رل لعافت الى افد امن ام 
ا ا ی ی عر و ار ری 

- آمّا الجهة الثانية : فهي تراجم تؤكد المعنى الذي ذكرته ل(فيه نظر) 
تأكيدا قويًا» وهي مأخوذة من العبارة نفسها. 

وأبداً بأقواها في نظرى : 

ما ورین آنا کرب ال عا لخاری ق الک( 0 
«فيهما نظر»» وقال في الأوسط (۲/ :)٤٦‏ «قد روى رشدين عن ابن عباس : 
منكر الحديث» وفي محمد نظر». OR IN E REE‏ 
(اعنده مناکیر) . 

وسال الترمذي البخاري عنهما فقال: «رشدين بن كريب منكر 
الحديث »وقد كتبت عنهما في الكتب ٠‏ وأنا ناظرٌ في أمرهما .(قال الترمذي :) 
فأيّهما آرجح؟ قال : ما e‏ ر 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (۲/ ›»)٩۹۷٦‏ ووقع فيه تصحيف » صوبته من طبعة السامران 


TAY 


الجهة الثائية: 
تراجم تؤکد 
eT‏ 
السابقة من 


العبارة نفسها 


ورشدين ابنا 


كريب 


فأوّلاً: البخاري مع قوله عن رشدين (منكر الحديث)» ومع قوله عنه 
ا ا د 

ثانيًا: قوله «أنا ناظرٌ في أمرهما) تب الي الي او 
وهو المعنى الدقيق لھا وهو أحد ا اللغوية : آلا وهو آنھا بمعنی 
البحث والتأمّل والفحص ”° . فالبخاري عندما قال عنهما فى الكبير: ‹( 
E E PE E SOP PEKE‏ 
وأفحص عن حالمما في الرواية . وهذا لا يُنافي الترجيح في شأنهماء فها هو 
البخاري جزم بأن رشديتا منكر الحديث . لكن هذا يعني آن البخاري ما زال 
يطلب أده أقوى وصح له معام حكمه في هذين الراويين» ولذلك ضا زالا 
عنده محل نظر وبجحث . 

ولكن هل هذا المع هو المقصود في عموم عبارات البخاري في بقية 
e‏ 
والمعی a E E!‏ 
راو : «فيه نظر» فيجب علينا حينها أن نتوقف عن قبول حديثه والاحتجاج 
ر . هذا هو المعنى المستفاد ظا غالبا من هذه العبارة . فإن جاءت قرينة 
ضاف لدد اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول فتکون بمعنی التردد فيه 
بين مراتب القبول» أو صارفة لها عن ظاهرها إلى جانب شدّة الضعف »فتكون 
بمعنى التردد فيه بين الاعتبار وعدمه. وهذا كله ما بدا واضحًا من الأمثلة 
السابقة» ثم جاءت هذه العبارة تؤكده. 

و ا 

- أن الأصل في عبارة (فيه نظر) الدلالة على خفة الضعف . 
SEED‏ الدليل إلى أدلة أن (منكر الحديث) عند البخاري قد لا تدل على شدة 


الأضعف عنده. 
(۲( انظر. تاج العروس (TNO eTEY ›٠٤١ /۱٤(‏ 


TAA 


- قد تدل على شدة الضعف بقرينة. 

لکن كل الف ات ان ا وا اغ اه وي رادا 
مها اللرى هه الس ي اد واا د فن دلا غل الت 
والتأمّل » المقتضي لشىءٍ من التردد» وإن كان لا ينافي الترجيح . 

وخا ال ردد الى تذل اة عار (فيه نط کان لە غلاق کر نان 
تكون هذه العبارة من نصيب خفيف الضعف ؛ لأن أكثر من يقع فيهم الخلاف 
هم من اختلف فيهم بين القبول والرد» هل خطاهم غالب على صوام أم 
العكس» بعد أن كانوا ثاب العدالة؟ فلمًا كان التردد كثيرًا ما يقع في هؤ لاء » 
ترشحت هذه العبارة الدالة على شىء من التردد للتعبير عن مرتبتهم . 

و سب آخر لترشيح هذه العبارة للخفيفي |ازد TE E‏ أضعف 
هي نقطة الالتقاء والقاسم المشترك بين : احتلف فيهم قبولا ورداء والختلف 
فيهم خفة د ضعب ET‏ ضعف ؛ قق ذه العبارة : اضت سن خلا ومن 
هو لاء» فاجتمع من النصیبین كث مما انفرد به كل نصيب منهما. 

هذا تقريرٌ نظري بحت» ما كان لي أن أعَلل به» إلا لما وافقه الواقع 
والأدلة السابقة فى المقال. 

وتالله لقد كان ترجيحي لعبارة البخاري على ما رجَحته الآن» قبل بهي 
لدلالة كلام البخاري في هذين الراويين» لكفاية الأدلة السابقة عليه . فلمّا جاء 
قول البخاري : نا ناظرٌ فى أمرهما» شرحَا واضحًا لمن قال عنهما: «فيهما 
نظر»= عرفت صحَة تلك النتائج . أفلا يذكر أخي القارئ ماذا فهم الترمذي 
من قول البخاري : «لنا فيه نظر». فقال الترمذي: «ولم يعزم فيه بشيء»؟ 
أفلا يكون لدلالة هذا اللفظ (فيه نظر) لغة ما يشهد هذا المع ؟' 

وثالث فائدة استنبطها من عبارة البخاري في هذين الراويين: أن 
( كر اديت افر ۲ لد لا ل غل | لضع رهظ > دل ٠‏ 


.)٤٤١ /١( المرسل الخفي‎ )١( 


۲۸۹ 


أولهما: قوله: «رشدين منكر الحديث» وفي محمد نظر) . 

انيهما: تأكيده هذا الفارق» عندما ساله الترمذي عن ما رجح 
عنده؟ فقال : «ما آقربهما[محمد بن کریب ارجح من رشدین بن کریب])'. 

ورابع ۾ الفوائد: آن (منکر الحدیث) مع کونہا أقوى في الدلالة على 
الضعف› e N‏ ا e‏ ا الي 
داتماء كما فى الفائدة الأولى= فهى ليست بعيدة جدًا عن (فيه نظر)؛ ولذلك 
يقول هنا : «ما أقربهما»» مع ترجيحه بين الأخوين: بان أحدهما (فيه نظر) 
وهو الراجح» والآخر (منكر الحديث) وهو المرجوح . 

وخامس الفوائد : أن (فيه نظر) من خف عبارات الجرح ضعقمًَا» حيث 
قدم البخاري من قاها فيه على من قال عنه (منكر الحديث) وهو خفيف 
الضعف عنده أيضًا . فعبارة (فيه نظر) عند البخاري تدل على خفة ضعف أ شد 
خفة من عبارةٍ سواها تدل على خفة الضعف أيضًاء فهي من أخف ألفاظ 
الجرح وأعلاها مرتبة وأقربما إلى القبول . 

وأا الترحة الثانبة : فهو عمد بن عبدالله بن علائة القاضى الشامى› 
قال عنه البخاري في الكبير :)١١۳ /١(‏ في حفظه نظرا. ٠‏ 

رل لار ها لعل هااا ی وا افع ا 
الضعف؛ لان الراوي لا يبلغ شدَة الضعف لسوء حفظه» مهما بلغ حفظه في ٠‏ 
السوءء مادام معلوم العدالة ثابتها" . 


)١(‏ الزيادة التي بين معكوفتين من جامع الترمذي (رقم ۰۱۸۸۲٩‏ ۳۲۷۵)» حيث وقع في 
العلل لحطاً أو إدراج لكلام الترمذي وترجيحه في كلام البخاري وترجيحه» حيث 
إت ار مدق غالف ترجيح آلبخاري في هذين الراويين› موا فقا ذلك به الا شر 
وهو الدارمي . 

© اروت ذلك ن غر عدا ا لر طن ٤‏ و ت ان ال اوی ا بكرا غر مو دال اذا ا 
ا وبغبر ذلك کون معترًا به . 
رتت أن الاتمام في العدالة يحصل بأحد آمور: الوضة على التي إل اال س 
يمسق به المسلم› رواية منكرات يغلب على ظنٌ الناقد أو جزم آنا لم تصدر من ذلك 


الراوي إلا بعمد» و 


۹۰ 


غم إن هذا التعبير (في حفظه نظر)ء يؤكد المعن المقرر آنفاء فالمعن هنا: 
في حفظه وقفة» فلا يعتمد عليه . 

ومتل هذه الرجة ترجه أي العشر اء الدارمى 2 أسامة بن سالك بن 
قهطم» الذي ذكر البخاري الخلاف في اسمه» وذکر حديثه عن آبيه» وهو 
N TIC TC O E‏ في حدیثه 
واسمه وسماعه من آبیه نظر» . 

فماذا تفهم من هذا السياق» إلا ذلك المعنى . خاصة قوله: «في اسمه 
نظر».» هل سيكون شدة الضعف؟!! 

وكذلك الحال في تراجم عديدة من هذا القبيل . 

- والترحة الرابعة: ترجمة حَريش بن الخريت» قال عنه البخاري في 
ال( 0 ا ر ا عبدالله: آرجو). و 
اللعلمي على ذلك بقوله: «كأنه يريد: أرجو أنه لا بأس به » وذكر ابن بي حاتم 
عن أبيه أنه قال : لا بأس به ووقع في التهذيب (۲/ )۲٤١‏ وقال البخاري في 
تاريخه : رجو آن يكون صالحا» فلا أدري؟ ! أكان كذلك في نسخته» آم أخذه 
من مقتضى : أرجو»). 

قلت: بويد الاحتمال الأوّل» وهو أنه كانت العبارة فى النسخة كما 
ذكر الحافظ في (التهذيب). فوق آنه هو الظاهر» وفوق أن اختياره لعبارة 
(صال) لا يصح بمجرّد اجتهاد إلا مع النص على ذلك» لا مع ذلك الإطلاق» 
فوق ذلك كله= فقد نقل العبارة مثل الحافظ مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال 
CEI)‏ 

قلت : فهذا موقف قاطع على أن (فيه نظر) قد تكون عبارة بجح وتردد 
بين القبول والرد» مع ترجيح القبول . 

ENE IE 
. «فیه نظر» إن لم یکن ابن آبان بن عثمان» فلا آدري»‎ :) ۲ 


فلا أوضح من هذه على أنه كان عنده وقفة بح وتأمّل ني هذا الراوي . 


۲۹۱ 


ار 
القاة2 انو 


1 د ۴ 0 


ر 


اکن ال 
على هذه 
المسألة فى 
هذا .الصاف 


- وآخر ما أذكره في هذا السياق : ما رواه ورّاق البخاري محمد بن أبي 
حاتم» قال: «سئل محم عن خبر حديث”'» فقال: يا أبا فلان» تراني 
أدلس؟ ! تر كت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر» وتر كث مثله أو أكثر 
لغیره لی فيه نظر» ‏ . 

فلو كانت (فيه نظر) تدل على شدة الضعف» هل يكون تركه لمائة آلف 
حدذدیث لراو سشديد الضعف e‏ بتر به ويدل على بعده ونزاهته عن 
ال 

هذه خلاصة أدلق على هذه ااا وهی أدلة كافية لتر جيح كلام إمام 
على إمام في أقل تقدير!!! ) 

وعلل الخالف أن يبيّن بطلان تلك الأدلة »> لا أن يشب عليها بشبهء لعل 
الخطاً فيها منه ومن فهمه ها . لأن الرد العلمي الصحيح مجحب أوّلا أن يبطل 
أدلة خالفهء ثم يذكر أدلة قوله . أما ضرب الأدلة بالأدلةء فلا ينفع إلا ريبة 
Es‏ 

وهذا آخر ما أحببت بيانه في قول البخاري (فيه نظر) . 

والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 


. أي عن التصريح بالإخبار» أي طولب بان يُصرّح بالسماع‎ )١( 


(۲) تاریخ بغداد للخطيب (۲/ .)١‏ وهدي الساري لابن حجر »)٠٥٠١(‏ وتغليق 
اقلق( / :6(1 7 *£): 


ا 


الملحق الاش مقال عن محیء 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء» وعلى آله وصحبه ومن 
O TT‏ 

فقد قرأت لمن بخطئ هذا الأسلوب» بحجّة أن توالي حرفي عطف غر 
جائز» و(بل) حرف عطف» والواو كذلك . 

وهذا إغا يقولونه لأنهم لم يجدوا هذا الأسلوب في كلام من يتج 
بكلامه» ولو وجدوه لأخرجوا له وجها صحيحًا في اللغة؛ وهذا من 
الإنصاف!!! 

لكي أبشّر غير امحتج بكلامهم أن التخاريج ستكون حاضرة» بعد أن 
يسمعوا قول مالك بن الريب» كما في الآغاني لآب الفرح (۲۲/ ۲۹۳): 


يا عامِلاً تحت الظلام مَطبهُ متخايلا لا بل وغير مايل 
e‏ في مسلم بن الولید (ت۸ ه) في دیوانه (۳۲۸): 


کا وا د العربية الحاحظ في e n‏ «و كما عل 
التحل > بل وعرّف الوط من بديع المعرفة) . 

ويقول العلامة اللغوي الأديب أبو القاسم الزجاجي (ت ۳۳۷ه) في 
أخباره :)۲٠۲(‏ «فإذا كان الثوبث مخرَقا لا خلاقة» قيل : ثوب مرق“ 
وسماطيط »› ورعاهل › > بل ومردم» . 

فهاتوا التخريج إذنء e‏ 
إنصافكم!! 

والتخريج الذي أترّع به عليكم» أن هناك محذوقا مقدرًاء > هو الفعا 


14۹۳ 


شوأهد صحة 


هذا الأسلوب 


التخريج هذه 


سبط الگا 


الذي يخرج 


ا وا ا و ها 

كةن الريب قوك: مقخایلا لا بل (آضیف) وغبر غایل» آی: 
e E‏ 
الذي يليها ليس حلةء أمّا إذا كان الذي يليها حهملة» فإنا تكون حرف ابتداء. 
رلو عدوت (بل) حرفت عط قات عل هدا افدر ترا ن جرف 
عطفي ۽ جيء الفعل بينها وبين (الواو). 

فان قيل : : نما نتكلف التخريج لمن ضُتج بكلامهء أمًا غيره فليس هلا 
لذلك» وإلا تكلفنا تخريج أخطاء العوام ولكن الأعجام. 

قول : هذا شطط من القول؛ فلا نحن بالذين نطلب تخريج كلام الناس 
كله» ولا نحن بالمعرضين عنه كله . وإلا فبالله عليك (يا خا العرب) آم يكن 
ا ا واج ول ر وات ا ن 
و(الواو) فقط؟! ما بال هذا لم ينقل» ولم يعد لغة» ولو شادة . فَذَعَكَ من الغلو 
في الحديث والبُعد في ضرب الأمثال» فمن يكلمك في أخطاء العوام ولكن 
الأعجام؟! ألم تسمع أنه كلام أحدِ فحول شعراء العصر العباسي الأول» وهو 
صريع الغواني» وهو كلام أديب العربية الأوحد: الجاحظ وهو كلام أحد 
أعة اللغة : أي القاسم الزجاجي . 

- ضابط الكلام الذي مرج حت لمن لا بحت بكلامه» أن ندرك من خلال 
اقتداره على الكلام أو الكتابة ومن خلال ما لديه من السليقة العربية= أنه لا 
يقع في ذلك الخطاً جهلا أو عُجمة. E E‏ 
كلامة» ولا تقول لك منص ف نها :إن هذا تلف فالا عدار عن الا خطاء: 

فمثلاً: هؤلاء الذين وَالَوا بين (بل) و (الواو)» هل رأيتموهم وَالوا بين 
(الواو) و (الواو)ء أو بين (الفاء) و (الواو)؟ م فعلوا الأولء ولم يفعلوا 
الثانی؟! ) 

بل (تالله) لو قرآت للجاحظ واواتِ متوالية» لما فهمتها إلا على وجه 
الصواب. من الكلام . EEL ay‏ : القد نصح 
فلا وذكر و و فما تاب ولا عقل»ء ألم يكن الصواب فيه بلا إشكال أنه قذر 
محذوفات» وكان الآولى أن يكتب كلامه هكذا: لقد نصح فلان» وذكر» 


E 


و TT e‏ تما تاب ولا عقل . بل مٿثل هدا لو صدر من عامي»› لا 
على وجه التأتأة والحصر لکان هذا هو وجه کلامه» من غبر تکلف ف 
احرج رالا ويله بل هو دعن الک من کر من ارت داب 
الشطط لبعض كلام من محتج بكلامه في الضرورات الشعرية وغيرها. 
ol ol AEG‏ 


تم بحمد الله 


Ge 


الا O O‏ 
ا ت o‏ 
التعريف بالإمام الذهي TT‏ 


التعريف ذا الشرح O‏ 


رذع الولف بتعريف الحديث الصحيح چ 
ذكر امرف لفلا روط من شروط اديت اصح 


نتسب اشر اظ الغلماء هده الوط a‏ 
اغ ا ا O‏ 
۲- مأخذ اشتراط الإاتقان o‏ 
E o O PEE‏ 
قوة الاختلاف في الحديث المرسل دون بقية المنقطعات 

تغرف ا یالرل O‏ 
حجية الحديث المرسل ELE SRS‏ 
حكاية الإجماع على رد الحديث المرسل ll‏ 
الجواب على ما نقل عن بعض العلماء من قبول المرسل 
خلاصة القول في حجية الحديث المرسل eS‏ 
القول في اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة e‏ 
تغرف الشدود به Ash iE Ap ses‏ 
القسم الأول: خالفة الراوي لن هو أولى منه ا 


۹۷ 


© O SOHN QO GG E 4G GG ¢4 4 ¢» ¢ 


Oma a a paa a a E a 


mM mE mG aA SS E Bn E a ®» 


u“. © MS w GO A DD QQ GG Qa A a #4 @& 


u “® SMH OO d4 ¢ ¢ RN GG 4 a 4 4 


O». GQ UA GG pS GS gul » @ 


Ow QC Q4 CG aA FH aA SS a mR a 


O... u mS #4 GG GG GG BM a a #4 @& 


القسم الثاني : التفرد المردود N O E‏ 


أربعة مور للحكم على الشاذ بأنه مردود O O ECE‏ 
ا E‏ 
أولوية فهم قيود حد الحديث الصحيح بتعريف ابن الصلاح ها i E E‏ 
أوّلية ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح بشروطه الخمسة E Ce‏ 


تطبيتق تعريف ابن الصلاح للشاذ والمعل على قيود حد الحديث الصحيح .۷ 
لازم فهم قيود حد الحديث الصحيح بتعريف ابن حجر للشاذ والمعل .... ٠۷‏ 
فاخا اط اا الود ولف O‏ 
إفادة الحديث الصحيح ذي الشروط الخمسة لليقين A‏ 
ا لحمع بين إجماع العلماء على اشتراط هذه الشروط الخمسة وبين 


اختلافهم في تصحيح بعض الأحاديث O‏ 
الجواب على زعم عدم اشتراط الفقهاء لانتفاء الشذوذ والعلة TO‏ 
ریت ما ت به اوی(" o‏ 


اتحاد منهج القبول والرد ني علم الحديث E eo e‏ 


فائدة إضافة قيد (عدم التدليس) إلى تعريف الحديث الصحيح n‏ 
أصح تعريف للحديث الصحيح E‏ 
آعلى مراتب امجمع عليه من الحديث الصحيح ES e‏ 
علة ذكر رواية ماك في مراتب الحديث الصحيح O‏ 


by EEO O مظان الحديیث الصحيح‎ 


الحسن 
ول من خحص الحسن بنوع مستقل في كتب علوم الحديث O TTT ETE‏ 


ل ار إل وجرد ال ا ف حاف لكاب مرقرمة فن الق 
اجاور للرمز . فتنبه! 


۹۸ 


اتباع ابن الصلاح للخطابي في هذا التقسيم الثلاي E‏ 
نقد عدد من العلماء هذا التقسيم من ابن الصلاح r‏ 
الرد على هذا النقد a‏ 
ملاحظة مهمة على هذا التقسيم yT‏ 
معاني الحسن عند من كان قبل ابن الصلاح E‏ 


ضراب هدا الصطلح LD O‏ 


ey E e A AAC sS A N شرح تعریف اخطابي‎ 


r )١ح( والضبط‎ 


تقييد الذهي لتعريف اخطاي O ER O I LE OEE CE OEE E‏ 
ر حب ماد من هاا ات ف o‏ 
تعريف الذهي للحسن بناء على تقسيم الخطابي O‏ 
تعقب تعريف الذهي للحديث الحسن E‏ 
تعريف تان من الذهى للحديث اخسن A RS SSCL‏ 
اضطراب هذا التعريف واختلافه عن التعريف الأول o‏ 
نقل عن الذهى حاكم بان الحسن داخل يي قسم الصحيح (ح١) EEE‏ 
الترمذي آول من وضع اصطلاحًا معيتا للحسن I CE‏ 
ما نستفيده من هذه الاولية DS‏ 
تعبيرٌ اخر عن الحديث الذي في اخر مراتب القبول TS‏ 
تعريف الترمذي اديت اسن OEE O TTT PETE‏ 


NEE RE OEE DS OSS A N شرح تعریف الترمدي‎ 
A EUS ECL OnE TT السلامة من تهمة راويه‎ -١ 


CLS O a O السلامة الود‎ -۲ 


کک ن و ووی کر rea MAE e e ES O SS OS‏ 
حاجة معرفة مراد الترمذى بالحديث الحسن إلى دراسة NS a Se E‏ 
الراجح في تعيين مراد الترمذي E ay‏ 


تعارض تعريف الترمذي للحديث الحسن مع ما يقول فيه : «-حسن غريب») 
الحواب على هذا الإشكال TOO EET ETTI ETILE‏ 


ا چ اآے نعاني لتعریف ابن حجر ETILE ETTI OCTET‏ 
الكلام حول هذا التعقَب OY‏ 


تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن TEE TETT‏ 
شرح تعريف ابن الصلاح RE E‏ 
شرح القسم الأول من تعريفه O O O O‏ 
شرح القسم الثاني من تعريفه EEE‏ 
إشكال على تعريف ابن الصلاح A E a‏ 
حاجة تحديد معن الحديث الحسن إلى استقراء O‏ 
عدم استقراء ابن حجر لاستعمالات العلماء للحديث الحسن AES‏ 
نقص استقراء ابن الصلاح لاستعمالات العلماء للحديث الحسن E‏ 
عدم استقرار مصطلح الحسن بعد الإمام الترمذي O‏ 
تعريف الذهي للحديث الحسن بناءً على تعريف ابن الصلاح ls‏ 
خلاصة ما سبق تقریره ARSED TCS‏ 
مراد الذهي من يسه من وضع قاعدةٍ للأحاديث الحسان n‏ 
ا O‏ 
وجه اللإشكال في قول الترمذي : «احسن صحيح) ........... n‏ 
الأجوبة الق أوردها المؤلف على هذا الإشكال O‏ 
الجواب الأول O O‏ 


رذ المؤلف على هذا الحجواب E O‏ 


الجواب ان جواب الحافظ ان حجر a ES ENR O Se‏ 


الرد على هذا الجواب O‏ 
الجواب إلا جواب ابن الصلاح IEE BE ASE e‏ 


رد ان دی الا عل واا الجوات Ly‏ 


الجواب الرابع : جواب أبن دقيقق العيد N ER ERD‏ 
الجواب اختار E E IS O SU AES SS SENA DR A A SE E‏ 
صر الر فن راتيب ادن مرات ب القول ES‏ 
من امثلة اعلى مراتب الحسن N OLE OE TC‏ 
جاذب هذا القسم بين الصحة والحسن RCE Î‏ 
من :ا مثله حر مراتت القبول E O PTET‏ 
وقفة مع التمثيل بالحارث الأعور على هذه المرتبة E RE E E E‏ 
الراجح في الحارث الأعور A SS SEE‏ 
مظان الحديث اسن E SOL OE CA a E‏ 
الترحهمة لكتاب (ختصر الأحكام). لأب علي الطوسي (ح١) e‏ 
اا 
مقصود الذهي من الضعيف e SEE E GS RE O ENR ECA‏ 
الأحوال التي يكون فيها الحديث غير صا للمتابعات والشواهد .... 
ما يسمى به الحديث الغير صا للمتابعات والشواهد ف و 


حكم المنقطعات والسقط في السند من حيث كونها صاة للمتابعات 


AO SRG E E O E o الشواهد‎ 


حكم رواية اججهول من حيث كونها صالحة للمتابعات والشواهد ا 
خطأاً السيوطي في تخطتته لابن الحوزي في (موضوعاته) TT‏ 
ها تى من اللقطعات MS NO EE‏ 
أعلل مراتت الضعيف E O O‏ 
تشابك آخر مراتب الحسن من اول مراتب الضعف EE‏ 
E O E‏ 
ذكر المؤلف عددا من رواة هذه المرتبة E TTT‏ 
تفرد الذهي ذا القسم EO O O‏ 
مظان الا خادنت اده OT OY‏ 


المطروح 


تغصيص الذهي هذا النوع من آنواع علم الحديث ذا المصطلح ry‏ 
تمييز المطروح عن الضعيف E EO E‏ 
اختلاف الذهي وابن رجب في وجود أحاديث شديدة الضعف في (جامع 
آي عیسی) ADSL DED‏ 
آمثلة على المتروكين O E O O‏ 
مظان الحديث الشديد الضعف O ay‏ 
الموضوع 
أهمية التزام الأحكام الخمسة الأساسية في علم الحديث OTO‏ 
تمر الذهي في تعريفه للموضوع E‏ 
إحدى القرائن على الوضع EE O O OAR OS‏ 
OTE‏ موضوع مع كون الراوي لم يتعمد الكذب e‏ 
وجه تقييد الموضوع بأن يكون من رواية الكذابين TTT‏ 
لا لزم أن يكون كل وهم مُفْتضيًا للوضع ET TEE‏ 
أحوال وصف الحديث بأنه موضوع IRN E‏ 
تعريف الحديث الموضوع OSE O O O‏ 
أمثلة للأ حاذيت الو ضوغة SOE O‏ 
مراتب الحديث الموضوع OLD O O‏ 
التنبيه على خفاء القرائن الدالة على الوضع E‏ 
تقريب هذا الخفاء بضرب مثال عليه EA EE SEER E‏ 
من إحدى القرائن الدالة على الوضع e‏ 
التأكيد على إمكان الحكم على رواية غير الكذاب بالوضع e‏ 
إقرار الراوي على نفسه بالوضع موجب للحكم به من غير قطع n‏ 
نقد الذهي للتوسع في الحكم بالوضع من غير دليل O‏ 
افصو دا الق O O O O‏ 
نوجه نقد الذهي E E E OD o‏ 


مظان الأحاديث الموضوعة O‏ 


المرسل 


a E E 
N oo ع ا ا‎ 
O الات عا ها ا‎ 
O التعريف احختار للحديث المرسل‎ 
EAs غ الاق من الرماة وغالة ها جد‎ 
E آغلبية إطلاق هذا المصطلح على هذا النوع من آنواع علم الحديث‎ 


إطلاق المرسل على الحديث المنقطع بكثرة SR‏ 
حطا الحافظ ابن حجر في التفرقة بين المرسل والمنقطع عنداستخدام الاسم 
ا ET‏ 
حكم الحديث المرسل قبولاً وردا O‏ 
وقوع الأنواع الخمسة الماضية في المراسيل E‏ 


E lo 
E E LR E N AS a kr NN E RA A E a e Re تمد = جىة مرسل کار تانع‎ 


مثالٌ على صحة هذا التقييد O‏ 
اکر ET‏ 
رال اواس الان E‏ 
النقد على المؤلف لتمثيله بإبراهيم النخعي على هذه الطبقة e‏ 
قول آهل العلم في مراسيل الحسن O O‏ 


O ooo TE RE 
E TO أسباب قوة وضعف المرسل‎ 
OT حال مراسيل صغار التابعين‎ 
SNE CSE شروط قبول الحديث المرسل عند الإمام الشافعي‎ 
o النوع الأول: شروط بيجب تحققها في الراوي‎ 
o النوع الثاني : شروط يكفي تحقق واحد منها في المروي‎ 


e 


إطلاق الإعضال على معنيين O O E‏ 
حكم أقسام السقط في الإسناد SR O O E‏ 


بلاغات الإمام مالك O O‏ 
قول يحيى القطان في بلاغات الإمام مالك OS‏ 


الموقوف 


تعريف الموقوف . ET OTE‏ 
أقسام الأحاديث من جهة من ينتهي إليه السند yy‏ 
مظان الأحاديث الموقوفة E O‏ 


e ec e SSS A E e e a A 2 من الاإسرائيليات (ح)‎ 


eT oooy الا‎ 


E 


AY 


أقوال العلماء في تعريف المسند a E OT‏ 
إطلاقات المسند من خلال الاستقراء OR‏ 
منازل إطلاق المسند a‏ 
مظانالسند E REE E ES EASE ERS‏ 
ا 

الشذوذ في اللغة وقي الاصطلاح OLED SA EO‏ 
ندرة استخدام الاد قنك العلةاء السشافين EEE‏ 
مو حب هذه الندرة هو حمل الشاد على المعن اللغوي he TESS‏ 
عبارة الإمام الشافعي الموهمة لوجود مصطلح الشاد و 
أدلة نقد الاعتماد على عبارة الشافعي في تحديد مصطلح الشاذ ا 
تفريق الخليل بين آهل الحجاز وبين عامة العلماء في استخدام الشاذ 

تقسم اخليلي تقسيم نظري O O O‏ 
الحاكم ول من عرف الشاذ با لمعن الاصطلاحي a‏ 
معتى الشاذ عند الخحاكم A ALAR SR ERR DESE UCI‏ 
الشاذ عند الحاكم قشتمان E TUTE EVO‏ 
الخرابة من تعقيب الحاكم بعبارة الشافعي بعد تعريقه الشاذ (ح) IY‏ 
معن الشاذ عند ابن الصلاح PETE OTT CDT‏ 
معن الشاذ عند ابن حجر EOD EHEC RETO ETE‏ 
ضرورة بيان معن المصطلح بعد استقراء كلام اهل الاصطلاح E‏ 
مثالٌ ثانٍِ دال على المع الثاني من تعريف الذهي للشاذ a‏ 

ال 

المنكر لفظ اصطلا حن O O O O‏ 
المنكر كالشاذ عند ابن الصلاح› وهو ظاهر تصرف الذهي EET‏ 
تفرد الراوي الضعيف RSC E EROS OSES DORS E LO CD‏ 


تعريف الصدوق SEO O ED CR‏ 
ضابط الحكم بالنكارة على ما تفرد به الصدوق e‏ 
تفرد الراوي الثقة I OOS O O‏ 
حط المتأخحرين في إغفال هذا الشرط في القبول r‏ 
a N BE E‏ 
SE SG A‏ 
شرح التعريف O‏ 
اقتضاءٌ النكارة الحكم او ES O N SI E‏ 


SD ESS SANE a a OS Sa SR aR E e A E a e O تعريف الغریب‎ 


N د و‎ 
EOE E EEO A NT PO ETAT تفريق ابن الصلاح بينهما‎ 


CE DES ARS OM SO OC E E ترجيح تفريق ابن الصلاح‎ 


زیر عد ھن فل ان جر O a‏ 
المشهور عند من قبل ابن حجر PRES OCS‏ 
توضيح معن رجوع الغرابة إلى السند» وإلى المتن EE‏ 
تقسيم اللإمام الترمذي للحديث الغريب O‏ 
القسم الآول: ما لا يروى إلا من وجه واحد as‏ 
صورتا هذا القسم O‏ 
القسم الثاني : زيادة الثقة OE EL O ED‏ 
وجه وصف هذا القسم بالغرابة O O O‏ 
القسم الثالث: أن يكون الحديث مشهورًا عن عدد من الصحابة» غريبًا عن 


مثال ذلك E E O O‏ 
القسم الرابع : أن يكون الحديث مشهورًا عن صحابي من طريق» وينفرد أحد 
الرواة بطريق آخر عن ذلك الصحابي نفسه E a‏ 
ا E E‏ 
اطاا قات اخرى .كحت الغرنت E a‏ 
خطاً من يتعقب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب إذا وجد متابعة لذلك 


الغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح ETE SL‏ 


O LC ID O تعريف المسلسل‎ 


E O O مظان الحديث المسلسل‎ 


تعريف الحديث المعنعن O EC CO LOD E CE Ta‏ 
مذاهب العلماء في قبول الحديث المعنعن O O‏ 
کی ع ادا E E O‏ 
الرأي الراجح في حقيقة الخلاف بين البخاري ومسلم E Soa‏ 
أدلة هذا الرآي O O O O‏ 
لاوا وا ا 0 O‏ 
ف ا و IE O‏ 
O Ua ENE EE‏ 
روم الشيت من صي الاداء E O‏ 


تدلیس الشيوخ E E O O‏ 
دلالة قول الصنف على تعريف r‏ الإإسناد AE Lo‏ 


شر ط وصف الرواية اا LS OEE O OSES‏ 
ما یفده إطلاق صيغة (حدثنا) مع عدم السماع a E‏ 
وقوع التاول صيغة (”معت) COIS DCL TDR SS‏ 
معن قول المصنف : «فإن كان لقيه فقد قررناأه» CEASE LDA LAE‏ 


معنى قول المصنف: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره= فهو 


حل تردد) TITEL ECE TIO PETTITTE COTTE TTT‏ 
e e ES‏ ا 
مثال على المنقطع غير المدلس ...... O‏ 
حکم (قال) حکم (عن) RS a‏ 
أقوال العلماء الدالة على أن حكم (قال) هو حكم (عن) (ح) e‏ 
ري الحافظ ابن حجر في صيغة (قال) I‏ 
حجة الحافظ ابن حجر على رأيه السابق ASD REAR KR SSS‏ 
الجواب عن هذه الحجة E‏ 
أ اعرا الال a‏ 
مسألة طعن الراوي بالتدليس O O‏ 
شروط جرح الراوي بالتدليس SINS OSDIR‏ 
الراجح في تدليس بقية بن الوليد E‏ 


اللي اا لاو الا اة O oy‏ 
أمثلة على تدليس الشيوخ O O‏ 
تدليس اخسن عن آي هريرة OEE ET‏ 
تدليس الصيغ E E E O O O‏ 


O إنكار العلائي هذا النوع من التدليس‎ 
e E E e ED a E a a الجواب عن إشکال العلاي‎ 


الرواة الذين وقع منهم تدليس الصيغ (ح١) TOE‏ 
مالسي الاا: N‏ 
استثناء (جامع البخاري) مما سبق Ee EOE‏ 
منافاة التدليس للإخلاص SESE SS‏ 
علة خصيص الذهي (جامع البخاري) بالذكر (ح١) E‏ 
ما يدل على الاحتجاج بحديث (عبد الله بن صالح)ء (ويعقوب بن حيد) 

چ O EC O DR r‏ 
المنهج الصحيح في التعامل مع من وصف بالتدليس yy‏ 
TT Endep ne EN ET‏ 
الأوليّة ني الحكم على رواية الراوي عمن عاصره وم يلقه (ح٠) e‏ 
ا لخطوة الثانية : النظر إلى وقوع التدليس من المدلس قلة وكثرة e‏ 
وقفة مهمة مع كتاب (تعريف أهل التقديس) للحافظ ابن حجر e‏ 


التنبيه على عدم اشتراط ”ماع شيخ المدلس من الراوي الذي فوقه بعد 
إسقاط الواسطة (ح۲) OT‏ 


المضطرب والمعلل 
علة الحمع بينهما ي باب واحد SE SR EAD CEE AEE RES ê‏ 


تعر الا ن للخديت ٠‏ اض طرت TT‏ 


شر وط وتعر بف | ديت المضطرت ES‏ 
تعريف العلماء السابقين للحديث المضطرب E‏ 
سبب اختيار هذا الحديث TENT TEE‏ 
الخلل ي فهم إطلاقات المتقدمين i‏ 
تعريف الحديث المعل بالمعنى الخاص ae.‏ 
تعريف الحديث المعل با لمعن العام E‏ 
مثالٌ على هذا الخلل في الفهم (ح١) e‏ 
موقف الذهى من علل الدارقطن e‏ 
e EN‏ 
حكم الاختلاف في الوصل والإرسال YY‏ 
ا TET‏ 
تقديم رواية الثقات على رواية الثقة a‏ 
الحكم عند تعذر الترجيح في اختلاف الرواة O‏ 
حكم الاختلاف في السند E‏ 
الحكم إذا مى أحد الرواة الراوي» وأهمه الآخر 
الاختلاف الموؤثر O‏ 
ارتفاع إمكان الجمع E‏ 
مظان الخحديث المعل E‏ 
المدرج 
تعريف الإدراج لغ yy‏ 
تعريفه اصطلا ځا O SEEN N O E‏ 
شرح التعريف الاصطلا حي MESES RR‏ 
أنواع الإدراج E O‏ 
تعريف الإأدراح في المت E OG E O‏ 
العمل عند ضعيف قرائن الإدراح O‏ 


OSE u HO FG pm 4 a ¢ a mw 


‘© HG e a a FF a a 2 a د‎ a ض‎ & 


O... GG q4 HR RE aA Aa BM a ME a a a a ض‎ @ 


o“... Qa Aa ¢ a E ® a DS a hh ¢ A ¢ 


oan HG oS gg a o a + a g # Y 


© GS OO GOG KH GO DDE GG GG SCS u E YY 4# 


©“ GQ 4 G&G 4 SS Qû Qû 4ض‎ û ê nM 


..».a®s ® mn ® a MN ® q4 3 f Aa + 4 ¢ 


‘© © GG Hu SH GU DE mH ® a a 


u... ® mM RB GG a a ¢ a چ ي د د وض‎ 


مظان المدرج e‏ 


ألفاظ الأداء 


بيان لبعض أنواع طرق التلقي O‏ 


ما تدل عليه صيغة (حدث) O O‏ 
oo O‏ 
ما تدل عليه صيغة (أخبرنا) E‏ 
ما تدل عليه صيغة (أخبرني) O‏ 


ما تذل عله صيغة (أنانا) O‏ 


صور من التدليس في صيغ الأداء O‏ 
ما يعبر به الطفل من صيغ الآداء عند حضوره جالس السماع aS‏ 
ما تدل عليه صيغة (قال) e Des SAA‏ 


حكم مراسيل الصحابة a‏ 


LS OL EEE AOE E ON صور استخدام الخلا للمقلوب‎ 


الصورة الأول : وقوعه عند تركيب إسناد لمتن ليس هو إسناده ولم يكن 


مسر وفا ودوم ف ل ر ا وھ م ھ2 ھا ا ا ی و i e BF A Sh BE el by e a SS a o‏ 
الصورة الثانية : وقوعه في أسماء الرواة في السند ll‏ 
الصورة الثالثة: وقوعه في المتن نفسه TERE SC RA E‏ 
بيان أنواع السراق من ناحية الإتم ومن ناحية الحكم على أحاديثهم .... 


الفرق بين حال الكاذب في الحديث النبوي وبين الكاذب في حديث 


فصل : لا تشتر ط العدالة... ' 
لا تشترط العدالة إلا في حالة الأداء SINS SO e‏ 
مقصود احدثين با لحضور في حالس التحديث TT‏ 
ضابط قبول تلقى الرواية ماعا أو عرضًا e yy‏ 
حكم التصرف في اللإسناد بالمعنى عند رواية الكتب والأجزاء TT‏ 
استخدام صيغة (معت) في العرض من باب التسامح e‏ 
ما يفعله اححدث عند روايته حديثا من نسخة مشهورة E‏ 
حکم اختصار الحديث وروايته با لمعن E pe E E e NE AS Ar‏ 
ما شل | حت عدا سوق دا له تادان TT‏ 


O a E E a ia ve a EAR E aE ARE a SS القصود بالمقابلة‎ 


أدب اللإخلاص في النية e E‏ 
فل لااب ق اديت E‏ 
تاكد بذل العلم على العام إذا تفرد به o‏ 
الامتناع عن التحديث مع ارم وتغبر الذهن EEN TOT ETITY‏ 


أمثلة على من امتنع عن التحديث DE ES EE‏ 
ما يستشنى من التحديث عند تغخثر الذهن O‏ 


جواز اللإإأجازة حال التغبر es O‏ 
الدب عدم التحديث TET ETE E‏ 
و مع وجود الاو 


الدّلالة على من هو أعلى سندًا O‏ 
البداية مع المبتدئين بالآهم OTT‏ 


ما يجب على الطلاب عند الاستجازة من عامي eA‏ 
تقد الإجازة على العرض والسماع الخاليين عن الشرح والافادة ETE‏ 


Ê: 


إعانة الطلاب على الاستجازة من العامى 


أدب اللإمام مالك في مجلس التحديث ا 
أثر هذه الآداب على أكثر الطلاب e‏ 
ذم الإإسراع أثناء القراءة As‏ 
دقة اللإمام النسائي في أداء ما تحمل e‏ 


فو بعت الا الصغرى) بالصحيح 


جالين الاملدء oy‏ 
حال الإملاء في حالس الإملاء e‏ 
الات رو انه الشکلات E‏ 
رواية المشكلات في اجالس الخاصة .... 
حكم كتابة الحديث TS‏ 
حكم رواية الحديث a‏ 


حکم الاحتجاج با لحدیث ET‏ 
اشتراط العدالة في الراوي IT‏ 
أقسام الضبط O‏ 
اھا الي e‏ 
أجل أقسام الضبط e‏ 
شروط وصف الرجل بأنه (حافظ) e‏ 


استلزام الوصف ب(حافظ) الحكم بالعدالة 


رءوس الحفاظ في طبقة الصحابة a‏ 
را ا ار e‏ 
خطأً الحقق في ترتيب المقاطع (ح١)‏ .... 
رءعوس الحفاظ في طبقة صغار التابعين .. 


Qa Qu Sd OQ dad Qû Ui © ¢ Qû Qû ûi dd ê E ¢ a HH ف ف‎ 


amd mm Hh HH A bS mw GS Mmm GG mm a e mm 


O“ HOO GON HG 4 GG 4G O TP HY GOGO GG a e Gy SS 4 GG f #« 


moe mG GG E EGE GG E BR FG E SE E BB GG BB gg Ey 


wou GH GG f FG HG OA GM GCOS mm GG a SBS ad a E 4 ¢ 


.».am E a nm Ga EG GSO GG GG GG SS A E ¢ ¢4 # 


eon mn@e GS SS UU FHF 4G HH 4 aA QA E HH KH aA hM ad a a 


QQ“ GS bS wm HH KH OH aA AA hd û A û dh 4 a DS a 4 a a ®» 


“a maa mH CSO mE DDE HH dA E bS E E SS u DS GU YY ¥ 4 ¢ 


Oana aA GG mE Dm mE u E oO u E e a DS a gg ¢ 


ana ma u EE GG HH GG 4 mg a n a mM ضا ف‎ 


‘mma mM a r a E u SE gg GG gg E a mm AA 4 


o. nunhMd gg GG HH gg A a mE RHE aA DB aA a SS RM DS E GG Saw 


رءوس الحفاظ ف طبقة أواسط آاتباع التابعين E OEE‏ 
رءوس | لحفاظ ف طقة صغار آتباع التابعين IR OE TEE‏ 


مدرسة الحرح والتعديل البصرية (ح۱) 
الطبقة الثالثة من الحفاظ ETI‏ 


u BG GG GG a a HH GAA mm HG wm hd 4 hh DBS aA a SS a @& 


العبارات التق تطلق على الطبقة العليا من الحفاظ TT‏ 
yS bs NNE‏ 
ندرة التفرد ي طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم O‏ 
N e Sse A OD a‏ 
حكم تفرد هذه الطبقة با لحدیث OER ORL ISS E RS‏ 
توقف العلماء في قبول تفرد طبقة أتباع التابعين o‏ 
الضابط في قبول التفرد O‏ 
جرح الراوي برواية المناكير O‏ 
اعتذار الراوي عن رواية المناكر E e ay‏ 
الضابط في قبول اعتذار راوي المناكير O‏ 
علة هذا التعامل O‏ 


Ra SR i a الطبقة الأول : من ونقه کثير › وم يضعّف‎ 
RE BL a E OR E EA E a O ie I الطرقة الثانرة:‎ 
O علة اعتبار التوثيق الضمن‎ 
REO WELET ا‎ 


TORTIE TET TITER TTT تصحيح الحاكم‎ 


e VE ASS SR o yS 
O O السبب في هذا التساهل‎ 
O أقسام الجهالة عند الحافظ ابن حجر‎ 
SEVIS DEA OSES CDOS أقسام الجهالة عند ابن الصلاح‎ 


مقصود الذهى ب(المستور) EE O‏ 
اال ا ه0 الم E‏ 


إطلاق الجهالة على من لم تعرف أخباره RR‏ 
طريقة معرفة العدالة الظاهرة والباطنة as E r TR a Ê‏ 


حكم كل نوع من أنواع الجحهالة E O‏ 
ارتفاع جهالة ا لجال برواية العدل الثبت O‏ 
جم الف ين السا و ابن اد ى هده السا e‏ 
مظان معرفة النثقات Se SR E E STE ESSA SA NETE TEES‏ 


و یک کن دک کاو اکب کان ا ر 
الوقفة الثانية: تواضع الذهي ثي ذكره لکتات المری TOTP‏ 
تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ا و 


السياق الآول: سياق معرفة من آخرح له صاحبا الصحيح وهو تج به 


کل ا رة شم اکا له دون احتجاح به N‏ 
طريقة غي ز هما IE AS DEE‏ 


أ وا من خر جا له قروا تخر اناع ال E E E TROT TE‏ 
E‏ من آخرجا له مقرونا بغره من طبقة شيو خهما ETE‏ 
ئالتها : رجال الحديث الذي خر جاه ن ن خا N O E EE‏ 
مما يعضد هذا التقرير : أنه عليه عامة أهل التعليم E‏ 


و ا ل رو ل فل خرو او هك 


القصود بالستر ي كلام الإمام مسلم في مقدمته E RG A SOA‏ 
تخريح صنع الحاكم ي كتابه «المدخل» على ذلك التقرير TEE‏ 
السياق الثاني : سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال الصحيحين وتمييزهم 


‘BG w mS moO mdm GO dG BDB SG E Gg Hmm mM BS SG E E GG I Gg a mm a  &@ 4 gg و‎ a a 4 4 شه‎ 


الطريقة ت الاجتهادية الظنية لتمييز رواة الأصول عن رواة المتابعات في هذا 


السياق a O O‏ 
سياق رواة الشواهد عند البخاري في (صحيحه» ممن أورهم في 

«(الضعفاء» IC SOILED ONS‏ 
السبب في كون طريقة التمييز في هذا السياق اجتهادية ظنية N CE‏ 
السبب في غموض هذا الموضوع ووقوع الخلل في تقريره عند من تكلم 

قە NE NALE SELL USSR CDA E‏ 
مراد الإمام الذهي برواة الأصول والشواهد في كلامه هنا Eo‏ 
بيان أن الفهم الصحيح لمسألة تمييز رواة الأصول من الشواهد عند الشيخين 
کان مستمرًا إلى زمن الحافظ ابن حجر ESR‏ 
من أخرح له الشيخان في الأصول ولم جرح أو يعدل فهو ثقة E es‏ 
قوله : «قوي» يساوي قوهم : «(صحیح) CIE SED EES‏ 
من أخرجا له في الأصول وتكلم فيه فالكلام فيه إما بتعنت أو أن حديثه 

چ E O o‏ 
قد بخرح الشيخان الحديث الحسن باصطلاح المتأخرين TE e‏ 
عامة العلماء يدرجون الحديث الحسن في الحديث الصحيح E TT‏ 
من أخرج له الشيخان في الشواهد فهو عندهما لا زال في درجة القبول .. ۲۲١‏ 
أحاديث الصحيحين ليست في مرتبة واحدة O O‏ 
كل أحاديث الصحيحين إلا ما استثني مفيدة للقطع واليقين E a‏ 
بیان تفاوت درجات الرواة i E‏ 0 
فائدة معرفة مراتب الحديث الصحيح EE AE O RES‏ 
ES e o a‏ 
يستحيل حصر اجهولين في مصنف E IN‏ 
بعكن جمع أغلب الضعفاء E O‏ 
للإمام الذهي أربعة كتب في حصر الضعفاء E SE ay‏ 
يجمع «ميزان الاعتدال» جميع الضعفاء I E OR yy‏ 
وأيضًا «لسان الميزان» فاته عدد من الضعفاء TE ENES E‏ 


۳1٦ 


لا يتصور أن الذهي كان يظن أنه م يفته شيء من الضعفاء a‏ 
ظن الحافظ ابن حجر أنه استوعب جيع الضعفاء Ee‏ 
باب جمع الضعفاء لا يتصور إغلاقه ETT‏ 
فائدة جمع وتقصي العلماء لأسماء الضعفاء TY‏ 


فصل : من الثقات الذين لم يخرج لهم 

ليس كل من م رح له في الصحيحين ليس بثقة TTT‏ 
من أخرج له النسائي ني «اججتى» ولم يعله فهو في درجة قريبة مما آخرج 

له الشيخان A SE OS O O‏ 
الإمام ابن حبان معتبر التصحيح عند أعة النقد n‏ 
التوثيق الضمني أقل درجة من التوثيق الصريح O‏ 
سياق بعض العبارات الق تدل على التعديل E‏ 
رواية من لا يروي إلا عن ثقة توثيق ضمن لمن روى عنه OTE‏ 
E o‏ 0 
عبارة: «ليس بالقوي» لا تدل على الجرح الشديد e SE‏ 
معن قول النسائي : «ليس بالقوي» DRS EG‏ 
ذکر شروط من يعتمد قوله في الحرح والتعدیل RS‏ 
عبارات الجرح والتعديل تفتقر إلى التحرير o‏ 
معن قول البخاري : «سکتوا عنه») TT‏ 
معن قول البخاري : «فيه نظر» E TET‏ 
معن قول أبي حاتم : «ليس بالقوي» e‏ 
معن قول البخاري: «ليس بالقوي») E O O O‏ 
تجب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل كما هي من غير زيادة أو نقص e‏ 
تفاوت مراتب العلماء في الجرح والتعديل وسبب ذلك e‏ 
مناهج احدثين في النقد متحدة AS‏ 


سبب تصنيف العلماء لأنمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومتساهل ومعتدل . 


الخلاف بين احدثين في الحرح والتعديل خلاف لفظي غالب a‏ 


HD: 


أعة الحرح والتعديل ليسوا بمعصومين في أقواحم وأفعاهم n‏ 


اختلاف عة الجرح والتعديل لا يؤدي إلى ضياع السنة ay YT‏ 
معن قول المصنف : «فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 

قه) O TT‏ 
مباحث الكلام في مسألة : رواية المبتدع OE a RED‏ 
الميحث الأول: أن البدعة طعن في العدالة» ولكن العلماء تعاملوا مع رواية 

المبتدع بتعامل خاص OR ALL VES LS CEE‏ 
المببحث الثاني : حكم رواية المبتدع DE O OES‏ 
منهج التعامل مع رواية المبتدعة على موقفين : O SNE ae‏ 
الموقف الأول: هجر البدعة وأصحاسا O O‏ 
الموقف الثاني : حكم رواية المبتدعة LE ET‏ 
E CD O o a E N‏ 
موقف العلماء من رواية المبتدع O‏ 
إن كان معاندًا فهو شديد الضعف i E re‏ 
إن کان متأولاً فتقبل روایته ما م تكن فيها نکارة OE ceset o‏ 


إن روى المبتدع حديثًا منكرًا يؤيد البدعة فهل نرد بقية رواياته الأخرى؟ . ٠٠١۷‏ 
سبب تخصيص البتدع المتأول باشتراط عدم النكارة في حديثه حت يقبل 


مع آنه شرط عام O O O Sa‏ 
من استحل الكذب من المبتدعة فهو ساقط TO DIAN E RES EEE‏ 
ضابط التكفير عند الإمام الذهي O O a a‏ 
ترك الرواية عن المبتدع إنغا هو من باب الإهانة والتحقير E‏ 
هل ترك رواية المبتدع الداعية للشك في روايته» آم جره وبدعته؟ N mas‏ 
ضابط الكلام في المتصوفة E O O‏ 


من الخطاً تكفبر كل من تعلم علوم الأوائل N‏ 
اشتراط الورع التام والمعرفة التامة للمتكلم في الرواة I‏ 


IN 


المؤتلف والمختلف 


تعريف علم المؤتلف واحختلف E SS 0 a‏ 

من صور هذا الاختلاف O LL RC‏ 

IT RS VOD TD فائدة هذا العلم‎ 

E SI SINO SDE LDR CES من اهم کتبه‎ 

الخاتمة (أحسنها الله) E A RS‏ 
ملحقان مهمان 


الملحق الأول: مقال عن قول البخاري : «فيه نظر» 
الوق الأول الا فور الى ى عا راي اللي دت ي ارما 
الخفی) OT‏ 


ارف اا لعن كر ار اجى CEE LAAN‏ 
الوقفة الفالة ٠‏ لفط أخر لكلمة البخارئ قله الى E SO SS‏ 
خلاصة هذه الوقفات CT e O OD a‏ 
ما حتاجه الدراسة O O E E O a‏ 
نصيحة لطالب العلم O N‏ 


يام دعوى استقراني السابقة على شقن EE. ua EASA‏ 
الشق الأول: استعراض عدو كبير ممن قال عنهم البخاري: (فيه نظر) . ۲۷٤‏ 


TT O O E فار اق‎ 
O e a EES 

ا لحهة الأول : إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو عليهم عبارات 
e O SE ET N‏ 
-١‏ آمثلة القبول TTT‏ 
أدلّة دلالة (مقارب الحديث) عند البخارئ على القبول VELO e‏ 


IA 


۲- أمثلة على من كان خفيف الضعف N E‏ 


أمثلة على من كان شديد الضعف O E Rs‏ 
أمثلة على من لم يستفد فيهم حك من إطلاق العبارتين eae‏ 
ما تحتاجه دراسة هاتين العبارتين المقترنتين INE oS SC DEL‏ 
أمثلة على خروج عبارة (منكر الحديث) عن أصلها عند البخاري AF eee‏ 
أمثلة على دقة هذه المسألة O E Sa‏ 
أمثلةٌ على من جمع البخاري فيه بين العبارتين» وهو شديد الضعف AS si‏ 
أمثلة على من جمع فيه البخاري بين العبارتين› وهو محتمل الحال OSs‏ 
أمثلة على من اقترن فيه قول البخاري : (فيه نظر) مع عبارة آخرى غير قوله : (منكر 
ا لحلنث) O O O CS ay‏ 
الجهة الثانية : تراجم تؤكد النتيجة السابقة من العبارة نمسها AV ees‏ 
ا ما ور ف کت O‏ 
الترحة الثانية : محمد بن عبد الله بن علائة القاض الشامى E an.‏ 
اة لاله : ابو العشر اء الدارمى aes e a‏ 
O A O E o‏ 
TT RO N TT‏ 
آخر دليل على هذه المسألة في هذا السياق E O yy‏ 
الملحق الثاني : مقالّ عن مجيء حرف العطف بعد (بل) 
حجة من خط هذا الأسلوب O‏ 
O O a‏ 
شواهد صحة هذا الأسلوب E O‏ 
التخريح هذه الشواهد LN O O O‏ 
فهرس الموضوعات A EOD SS a‏ 


۰ 


